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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،مُحكّمة ،أكاديمية ،علميةدولية مجلة 

 الجزائر -تصدر عن معهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي لتامنغست

 القانونية والاقتصاديةفي الدراسات حوث نشر البتعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  الاجتهــــاد؛مجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
بغرض إتاحة الفرصة للإفادة من أبحاث الأساتذة والباحثين من داخل الوطن وخارجه، فإن 

والبحوث المتخصصة في مجالي القانون والعلوم الاقتصادية  إدارة المجلة ترحب بنشر الدراسات

 باللغة العربية أو الفرنسية أو الانجليزية، وفق القواعد الآتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيير فيه، مع يكتب البحث على جهاز الحاسوب وفق النموذج المعد

)بصيغة يقدم المقال في نسخة إلكروونية و، يد اإللكروونياسم ولقب المؤلف، العنوان المهني والبر

word )عشرة صفحات ، ولا يقل عن (25) خمسا وعشرين صفحة لا يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق بُعد32-01( على افرواض مقاس الصفحة )01)

 قوسين وجوبا في المن  )يكون وبين بطريقة آليةفي آخر البحث والهامش وضع أرقام ، وللصفحات

رقم الهامش بين قوسين ومرتفعا عن سطر الكتابة في المن ( والهامش )يكون رقم الهامش بين 

إعطاء سم(((، و 1.0قوسين وموازيا لسطر الكتابة في الحاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بين المن  والهامشببليوغرافية معلوماتٍ

 ل بملخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة المقال وآخر باللغة اإلنجليزية إن لم يجب إرفاق المقا

أن يكون عنوان البحث والملخص والكلمات ، وتكن لغة المقال لا يتجاوز الصفحة الواحدة

، المفتاحية مكتوبا بلغتين إحداهما لغة المقال والأخرى باللغة اإلنجليزية إن لم تكن لغة المقال

أو في مكانها في المقال ويكون عنوان الجدول أو ال والجداول توضع في آخر الصفحة الأشكوتكون 

 الشكل في الأعلى والمصدر في الأسفل.

 الشروط الموضوعية: 

  المقال قدم يأن لمجلة مسؤولية اإلخلال بها، و، ولا تتحمل اقواعد الأمانة العلميةيجب احروام

بوضوح خلفية المقال صف يأن ، ومن الأخطاء، وخاليا ةاإلملائية والنحوي بعناية وتدقيق للمواد

عنوان الموضوع، والغرض من كتابته، بما في ذلك الطرق المستخدمة، والمناقشة الختامية على 

الاختصارات  وأن تكون، وتفسير المصطلحات التقنية والاختصارات العلمية، أهمية العمل

ث بالعمق والأصالة واإلسهام العلمي، وفق أن يتسم البح، ومكتوبة وواضحة في أول ظهور لها

أن يكون البحث ا، وأن يخدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، والمنهج العلمي والموضوع

يخضع المقال للتحكيم وجوباً، و، يكون قد أُرسل للنشر في مجلة أخرى لاجديداً لم يُسبق نشره، وأ

د البحوث التي تعذّر نشرها، ويحق إلدارة المجلة تغيير ما ويُخطر صاحبه برأي الهيئة العلمية، ولا تر

 .تراه مناسبا من دون المساس بالموضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر لا المنشورة بحا الأ 

 العلمية الأمانة بقواعد الإخلال ةيمسؤول المجلة تتحمل لا
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 )مديرة المجلة( 

 المركز الجامعي لتامنغست        أ.د زهيرة كيسي 

 التحرير رئيــــس)

                          (لها الالكتروني الموقع على والمشرف 

  د.شـــوقي نذيــــــر

 جامعة غرداية

 (مراجعة)

 المركز الجامعي لتامنغست د.محمودي عفاف

 المركز الجامعي لتامنغست يالحق مرسل دعب دأ.
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 (5) 2222جوان  –(26)ع/مةسداسية محك ادــلاجتهمجلة امعهــد الحقوق: 

 المساعدون( )المحررون

 بناصر يوسف جامعة وهران أ.د

 شرون جامعة بسكرة أ.د حسينة

 الفتاح جامعة أدرار عبد بن أ.د دحمان

  عبد الحق حميش أ.د

 خليفة بن حمد جامعة

 1أ.د علي فيلالي جامعة الجزائر 

 أ.د مخفي أمين جامعة مستغانم 

 الشارقة عمر جامعة أ.د مصبح

 أ.د منروي مسعود جامعة عنابة

 جامعة المدية ر مجاجيمنصوأ.د 

 الملك جامعة سملالي  د يحضيه

 المملكة العربية السعودية، فيصل

  الدحيات عمادد. 

 المتحدة العربية الامارات جامعة

  الصبور الدلجاوي أحمد عبدد. 

 ، مصرأسيوط جامعة

  الدياب حسند. 

، السياسية والعلوم الحقوق كلية

 تونس

  الله الرقاد عبدد. 

  ، الأردنالأردنية الألمانية الجامعة

  العربي مصطفىد. 

 ليبيا/  المرقب جامعة

  القحطاني عبد القادر بن حمودد. 

 قطر جامعة

 يوسف جامعة المدية  بن د. القينعي

 المساعيد فرحاند. 

  الأردن البيت آل جامعه

  الله أحمد حموري يمن عطاد. أ

 البحرين التطبيقية العلوم جامعة

 الشارقة محمد زين جامعة د. أيمن

 الطيب جامعة المسيلة د. بلواضح

 جواد الرباع د. 

 أكادير المغرب زهر ابن جامعة

 كلية جيهان عبد السلام عباس د.

 العليا مصر الافريقية الدراسات

دراوي طارق جامعة المنستير، صد. 

 تونس

  د. سيدعال القاسم مولاي

المعهد العالي للدراسات والبحوث 

 موريتانيا إلسلاميةا

  عبد القادر محمد الداهد. 

 موريتانيا العصرية نواكشوط جامعة

  ابزونعبد الله طرد. 

 إسطنبول جامعة

  عبو عبد الصمدد. 

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة

 د. علاق عبد القادر 

 لتيسمسيلت الجامعي المركز

 عمار أوكيل د. 

 ، عمانجامعة السلطان قابوس

 د. عيسى معيزة جامعة الجلفة

 د. مبارك قرقب 

 المركز الجامعي لتامنغست

  محمد راضي فخري صبريد. 

 المفتوح غزة للتعليم مةالأ جامعة

  محمد طلعت عبد المجيد يدك .د

 العدل وزارة

 1أحمد جامعة الجزائر  د. معبوط

 د. موسى نورة جامعة تبسة

https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n
https://www.asjp.cerist.dz/users/ElP0ydzwbGn3RqDxvQ8n


 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  القانونية والاقتصادية مجلة الاجتهاد للدراسات

 للدراسات القانونية والاقتصادية (6) 2222جوان  –(26)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة الاجته

 1المنعم جامعة الجزائر  عبد د. نعيمي

  هشام عبد السيد الصافيد. 

 مصر  حلوان جامعة
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 د يوب أمال جامعة سكيكدة
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العلمية( )الهيئة
 من خارج الوطن

 امعةج ويار الدلجوالصبد عب دأحم دأ.

 العربية مصر جمهورية أسيوط

 قطرج القحطاني عبد القادر أ.د 

، جامعة ابن زهرالقصاب حسن أ.د 

 أكادير، المغرب

جامعة محمد الخامس  أ.د جميلة أوحيدة

 المغرب

 آل البيت أ.د فرحان المساعيد جامعة 
  جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

أ.د محمد رفيق كوركوزوس، جامعة 

 تركيا. المدينة،

 بغداد  ةجامعميسون علي البندرجي أ.د 

 الملك فيصل جامعة  يه السملاليضيخأ.د 

فار ظجامعة  أحمد محمد أحمد الزين د

 سلطنة عمان

معهد العبور العالي  نشأت دواردإ د

، للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

 .مصر

معهد الادارة العامة د الجمل حازم حسن 

  السعودية بالرياض

وزارة  حسين حسين زيدانلخلف د ا

 الروبية العراقية 

 الجامعة الالمانية الاردنية د الرقاد عبد الله 

أوروبا  جامعة  الله الشيعاني عبدد 

 سلامية في هولندااإل

 د العذار أنيس جامعة سفاقس /  تونس

 العربي مصطفى جامعة المرقب / ليبياد 

 جامعة ظفار المناصير محمدد 

جامعة العلوم  حمد حموريأد أيمن عطالله 

 التطبيقية مملكة البحرين

 د أيمن محمد زين عثمان جامعة الشارقة

 ، أكادير جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 مصرجيهان عبد السلام عباس د 

 حقي حمدي خلف جسام العزاويد 

 العراق

 جامعة ظفار خيري مرتضى عبد اللهد 

 سلطنة عمان

 فلسطينشريف أحمد بعلوشة د 

عبد الحميد مجيد إسماعيل كلية اإللهيات،  د

 جامعة إسطنبول، تركيا                  

جامعة صباح د عبد القادر الشاشي 

 ، تركياالدين زعيم اسطمبول

جامعة  عبد القادر محمد الداه د

 نواكشوط العصرية موريتانيا

كلية اإللهيات، جامعة  عبد الله طرابزوند 

 إسطنبول، تركيا

جامعة مولاي اسماعيل  الصمدعبو عبد  د

 المغرب–مكناس 

 د عماد فوزي ملوخية ج اإلسكندرية 

 د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس 

 د عمر مصبح جامعة الشارقة

  د فخري صبري راضي جامعة غزة

 فؤاد أحمد عطاء الله جامعة الجوف د 

  جامعة ظفار محمد المدني صالح الشريفد 

 الأنبار محمد جمال زعين جامعة د 

 جامعة الشارقة مراد بن صغير د

جامعة العلوم  سيدعال القاسممولاي  د

 اإلسلامية موريتانيا

جامعة  ناصر عبد الرحيم نمر العليد 

 روسيا الحكومية الاجتماعية

جامعة  هشام عبد السيد الصافي د

 العربية مصر جمهوريةحلوان مصر 

 د همام القوصي سوريا

 عمر المختار  وائل محمد جبريل جامعة د

Pr. Danylova Tatina National 
University of Life and 
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Environmental Sciences of 
Ukraine 
Pr. Philippe Marie Delebecque 

Université de Paris-I 

Pr. Ragulin Andrey Viktorovich 

Pr. Vus Viktor National 
Academy of Educational 
Science of Ukraine 
Russia 

Dr. AYDIN TEMİZER 
MARMARA University 

 من داخل الوطن

 10 جامعة الجزائرأ.د أحمية سليمان 

 أ.د الشيهاني حمو جامعة غرداية

 جامعة الجزائر أ.د أورحمون محمد الطاهر
 جامعة أدرار د باخويا إدريسأ.

 أ.د بلحيمر إبراهيم المركز الجامعي تيبازة

 ارأ.د بن عبد الفتاح دحمان جامعة أدر

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد الحليم 

  جامعة غردايةبوعبدلي أحلام أ.د 

  جامعة أدرار د بوعزة عبد القادرأ.

 أ.د بومدين محمد جامعة أدرار

 10 أ.د حاروش نور الدين جامعة الجزائر

 أ.د حساني علي جامعة تيارت
 جامعة بسكرةأ.د حسينة شرون 

 أ.د رحماني إبراهيم جامعة الوادي

 د رفيس أحمد جامعة غردايةأ.

  الجامعي لتامنغستم د زهيرة كيسي أ.

أ.د سي يوسف زاهية حورية جامعة 

 تيزي وزو
 د عرابة الحاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة الجزائرأ.د علي فيلالي 

 10 جامعة الجزائرأ.د قدي عبد المجيد 

  شلفالجامعة  نصيرة قوريشأ.د 

 لتامنغستم ج  د مرسلي عبد الحقأ.

 أ.د ملاوي إبراهيم جامعة أم البواقي

 لتامنغستأ.د منصوري المبروك م ج 

 أ.د مونة عمر جامعة غرداية

 أ.د يحياوي مفيدة جامعة بسكرة

 جامعة بسكرة وسيلة د السبتي

 د السعيد بوشول جامعة الوادي

 لتامنغستد العمودي محمد الطاهر م ج 

 بن يوسف جامعة المدية القينعيد 

 جامعة خنشلةد أوشن حنان 

 جامعة بجاية أوكيل محمد أميند 

 خميس مليانةد آيت عبد المالك نادية ج 

 د آيت عودية محمد الخير جامعة غرداية

 د باباعمي حاج أحمد جامعة غرداية

 د باباواسماعيل يوسف جامعة غرداية

 المركز الجامعي لتامنغستد برادي أحمد 

 ندوف المركز الجامعي لتد بريك الله حبيب 

 د بلال بوجمعة جامعة أدرار

 د بلعلياء محمد جامعة تلمسان

 د بلواضح الطيب جامعة المسيلة

 جامعة الطارف  بليدي دلالد 

 جامعة أدرارد بن الدين امحمد 
 د بن بوعبد الله نورة جامعة باتنة

 د بن جديد فتحي المركز الجامعي غليزان

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 معسكر جامعةد بن عاتق حنان 

 د بن عمارة محمد جامعة تيارت

 جامعة خنشلة نصافإبن عمران  د

 د بن قانة إسماعيل جامعة ورقلة

 د بن قومار لخضر جامعة غرداية

 الجامعي لتامنغستم  د بن قدور أشواق

 أحمد جامعة الأغواط بن مويزةد 

 وبكر مصطفى جامعة البويرةد ب

  جامعة البليدةد بوخضرة إبراهيم 

 سليمان جامعة غرداية د بوزكري

 بوفنش وسيلة جامعة ميلةد 
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 جامعة خنشلةد بوكماش محمد 

 جامعة خنشلةابتسام  بولقواسد 

 تقرارت يزيد جامعة أم البواقيد 

 الجامعي لتامنغستد تلي سيف م 

 توفيق عطاءالله جامعة خنشلةد 

 جامعة خميس مليانةد تومي هجيرة 

  جامعة خميس مليانةد جبار جميلة 

 ال جعيل جامعة باتنةد جم

 جمال عياشي جامعة المدية د

 د جمال قتال المركز الجامعي لتامنغست

 الجامعي لتامنغستم د جوادي إلياس 

 تامنغستم ج  جيلالي الطيب بند جيلالي 

 جامعة برج بوعريريجحاجي فطيمة د 

 د حاروش رفيقة جامعة الجزائر

 د حباس عبد القادر جامعة غرداية

 جامعة المسيلةحجاب عيسي د 
 المركز الجامعي تندوفمحمد  حمودي د

 د حمودين بكير جامعة غرداية

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

 د خالدي المهدي جامعة الشلف

 الجامعي لتامنغستم د خويلدات صالح 

  جامعة سوق أهراس دغمان زوبيرد 

 لتامنغستد دواس يمينة م ج 

 د رابحي لخضر جامعة الأغواط

 جامعة أدراروني محمد د رحم

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 شلفالجامعة  فيروز زروخيد 

 شلفالجامعة د زيوش سعيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 سايح فطيمة جامعة غليزاند 

 د سايحي يوسف المركز الجامعي لتامنغست

  جامعة المسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 المركز الجامعي لتامنغستد سلكة أسماء 

 0جامعة سطيف  سهام حرفوشد 

 جامعة غردايةد شوقي نذير 

 د صونيا كيلاني جامعة باتنة

 غردايةد طويطي مصطفى جامعة 

 د عبد الرحمان عبد القادر جامعة أدرار

 لتامنغستم ج  د عبد الرحيم وهيبة

 د عبد الرزاق سلام جامعة المدية

 0نةعبد الكريم هشام جامعة بات د

 عبد المجيد صغير بيرم جامعة المسيلة د

 جامعة الجزائرد عبد المنعم نعيمي 

 غردايةجامعة د عبد النبي مصطفى 

 د عثماني علي المركز الجامعي أفلو

 د عرابش زينة المركز الجامعي غليزان

 عز الدين عبد الدائم جامعة البويرة    د 

 عزوز محمد جامعة الجلفةد 

  لتيسمسيلتم ج د علاق عبد القادر 

 د عمر سدي المركز الجامعي لتامنغست

 د عمران عبد الحكيم جامعة المسيلة

 د عنان جمال الدين جامعة المسيلة

 عنروة بن مرزوق جامعة المسيلةد 

 د عيساني عامر المركز الجامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة الجلفة

 جامعة خميس مليانةد غيدة فلة 

 سطيفد فتيحة بوحرود جامعة 

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك المركز الجامعي لتامنغست

 د قريد مصطفى جامعة المسيلة

  0جامعة باتنة د كبوط عبد الرزاق 

 د كروش نور الدين م ج تيسمسيلت
 جامعة خميس مليانةد كريمة خنوسي 

 0جامعة قسنطينة  كريمة محروقد 

 الجامعي عين تموشنتم كوديد سفيان  د

 الجامعي لتيسمسيلتد لجلط إبراهيم م 

 عبد الجق جامعة تبسة لخذاريد 
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 د لوكال مريم جامعة بومرداس

 د مبروك كاهي جامعة ورقلة
 د محبوب مراد جامعة بسكرة

 2 جامعة البليدةد محي الدين اسطنبولي 

 جامعة الجلفةحميد د محديد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

 ليزانلجامعي غالمركز ا مغتات صابرينةد 

 لتامنغستد مغزي شاعة هشام م ج 

 الجامعي لتامنغستم د موراد حطاب 

 المركز الجامعي غليزانمفيدة  اديد ن

 د نورة موسى جامعة تبسة

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة الجلفة د يوسف زروق
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 41 لية رئيس التحريراستهلا

 ) قسم الدراســـــــــــــات القانونية والشرعية (

 القرار اإلداري الخوارزمي

 جامعة غرداية بلخير محمد آيت عودية 
45 

 تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية في فلسطين

 فلسطين  -أريحا  -جامعة الإستقلال أسامة دراج
02 

 6112 ضل تعديل الدستور الجزائري لسنة الحماية الدستورية للبيئة في

                                                 جامعة سعيدة مرزوق محمد
52 

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في قوانين الاستثمار الجديدة

 خواثرة سامية كلية الحقوق والعلوم السياسية، بومرداس
22 

    بة الميزانيةدور المحاسب العمومي في مراق

 سكوتي خالد جامعة غرداية
14 

 المسؤولية الجنائية للطبيب على إفشاء السر الطبي

 تامنغست لالمركز الجامعي  عمر سدي
425 

 -البيئة البحرية نموذجا-المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة الطبيعية

 20عمراني نادية كلية الحقوق والعلوم السياسية البليدة 
441 

 ـرائم السـيبرانية: دراسة تأصيلية مقارنةالج

 عبد العزيز بن فهد بن محمد بن داود 

  زارة العدل بالمملكة العربية السعوديةو

411 

 الحماية اإلجرائية للشهود وفقاً للتشريعات السودانية والقانون الدولي 

  جامعة شندي السودان مصعب عوض الكريم علي ادريس
422 

 في اإلشراف على تنفيذ الأحكام الخاصة بالحدث الجانحدور قاضي الأحداث 

  مستغانم -جواج يمينة جامعة عبد الحميد بن باديس
485 

 المبادرات الدولية المؤسساتية واإلجرائية المؤطرة لمكافحة جرائم الفساد

 الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد( )في ظلّ

                                      جامعة مستغانم بن زكري بن علو مديحة   

                                      جامعة مستغانم عامر جوهر

418 
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 مسؤولية الُمنتِج عن منتجاته المعيبة في القانون الأردني

 )دراسة قانونية تحليلية مقارنة بالقانون الفرنسي(

  وديةالمملكة العربية السع جامعة طيبة أحمد عبد الرحمن المجالي

008 

 المفاوضات: مقاربة علمية قانونية

 المركز الجامعي الونشريسي  سامر سمية

  شباح محمد جامعة المنار، تونس

021 

 وصف الأكثرية بين القرآن الكريم والديمقراطية: أي مفارقة؟

  20 نور الدين حاروش جامعة الجزائر
088 

ة: بين الحاجة الاقتصادية عمالة المهاجرين غير الشرعية في المنطقة المغاربي

 والتشريعات الدولية: حالة الجزائر

  مبروك كاهي جامعة ورقلة
022 

 الرعاية النفسية والاجتماعية للطفولة المحرومة في الشريعة اإلسلامية

    بلعلياء محمد جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
002 

 التفسير الفقهي: نشأته، ونماذج منتخبة من مصنفاته 

   24جامعة الجزائر  كريم زايدي
012 

فَتحُ الَملِكِ الُمبِيِن لِشَرحِ هِدَايَةِ عَوَامِّ اللَّاجِئِين للشّيخ عَلِي بنِ حَسَن بنِ 

 -عرضًا وتقديًما- هـ(1611خَاطِرٍ الَجزِيرِي الَمالِكِيّ )بعد 

  جامعة الجوف فؤاد بن أحمد عطاء الله

022 

 

 

 

 

 

 

 ت الاقتصادية () قسم الدراســـــــــــــا

استخدام الهندسة المالية اإلسلامية في إدارة المخاطر بالبنوك اإلسلامية 

 دراسة نظرية تحليلية

 جامعة أم البواقي  تقرارت يزيد

 بومدين وفاء جامعة سوق أهراس 

  جامعة مستغانم بن زعمة سليمة

082 

  بائية في تمويل ميزانية البلدياتمساهمة الموارد الج

 .6111-6111الة بلديات دائرة مقرة بولاية المسيلة خلال الفروة دراسة ح

  جامعة المسيلة عبد الحكيمعمران 

 جامعة المسيلة بــاي عبد الحق

124 
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إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؛ دراسة إحصائية تحليلية 

(6116-6112) 

  المركز الجامعي لتامنغست تلي سيف الدين

  المركز الجامعي لتامنغست مدمعطا الله مح

108 

 مؤشرات السياحة والسفر للجزائر وفق تقرير تنافسية السياحة والسفر 

 6112دافوس  –

  المركز الجامعي لتامنغست سلكة أسماء

 لتامنغستالمركز الجامعي  حمدي زينب

152 
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 ( حمدا وصلاة وسلاما) 

وباء أتى المعمورة تفشي على وقع  يصدر هذا العدد والعالم يعيش

بأسرها، وما يزال يحصد حياة الآلاف من البشر، وما يزال يوما بعد يوم 

ها؛ الاقتصادية والاجتماعية يلحق الضرر بسائر مناحي الحياة كلّ

والتعلمية وغيرها من الجوانب، وفي ظلّ هذا الوضع نلحظ انتشارا 

ت العلمية والتشاورية مذهلا لوسائل التواصل والتفاعل واللقاءا

عزمنا في مجلة كلّه والتعليمية عبر الشبكة العنكبوتية، ومن أجل ذلك 

الاجتهاد على تخصيص عدد متعلق بهذا الوباء وآثاره القانونية 

والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وسيكون صدوره على إثر صدور 

 هذا العدد النظامي.

ه المجلة إنجازات هامة على يصدر هذا العدد النظامي وقد حققت في
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 القرار الإداري الخوارزمي
Algorithmic Administrative Decision 

  Belkheir Mohamed AIT AOUDIA                      بلخير محمد آيت عودية

ait_aoudia.belkhir@univ-ghardaia.dz 

 Faculty of law and political science               علوم الايااية،كلية الحقوق وال

 University of Ghardaia (Algeria)                          )الجزائر( جامعة غرداية

 الملخص: 
لبحث أثر تطبيق ممكنات الذكاء الاصطناعي على نظرية القرار الدرااة  تهدف هذه
ت الخوارزمية توظف بشكل متنام على ماتوى الإدارة أضحت البرمجيا فلقدالإداري، 

العامة في الاختيار بين البدائل المتعددة، مما أفرز لنا نوعا جديدا من القرارات يصطلح 
 عليه "القرار الإداري الخوارزمي".  

يفرض على القضاء  النوع الماتحدث من القراراتإلى أن هذا  خلصت هذه الدرااة
 توظيف أنظمة المعالجة الخوارزمية للمعطيات ماتجدات يع معار ال كيفتالوالتشريع 

على النظرية التقليدية للقرارات الإدارية من خلا: تحيين واع للنظام القانوني الذي يحكم 
تلك القرارات بما يضمن رقابة قضائية فعالة لمشروعيتها من جهة، وحماية حقيقية لحقوق 

 المتعاملين مع الإدارة من جهة أخرى.
 ،الإداري  القانون  ،الإداري  النشاط الخوارزميات، ،الإداري  القرار  كلمات المفتاحيةال

  .الكبيرة البيانات كتل ،الاصطناعي الذكاء
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Abstract:  

This study aims to examine the impact of the application of 

artificial intelligence on administrative decision theory. Algorithmic 

software has become increasingly employed at the public 

administration in choosing between multiple alternatives, allowing 

the emergence of a new type of decision called "algorithmic 

administrative decision". 

We concluded that this new type of decision imposes on the 

judiciary and legislation a rapid adaptation with the use of 

algorithmic processing systems for data on the traditional theory of 

administrative decisions through a conscious update of its legal 

framework to ensure effective judicial control of their legitimacy on 

the one hand, and real protection of citizens ’rights on the other 

hand. 

Keywords: Administrative decision, Algorithms, Administrative 

activity, Administrative law, Artificial intelligence, Big data. 

 مقدمة:. 1
تطور الذكاء الاصطناعي بما يتيحه من اختزا: للجهد والوقت، جعل منه مطلبا 

ف الإدارة العامة وتطور نشاطها. وبالرغم من أن البحث في مهما من متطلبات تكي  
تطبيقاته الممكنة في القطاع العام ترجع لعقود مضت، إلا أنه يشهد في الانوات 

( والمعالجة Big dataتل البيانات الكبيرة" )الأخيرة طفرة حقيقية بفعل ظهور "ك
 الخوارزمية لها بهدف إنجاز عمليات تماثل الذكاء البشري أو تتفوق عليه فيها. 

دخو: الإدارة العامة إلى عصر الإدارة الإلكترونية ومنها إلى أنظمة المعالجة 
لعديد من الخوارزمية للمعطيات الكبرى امح بإيجاد تطبيقات للذكاء الاصطناعي في ا

نشاطاتها. فعلى ابيل المثا:، يمكن للخوارزميات في مجا: العقود الإدارية أن تتولى 
عمليات الإعلان الآلي عن المناقصات، واختيار أفضل العروض من حيث المزايا 

. أما في مجا: الضبط الإداري، فإن نظام الخوارزميات يااعد بكفاءة 1الاقتصادية
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ترونية" لأجهزة الضبط الوقائي من خلا: التحليل الدائم عالية على توفير "يقظة إلك
للبيانات المتوفرة على الإنترنت وتقديم معلومات مبكرة عن تهديدات ممكنة للنظام 

 . 2العام
عملية اتخاذ القرار الإداري ليات في معز: عن هذا التطور، إذ أضحت البرمجيات 

بدائل المتعددة على ماتوى الإدارة الخوارزمية توظف بشكل متزايد في الاختيار بين ال
The "3العامة، مما أفرز لنا نوعا جديدا من القرارات يصطلح عليه بالإنجليزية  

Algorithmic regulation "  و بالفرناية ،"La décision administrative 

algorithmique4 بما يمكن أن تكون ترجمته إلى اللغة العربية؛ "القرار الإداري ،"
 مي". الخوار 

كناتج تطبيق ممكنات الذكاء الاصطناعي على نظرية  –القرار الإداري الخوارزمي 
هل يخضع لنفس قواعد النظام القانوني التقليدي للقرارات الإدارية؟ أم -القرار الإداري 

 أنه ياتلزم تحيينا كاملا للنظريات القضائية وللأحكام التشريعية ذات الصلة؟ 
ة تاتلزم بداية وضع إطار مفاهيمي للقرار الإداري الإجابة عن هذه الإشكالي

الخوارزمي، وتوضيح وجه الاشتباه بيه وبين القرار الإداري الإلكتروني. بالإضافة 
لمناقشة أثر المعالجة الخوارزمية للمعطيات على الأركان المعروفة للقرار الإداري، 

 لقرارات. ومعالجة ماألة الضوابط الخاصة التي يجب أن تخضع لها هذه ا
 . مفهوم القرار الإداري الخوارزمي1

الخوارزميات عبارة عن مجموعة من التعليمات المتالالة المصاغة بلغة رياضية والتي 
؛ تاتخدم إما لحل مشكل بشكل آلي، أو الحصو: على نتائج ما. بهدف توظيفها العملي

ة )حواايب( ذات يتم دمج تلك التعليمات، بعد تحويلها للغة برمجة، ضمن أجهزة ذكي
 .5قدرة معالجة كمية تتجاوز قدرات الإناان



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
62 - 51 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

18 

 

القرارات الإدارية تعتبر من بين الأنشطة الإدارية التي يمكن أن تاتفيد من نظام 
الخوارزميات بما يختز: على الإدارة جهدا ووقتا كبيرين، وهذا من خلا: تفويض عملية 

محددة  تبدأ بتخزين كميات هائلة من اتخاذ العديد من القرارات للكمبيوتر وفقا لمراحل 
المعطيات الماتعملة في اتخاذ القرارات )مثل  بيانات الهوية، نتائج الماار العلمي 
والوظيفي، الوضعيات تجاه المصالح الضريبية ...الخ(. في مرحلة ثانية، تتم هنداة 

يرة ووفقا لما نظام الخوارزمية للقيام بعمليات الاختيار بناء على قاعدة البيانات الكب
تقتضيه النصوص القانونية الاارية. أما في المرحلة الثالثة، فإن البرنامج يتولى عملية 

 اتخاذ القرار من خلا: اختيار أفضل البدائل الممكنة. 
من الأمثلة النظرية لذلك، ااتخدام برامج المعالجة الخوارزمية في عمليات الترقية 

يا قيام الجهة المختصة بالترقية بالمفاضلة بين أكثر الوظيفية. حيث ياتلزم الأمر تقليد
من موظف من حيث درجة الكفاءة من خلا: درااة ملفات كل الموظفين، وتحيين 
الشهادات المحصل عليها، وعدد انوات الخدمة والإطلاع على الجزاءات الموقعة 

اتخاذ القرار والتأكد من ااتمرار اريانها. ولكن بااتخدام نظام الذكاء الاصطناعي في 
الإداري، أصبح من الممكن اختصار الجهد والزمن عبر تولي الحااوب اتخاذ القرار 
الأمثل بناء على تحليل المعطيات الاابقة والاختيار من بين البدائل المتوفرة بطريقة آلية 

 .6أو التعاف تخامرها المؤثرات البشرية الالبية كالمحاوبية دون أندقيقة واريعة، 
على ما ابق، يمكن أن نعرف القرار الإداري الخوارزمي بأنه القرار الإداري  اعتمادا

 المتخذ بوااطة نظام معالجة خوارزمية معتمد من طرف الإدارة العامة لهذا الغرض.
أن نميز بين "القرار الإداري  ،نجد أنه من الضروري هنا لتمام وضوح المعنى

الذي يعرف بأنه  "وثيقة إلكترونية تعبر عن  الخوارزمي" و "القرار الإداري الإلكتروني"
. كما يعرف أيضا بأنه  7الإرادة المنفردة والملزمة للإدارة بقصد ترتيب أثر قانوني معين"

فصاحها عن رغبتها  "تلقي الإدارة العامة الطلب الإلكتروني على موقعها الإلكتروني، وا 
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لان صاحب الشأن على بريده الملزمة بإصدار القرار والتوقيع عليه إلكترونيا، وا ع
الإلكتروني، وذلك بما لها من الطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني 

 . 8معين، يكون جائزا وممكنا قانونا، ابتغاء المصلحة العامة"
يتضح من هذين التعريفين التركيز الجلي على النواحي الشكلية في القرار الإداري 

باعتباره وثيقة إلكترونية أو بالإجراءات المتبعة بشأنه. وهذا خلافا الإلكتروني، اواء 
للقرار الإداري الخوارزمي الذي لا ياتلزم بالضرورة أن يكون في شكل وثيقة إلكترونية 
ن أمكن ذلك(. بل أن جوهر هذا  أو يخضع في إصداره أو تبليغه لإجراءات إلكترونية )وا 

نما هو نتيجة معالجة  القرار هو أن اتخاذه لا يتم من طرف الشخص الطبيعي مباشرة، وا 
يقوم بها نظام يجمع بين جمل خوارزمية وأجهزة ذكاء اصطناعي تتولى اتخاذ القرار بناء 
على معطيات مقدمة الفا، ليصدر بعد ذلك اواء في شكل إلكتروني أو ورقي، ويحمل 

 راا: الإلكتروني.توقعيا يدويا أو إلكتروني، ويبلغ بالطرق التقليدية أو عبر الإ
 أركان القرار الإداري الخوارزمي .3

يؤدي الاعتماد على أنظمة المعالجة الخوارزمية في اتخاذ القرارات الإدارية إلى 
ضرورة تكييف النظام القانوني الذي يحكم قرارات الإدارة العامة بما يتنااب مع 

 خصوصية هذا النوع الماتحدث من القرارات. 
ن القرار هي من أهم مواطن الحاجة لهذا التكييف. وهو ما انوجز ولعل ماألة أركا

  الحديث عنه بشكل عام فيما يلي
 الأركان الشكلية للقرار الإداري الخوارزمي 6.3

تشمل الأركان الشكلية للقرار الإداري كلا من  ركن الاختصاص وركن الشكل 
 والإجراءات.
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 زمي ركن الاختصاص في القرار الإداري الخوار  -أ
إن التزام الإدارة باحترام قواعد الاختصاص قائم وماتمر في ظل نقل أعمالها للواقع 
الجديد وتطبيقها لنظام الإدارة الإلكترونية، لأن فكرة الاختصاص واجبة بالنابة للقرار 

 . 9أيا كان موطنه وبغض النظر عن كيفية صدوره
اص بشأنها ينعقد للجهة المشرفة بالنابة للقرارات الإدارية الخوارزمية، فإن الاختص

لنظام المعالجة الخوارزمية لاتخاذ القرار. ويتحدد هذا الإشراف إما بناء على  11والمديرة
النصوص القانونية الاارية بالنابة للقرارات الإدارية التقليدية، أو بناء على نصوص 

 لجة. جديدة تحدد الهيئة أو الشخص المناط به الإشراف على اير نظام المعا
في مثا: قرارات التوجيه الجامعي التي تتم من خلا: الأنظمة الخوارزمية؛ يكون 
الاختصاص منوط بالجهة المشرفة على اير هذا النظام. فإذا عينت القوانين أو اللوائح 
وزارة التعليم العالي كجهة مختصة، يصبح بذلك قرار التوجيه الصادر عن أي جامعة 

 مشوب بعيب عدم الاختصاص.
 ركن الشكل والإجراءات في القرار الإداري الخوارزمي  -ب

من حيث المبدأ، وكما رأينا اابقا، لا ياتوجب القرار الإداري الخوارزمي بطبيعته 
شكلا إلكترونيا للقرار أو للتوقيع أو للإجراءات. وهذا بااتثناء إذا ما نصت القوانين 

ها التقديرية أن تعتمد شكليات أو واللوائح على ذلك، أو ارتأت الإدارة وفقا لالطت
. ليجتمع في هذه الحالة الطابعين  الخوارزمي والإلكتروني في 11إجراءات إلكترونية
 قرار إداري واحد.

أما من الناحية التقنية، فإن عملية اتخاذ القرار الإداري وفقا لنظام المعالجة 
زمية، بالإضافة للإدخا: الخوارزمية ياتوجب إجراء تحويل إلكتروني للتعليمات الخوار 

الحااوبي للمعطيات والمعلومات اللازمة، وذلك اواء من طرف المرتفق نفاه، أو من 
 طرف عون إداري مختص بذلك.
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 الأركان الموضوعية للقرار الإداري الخوارزمي 1.3
عية أهم مواطن تميز القرار الإداري الخوارزمي، وهي تشمل تعتبر الأركان الموضو 

 كل من أركان  الابب، المحل والغاية.
 ركن السبب في القرار الإداري الخوارزمي -أ

لما كان ابب القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية الاابقة على القرار 
إداري وفقا لنظام المعالجة  والدافعة إلى تدخل الإدارة لاتخاذه، فإن صدور قرار

الخوارزمية ياتلزم إدراج تفاصيل وشروط الحالة الواقعية أو القانونية الدافعة لإصدار 
 القرار ضمن مدخلات الخوارزمية وعملياتها واحتمالاتها الممكنة. 

في مثا: إخضاع قرار منح الااتفادة من ماكن اجتماعي للمعالجة الخوارزمية، فإن 
ذه الحالة تكون الشروط القانونية للااتفادة من هذا القرار )مثل  طلب، المدخلات في ه

شهادة البية، كشف راتب، الحالة الاجتماعية...(، وتكون العملية المطلوبة هي توفر 
هذه الشروط مجتمعة، مع وضع كافة الاحتمالات الممكنة مثل نقص الملف أو عدم 

 لمترتب عن كل حالة. تنااب الراتب مع العتبة المحددة، والقرار ا
 ركن المحل في القرار الإداري الخوارزمي -ب

والتي تكون محددة مابقا في  محل القرار الإداري الخوارزمي هو نتيجة الخوارزمية،
رات مخرجاتها. في هذا النوع من القرارات يتم الالتزام الحرفي بالتعليمات التي متغي

التفاير، وبذلك يكون المبرمج  صيغت بها الخوارزمية، فهي لا تملك إمكانية
للخوارزمية هو الملزم باحترام مقتضيات الإمكان والمشروعية في المحل من خلا: 

. وبالنابة للالطة التقديرية التي تتمتع بها الإدارة 12الفهم الصحيح للنصوص القانونية
لة العامة في محل القرار، فإنه ما لم يتم التمكن من تحويلها لاحتمالات في الجم

 الخوارزمية، فإنها اتظل ضمن نطاق تدخل العنصر البشري.
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 ركن الغاية في القرار الإداري الخوارزمي -ج
فيما يتعلق بركن الغاية، فالمعلوم أن المصلحة العامة هي هدف يتحقق بالإرادة 
الواعية للإناان، ولا يمكن الحديث حاليا عن إرادة ماتقلة لنظام المعالجة الخوارزمية. 

لتالي فغاية القرار الإداري الخوارزمي تقدر في مرحلة تصميم وبرمجة نظام المعالجة وبا
 13.من طرف العنصر البشري 

 ضوابط القرار الإداري الخوارزمي .1
ااتغلا: المعالجة الخوارزمية في اتخاذ القرار الإداري بالرغم مما يضفيه عليه من دقة 

ية تضمن حقوق المواطن المتعامل مع وفعالية، إلا أنه يظل بحاجة لضوابط قانون
 الإدارة. 

في مقدمة تلك الضوابط يأتي مقتضى الشفافية الذي يتيح للمرتفق العلم بمعطيات 
عمل الخوارزمية التي تتولى اتخاذ قرارات تخصه، بما يكفل حقه في الطعن في حالة 

لى جانب الشفافية، لابد أن يضبط ااتعما: التطبيقات الخو  ارزمية في عدم رضاه. وا 
الإدارة بتحمل الماؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم اكتشاف العيوب "الظاهرة" في 

 البرامج أثناء مرحلة التجربة، أو بابب التنفيذ الخاطئ لها.
 الشفافية 6.1

على عكس الأحكام القانونية التي تعد في متناو: الجمهور نابيا، غالبا من تظل 
ة مخفية داخل أنظمة الكمبيوتر. مما يجعل أمر فهمها خوارزميات القرارات الإداري

وتقييم تطابقها مع القانون أمرا بالغ الصعوبة بالنابة للمواطنين العاديين عند التعامل 
هذه الوضعية بالقو:  "من المرجح أن تغدو هذه  نع 11مع الإدارة. يعبر بعضهم

جانب مبدأ الشفافية في العمل الخوازميات "صناديق اوداء" للإدارة ماتقبلا". وهذا ما ي
 الإداري. 
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من حق المواطن أن يعلم ويفهم المقومات والقواعد التي تتخذ على أاااها القرارات 
التي تتعلق به. من أجل ذلك تنص القوانين المقارنة على حق إعلام المواطنين 

ن قبيل ذلك بالمعلومات المتعلقة بالخوارزمية الماتعملة في اتخاذ القرارات الفردية. وم
التي قضت بتتميم  15من قانون الجمهورية الرقمية في فرناا 16ما نصت عليه المادة 

، والتي جاء فيها  "مع L. 312-1-3قانون العلاقات بين الإدارة والمواطن بالمادة 
، فإنه على L. 311-5مراعاة الأارار المحمية بموجب الفقرة الثانية من المادة 

شر عبر الإنترنت القواعد التي تحدد المعالجات الخوارزمية الإدارات ]...[ أن تن
 الماتعملة في أداء مهامها عند اتخاذ القرارات الفردية".

 المسؤولية 1.1
مواكبة الإدارة العامة لتطورات الذكاء الاصطناعي عموما، وللتطبيقات الخوارزمية 

من لهذه التكنولوجيا. يضع على عاتقها ماؤوليات متعددة لضمان الااتغلا: الأمثل والآ
أو: هذه الماؤوليات ضرورة الالتزام بالتمكين الإداري للأعوان والموظفين القائمين على 
البرامج. وهذا من خلا: ضمان تعليم  وتكوين كاف لهم والاماح لهم بالإشراف الفعلي 

 . 16على اير البرامج
ضرار الناجمة عن بالإضافة لذلك يقع على الإدارة واجب تحمل الماؤولية عن الأ

التطبيقات الخوارزمية في نشاطها بابب عدم قيامها باكتشاف العيوب "الظاهرة" في 
البرامج أثناء مرحلة التجربة، أو بابب التنفيذ الخاطئ لها. أما بالنابة للعيوب الخفية 
والمتضمنة لمخالفات جايمة )نظام تمييزي، نقل اري للبيانات( فمن شأنها إقامة 

 .17ة الخاصة لمصمم ومهندس البرنامجالماؤولي
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 . خاتمة: 5
ذي يحكم اير المرافق العامة ضرورة ماايرة عملية اتخاذ يحتم مبدأ التكيف ال

القرارات الإدارية للماتجدات الرقمية والمعلوماتية في معالجة البيانات الكبرى، بما من 
 الحياد.شأنه أن يحان من جودة تلك القرارات لاايما لجهة الارعة و 

غير أن هذا التحو: يفرض على القضاء والتشريع ضرورة تعامل اريع مع أثر 
توظيف ممكنات الذكاء الاصطناعي على النظرية التقليدية للقرارات الإدارية من خلا: 
تحيين واع للنظام القانوني الذي يحكم تلك القرارات بما يضمن رقابة قضائية فعالة 

 حقيقية لحقوق المتعاملين مع الإدارة من جهة أخرى.لمشروعيتها من جهة، وحماية 
 المراجعالهوامش و. 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة الإلكترونية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة ( 1)
 .58-56ص ص ، 2013 الجديدة، الااكندرية،

الإلكترونية، أطروحة  ر محمد آيت عودية، الضبط الإداري للشبكات الاجتماعيةبلخي( 2)
 .295 ص ،2019 دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم الايااية، جامعة باتنة،

(3) Karen Yeung, Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation, 

Regulation & Governance, Volume12, Issue4, December 2018, 

pp. 505-523 

(4) Ackiel Boudinar-Zabaleta, la décision administrative 

algorithmique, La revue du droit public approfondi, 05/2017, pp. 

8-13. 

(5) Ibid., p. 08. 
 .89-87عصام عبد الفتاح مطر، مرجع اابق، ص ص ( 6)
قرار الإداري الإلكتروني، مجلة جامعة البعث، محمد إقبا: أنق، أحمد ااماعيل، ال( 7)

 .158، ص 2117 -73العدد  39المجلد 
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علاء محي الدين مصطفى أبو أحمد، القرار الإداري الإلكتروني، بحث مقدم إلى  (8) 
الحكومة الإلكترونية(، جامعة  -مؤتمر المعاملات الإلكترونية )التجارة الإلكترونية

 .116ص ، 21/15/2119-19الإمارات العربية المتحدة، 
 .162، ص مرجع اابقمحمد إقبا: أنق، أحمد ااماعيل، ( 9) 
نتحدث هنا عن الاشراف والإدارة للدلالة على الجهة التي ترعى نظام المعالجة ( 11) 

"أثناء" عملية اتخاذ القرار الاداري، وليس الجهة المصممة أو المبرمجة للنظام والتي 
 الإدارية المشرفة عليه.قد لا تكون نفاها الجهة 

 2116لانة  1القانون الاتحادي رقم في إطار الأنظمة المقارنة، نجد مثلا أن ( 11) 
يعطي الطة  بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، لدولة الامارات العربية المتحدة،

جراءات إلكترونية كلما ارتأت ذلك. حيث  تقديرية للإدارة في الاعتماد على شكليات وا 
 من القانون بأنه  21تقضي المادة 

يجوز للجهات الحكومية في نطاق أداء الأعما: المنوطة بها بحكم القانون، أن تقوم  -1"
 بما يأتي 

قبو: إيداع أو تقديم الماتندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل اجلات  -أ
 إلكترونية.

 اجلات إلكترونية. إصدار أي أذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل -ب
 قبو: الراوم أو أية مدفوعات أخرى في شكل إلكتروني. -ج
 طرح العطاءات وااتلام المناقصات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة إلكترونية. -د
( من هذه المادة، 1إذا قررت الحكومة تنفيذ أي من الأعما: المذكورة في الفقرة ) -2

 فيجوز لها عندئذ أن تحدد 
الطريقة أو الشكل الذي يتم بوااطته إنشاء أو إيداع أو حفظ أو تقديم أو إصدار تلك  -أ

 الاجلات الإلكترونية.
الطريقة والأالوب والكيفية والإجراءات التي يتم بها طرح العطاءات وااتلام  -ب

نجاز المشتريات الحكومية.  المناقصات، وا 
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اشتراط أن ياتخدم المرال توقيعا رقميا  نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب بما في ذلك -ج
 أو توقيعا إلكترونيا محميا آخر.

الطريقة والشكل الذي يتم بهما تثبيت ذلك التوقيع على الاجل الإلكتروني والمعيار  -د
 الذي يجب أن ياتوفيه مزود خدمات التصديق الذي يقدم له الماتند للحفظ والإيداع.

جراءات الرقابة الم -هـ ناابة للتأكد من الامة وأمن وارية الاجلات عمليات وا 
 الإلكترونية أو المدفوعات أو الراوم.

أية خصائص أو شروط أو أحكام أخرى محددة حاليا لإراا: الماتندات الورقية، إذا  -و
 كان ذلك مطلوبا فيما يتعلق بالاجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والراوم".

أركان القرار الإداري الإلكتروني، مجلة القانون للدرااات  عمار طارق عبد العزيز،( 12) 
 .13، ص 2111-2جمهورية العراق، العدد  –والبحوث القانونية، جامعة ذي قار 

 .28عمار طارق عبد العزيز، مرجع اابق، ص ( 13)
 (44)  Danièle Bourcier, Primavera De Filippi, Les algorithmes sont 

ils devenus le langage ordinaire de l’administration?; Geneviève 

Koubi, Lucie Cluzel-Métayer, Wafa Tamzini, Lectures critiques 

du Code des relations Public et administration, LGDJ, 2018, pp. 

193-210. 

(45)  La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique. 
أيمن عودة المعاني، الإدارة العامة الحديثة، الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر ( 16)

 .112ص  ،2115والتوزيع، 
(41)  Jean-Marc Sauvé, Le juge administratif et l’intelligence 

artificielle, Conférence des présidents des juridictions 

administratives, Rennes, 20 avril 2018, p. 07. 
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 39/39/9132 القبو:تاريخ                        31/33/9132راا:  الإتاريخ 

 نتخابات التشريعية في فلسطينتسجيل الناخبين لل 
Voter Registration for Legislative Elections in 

Palestine 

                         .Osama DarrajDr                                                               د. أاامة دراج
dr.darraj@yahoo.com 

 Istiqlal university -AL                  فلاطين -ريحا أ -جامعة الإاتقلا:

 الملخص 
يتم  تبنى المشرع الفلاطيني في التشريعات الإنتخابية نظام التاجيل الإختياري، والذي

بناء على طلب الناخب مما انعكس البا على نابة التاجيل للعملية الانتخابية، وبالرغم 
من التاهيلات التي قامت بها لجنة الإنتخابات المركزية الفلاطينية باعتبارها الجهة 
المكلفة قانونا بتاجيل الناخبين إلا أن ذلك لم يحقق الهدف بالحصو: على اجل إنتخابي 

ئة الناخبين الحقيقية، وكان حريا بالمشرع الفلاطيني تبني طريقة التاجيل شامل يعكس هي
التلقائي بالإعتماد على اجلات الأحوا: المدنية، وفيما يتعلق بالطعون في الاجل 
الإنتخابي فقد أوكلها المشرع الفلاطيني لمحكمة الإنتخابات والتي هي محكمة موامية 

حرياً به أن يعقد الإختصاص لمحاكم الصلح  تتشكل قبل كل ااتحقاق إنتخابي، فكان
باعتبارها دائمة الإنعقاد ومنتشرة في كافة أرجاء الوطن مما ياهل على المواطن، ويااهم 
في دقة الاجل الإنتخابي بما يعكس هيئة الناخبين الحقيقية ونابة المشاركة في العملية 

 الإنتخابية.
الإنتخابي، طرق التاجيل في الاجل الضوابط المنظمة للاجل الكلمات المفتاحية: 

 الإنتخابي، لجنة الإنتخابات المركزية، الطعن في الاجل الانتخابي.
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Abstract: 
in the electoral legislation the Palestinian legislator adopted an 

optional registration system, which is at the request of the voter, 

which reflected negatively on the percentage of registration for the 

electoral process. despite the facilities by the Palestinian Central 

Elections Commission, it did not achieve the desired goal in an 

electoral register. In obtaining a comprehensive electoral register 

that reflects the true electorate. The Palestinian legislator should 

have adopted the registration method automatically based on 

citizens' civil registration and data. Regarding electoral appeals, the 

Palestinian legislator has entrusted the task to the electoral court. 

This court is seasonal and temporary, being formed before the 

elections,It is better, however, to grant this jurisdiction to the 

Magistrate's Court, which is held at all times and spread throughout 

the country which will make it easier for citizens, It contributes to 

greater accuracy in the voter register and reflects the real electorate 

And real participation in elections. 

Keywords: 

 Regulations governing the electoral register, methods of 

registration in the electoral register, the Central Election 

Commission, challenge of the electoral register. 

 مقدمة 
ذلك اتيفاء المواطن للشروط الموضوعية لعضوية هيئة الناخبين يجب أن يقترن بعد إ

بتوافر الشرط الشكلي لتلك العضوية وهو التاجيل في اجل الناخبين، وبالتالي لا يمكن 
لأي مواطن حتى ولو كان ماتكملًا لكافة الشروط الموضوعية اللازمة لمماراة حق 
الإنتخاب، أن يدلي بصوته في الإنتخابات ما لم يكن اامه مدرجاً في الاجل الإنتخابي، 

نتخابية الإجراءات اللازمة، لحصر الأشخاص الذين تتوافر فيهم تضع القوانين الإ لذلك
الشروط الموضوعية للإنتخاب في الاجلات الإنتخابية، لأنه من غير المعقو: الإنتظار 
حتى يوم الإنتخاب، لتحديد من يحق له الإقتراع ، لذلك لا بد من التحقق من ذلك مابقاً، 

الإنتخابية والتي يدرج فيها أصحاب حق  وهذا لا يتم إلا عن طريق إعداد الاجلات
فإعداد الاجلات الإنتخابية وتاجيل ، (1)الإقتراع أو الذين يطلق عليهم الشعب الايااي

فالامة عملية  ،الناخبين فيها، تعتبر من الأمور الرئياية في نجاح العملية الإنتخابية
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 ،هة العملية الإنتخابيةهي حجر الأااس لنزا  التاجيل من التزوير أوالتزييف أو الأخطاء
وبقدر ما تتحقق فيها الدقة يصدق التعبير عن رأي الشعب، لذلك يجب إعداد اجلات 
الناخبين بطريقة دقيقة تعكس هيئة الناخبين الحقيقية، ومن هنا تظهر أهمية التزام الحيادية 

بالطريقة والنزاهة في إعداد الاجلات الإنتخابية، اواء من الجهة المكلفة بإعدادها، أو 
نما تمتدّ  المتبعة في إعدادها، ذلك أنّ فكرة الحياد ليات قاصرة على عملية التصويت، وا 
لتشمل عملية التاجيل، لذلك انتناو: الطبيعة القانونية للقيد في اجلات الناخبين في 

 المطلب الأو:، ثم ننتقل لإجراءات تاجيل الناخبين في فلاطين في المطلب الثاني .
همية أ هذه الدرااة لتناولها موضوع القيد في اجلات الناخبين لما له من  ترجع أهمية
ولى في نجاح العملية بنة الألجراء تمهيدي لتحديد هيئة الناخبين وهي تشكل الإباعتباره 

لتعزيز الثقة  فرصاً  ويقدم تاجيل الناخبين أيضاً الإنتخابية وارتفاع نابة المشاركة فيها 
  ابية .العامة بالعملية الإنتخ

تهدف هذه الدرااة الى تقديم أفضل الطرق في عملية تاجيل الناخبين، بما يرفع نابة 
المشاركة في العملية الإنتخابية خصوصا بعد حل المجلس التشريعي والتحضير 
للإنتخابات التشريعية، وتاليط الضوء على الإشكالات المتعلقة بهذه العملية في التشريع 

 الفلاطيني.
لية الدرااة حو: تأثير طريقة القيد في الاجلات الإنتخابية على نابة المشاركة تدور إشكا

فى  التاجيلعزوف الكثير من المواطنين عن  مدى تأثيرها علىفي العملية الإنتخابية، و 
 الإنتخابية. الاجلات

ما هي الضوابط المنظمة للجداو: الإنتخابية؟ وماهي الطريقة التي تبناها المشرع 
ي للقيد في اجلات الناخبين وتأثيرها على نابة المشاركة في العملية الإنتخابية؟ الفلاطين

وكيفية تقديم الإعتراض على تاجيل الناخبين؟ ومن هي الجهة المختصة بنظر الطعون 
 على قرارت لجنة الإنتخابات المركزية؟ 

نصوص وذلك من خلا: ااتعراض الالدرااة على المنهج الوصفي التحليلي، هذه  تقوم
ها، للوصو: لإرادة تحليلالقانونية في التشريعات الفلاطينية المتعلقة بتاجيل الناخبين و 

 المشرع الحقيقية فيها.
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الطبيعة حيث تناو: في المطلب الأو: إلى مطلبين رئيايين،  وقد تم تقايم هذه الدرااة
ني فقد تناولت ، أما في المطلب الثاالقانونية لتاجيل الناخبين في الاجلات الإنتخابية

 .آليات تاجيل الناخبين في فلاطين
 المطلب الأول: الطبيعة القانونية لتسجيل الناخبين في السجلت الإنتخابية

في هذا المطلب انتعرض لماهية الجداو: الإنتخابية، من حيث  تعريفها، وأهميتها، 
  -وطرق إعدادها، وذلك على النحو الآتي  

 الإنتخابية وأهميتها تالسجل تعريف:  الفرع الأول
هى الاجلات الرامية المقيد بها بيانات الناخبين، وتعد تحت إشراف اللجنة الوطنية 

 .للانتخابات، وتعلن بعض بياناتها للكافة بلا أية راوم
 أولا: تعريف السجلت الإنتخابية 

م تضم أاماء المواطنين الذين تتوافر فيههي عبارة عن كشوف ية  الجداو: الإنتخاب
وهي قوائم  ،التي يحددها القانون للمشاركة في العملية الإنتخابية، (2)الموضوعيةالشروط 

قاطعة الدلالة يوم الإقتراع، على اكتااب العضوية في هيئة الناخبين، بحيث لا يجوز 
 ( 3)إثبات عكس ما ورد فيها.

ين الذين يحق لهم اماء المواطنأ)مجموعة القوائم التي تدرج فيها عرفها البعض بأنها قد و 
الإنتخاب بعد التحقق من ااتيفائهم للشروط التي يتطلبها القانون في المواطن حتى 

  (4).يكتاب صفة الناخب(
الإنتخابية هي عبارة عن تلك القوائم المرتبة أبجدياً بصورة رامية للمواطنين  والاجلات

ية هيئة الناخبين عند لحظة تحريرها الشروط الخاصة بعضو يهم كافة الذين تتوافر ف
 (5).ومماراة الحق في التصويت

أما موقف المشرع الفلاطيني من تعريف الاجلات الإنتخابية، فقد ميز بين الاجلات 
( من القرار 1الإبتدائية للناخبين والاجلات النهائية، ويتضح ذلك من خلا: نص المادة )

ف الاجل الإنتخابي بشأن الإنتخابات العامة، حيث عر  7002( لانة 1بقانون رقم )
الاجل الذي يحوي أاماء وبيانات الناخبين التي يتم إعدادها ونشرها )  الإبتدائي بأنه
الاجل الذي يحوي أاماء وبيانات )  فهو اجل الناخبين النهائي أما .(للاعتراض
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الناخبين الذين يملكون حق الانتخاب والذي يتم إعداده بعد انتهاء فترة الاعتراض والفصل 
 .(فيه

شراف على الامة وقد يتولى إعداد الجداو: لجان خاصة كلجنة القيد بمصر، أو لجنة الإ
داد الجداو: هو إعوفى العراق يكون الماؤو: عن ، اتفتاء والإنتخاب فى البحرينالإ

وفي الاردن تتولى الهيئة الماتقلة  (6)نتخابات في العراق،المفوضية العليا الماتقلة للإ
فلاطين فيتولى إعداد الاجلات الإنتخابية لجنة الإنتخابات  للانتخاب، أما في

 .(7)المركزية
 : أهمية السجلت الإنتخابيةثانيا  

    (8)تشكل الاجلات الإنتخابية حجر الأااس للعملية الإنتخابية، وذلك للأاباب الآتية
 تحديد ماألة الأهلية للإنتخاب -1

أكثر الماائل حاااية في أي عملية تعتبر ماألة تحديد من يملك حق الإنتخاب من 
انتخابية، وتتجلى أهمية الاجل الإنتخابي في أنّه يحدد بشكل دقيق من هو الشخص 
المؤهل للتصويت، وياتبعد الإشخاص غير المؤهلين، وفي حا: حدوث نزاع حو: أهلية 

وائم الإنتخاب يكون اجل الإنتخاب هو المرجع المعتمد لحام هذا النزاع، وبالتالي فهي ق
قاطعة الدلالة يوم الإنتخاب على اكتااب صفة الناخب وهو شرطاً أاااياً للتصويت 

 . (9)بالإنتخابات
هذا وكما يعد التاجيل في الاجلات الإنتخابية شرطا لمماراة حق الإنتخاب إلا أنه 

 . (10)شرطاً كاشفاً وليس منشئاً لهذا الحق
 اخبين  تحديد أعداد المواطنين الممثلين لهيئة الن -7

عن طريق الجداو: الإنتخابية، تاتطيع الدو: الديمقراطية تحديد أعداد المواطنين الممثلين 
لهيئة الناخبين ، وذلك لحااب الأغلبية العددية، أو القاام الإنتخابي اللازم تحققهما للفوز 

 بالعملية الإنتخابية . 
 التخطيط  -3

ابات، وخصوصاً تحديد عدد المراكز ياهل وجود جدو: ناخبين عملية التخطيط للانتخ
 الإنتخابية، وعدد الاشخاص الذين ايصوتون فيها، لتوفير كافة الماتلزمات لهذه المراكز  
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 تحديد مكان التصويت للناخب   -9
إنّ عملية توزيع الناخبين على مراكز الإقتراع تتم مع إعداد اجل الناخبين، وبالتالي   

 ذي ايتوجه إليه للتصويت يوم الإنتخاب . يعرف الناخب مركز الإقتراع ال
 الحيلولة دون الإزدواج في التصويت  -5
إنّ من شأن وجود جدو: ناخبين موحّد على الماتوى الوطني، الحيلولة دون تكرار  

أاماء بعض الناخبين، في أكثر من دائرة انتخابية ، وبالتالي الحيلولة دون تكرار 
 التصويت . 

 بط المنظمة للسجلت الإنتخابية الفرع الثاني :الضوا
لضمان حام المشاكل التي تثار بمناابة القيد في اجلات الناخبين، ومنع تارب الخلل 
لهذه الاجلات والمتمثل بقيد أاماء لا يحق لهم أن يكونوا ناخبين، أو بحذف أاماء 

ذلك  مؤهلين للإنتخاب، أو بقيد أاماء ناخبين في أكثر من جدو: إنتخابي، وما يشكله
من مااس بمبدأ المااواة بين الناخبين، فضلًا عن تشويه نتائج الإنتخابات، بعدم تعبيرها 
عن الإرادة الحقيقية لهيئة الناخبين، وضعت معظم التشريعات ضابطين لتنظيم الاجلات 

  (11)الإنتخابية وهما
 أولا  : مبدأ وحدة السجلت الإنتخابية

م المااس بهذه الاجلات إلا في المواعيد التي يقصد بوحدة الاجلات الإنتخابية  عد
تحددها قوانين الإنتخابات، وذلك لمنع أي لبس أو تأويل حولها، وهذا المبدأ يحتوي على 

 شقين وهما 
الأو:  ويتعلق بواقعة إنشاء هذه الاجلات، حيث يجب أن يكون لكل وحدة من الوحدات 

الحاً لكافة الإنتخابات ذات الطابع المقامة إليها الدولة اجل إنتخابي واحد، يكون ص
 .)12(الايااي، اواء تعلق الأمر بإنتخابات رئااية أو برلمانية أو محلية أو ااتفتاء

الثاني   ويتعلق بوحدة القيد للشخص الواحد، أي أنّ المشرع يلزم الجهة المكلفة بالتاجيل 
فياً لكافة حالات والناخب بعدم القيد أكثر من مرة في الاجل الإنتخابي ، وذلك تلا

الإخلا: بمبدأ المااواة في الإقتراع، فضلًا عن تلافي التوزيع غير المتكافئ للناخبين فيما 
 بين الدوائر الإنتخابية .



ISSN: 2333-9331 ية والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانون 
94 - 72ص            0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

33 

 

 مبدأ دوام الجداول الإنتخابية -ثانيا  :
يقصد بدوام الجداو: الإنتخابية  أنّه متى تم إعدادها، تصبح صالحة دائماً لكافة 

ت الطابع الايااي، شريطة خضوعها للمراجعة الدورية ، والتي تتضمن الإنتخابات ذا
إضافة من ااتحق صفة الناخب، وحذف من فقد هذه الصفة، دون أن يُعد في كل 
إنتخابات جدو: جديد يبدأ من النقطة الأولى، فقاعدة دوام الجداو: الإنتخابية، تشكل 

 واحتفاظه به .   قرينة لصالح الناخب المدرج إامه فيها، وبقاء قيده
يتضح مما ابق أن الاجل الإنتخابي يجب ان يكون شاملا بحيث يضم أكبر عدد من 

حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم في الإنتخاب، وتجنب الناخبين المؤهلين للإنتخاب 
ويجب أن يخضع للتحديث حيث أنه غالباً ما تمر فترة من الزمن بين إعداد الاجل 

خلا: هذه الفترة تطرأ تغييرات ديموغرافية وجغرافية على و تخاب، الإنتخابي وتاريخ الإن
كما يصبح ، فعلى الصعيد الديموغرافي يبلغ العديد من الناخبين ان الإقتراع  ،الناخبين

أما على الصعيد الجغرافي،  ،آخرون غير مؤهلين نتيجة الوفاة أو فقدانهم لقواهم العقلية
 .فقد ينتقل البعض من دائرة لأخرى 

فيعتبر الاجل حديثاً إذا تطابقت البيانات الواردة فيه مع معلومات الناخبين يوم الإنتخاب 
، )13(لذلك تضع القوانين الإنتخابية الآليات التي يتم بموجبها تحديث الاجل الإنتخابي، 

فشأنه شان الجهة المائولة عنه يختلف تنظيمه من دولة  الاجلاتأما عن موعد مراجعة 
، وفى المقابل قد لا تلتزم لمراجعة الجداو: انوياً  ثابتاً  الدو: تحدد موعداً لأخرى، فبعض 

ن كان هذا لا ينف الاجلاتدو: أخرى بموعد محدد لمراجعة هذه  حرصها على  يوا 
كما يجب أن يكون الاجل دقيقاً بحيث لا يكون  ،)14(الاجلاتالمراجعة الانوية لهذه 

عتبر الاجل دقيقاً بقدر صحة البيانات الواردة هناك أخطاء في الأاماء أو العناوين، وي
 .فيه عن كل ناخب

 الإنتخابي  السجلفي  لقيد: طرق االفرع الثالث
، فمنها ما يأخذ )15(تختلف التشريعات الإنتخابية في طريقة القيد في اجلات الناخبين

م طلب من بطريقة القيد التلقائي، أو ما يعرف بالقيد بقوة القانون، دون الحاجة إلى تقدي
قبل الناخب بهذا الخصوص، ومنها ما يأخذ بطريقة القيد بناءاً على طلب يقدمه الناخب 
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إلى الجهة المختصة بالقيد، طالباً إدراج إامه في الاجل الإنتخابي، وذلك على النحو 
 الآتي  

  الطريقة الأولى  القيد التلقائي أو القيد بقوة القانون 
طريق خطاب يوجهه المشرع إلى الجهة المكلفة بالتاجيل،  ويتم الأخذ بهذه الطريقة عن

يُلزمها فيه بقيد كل من تتوافر فيه شروط العضوية لهيئة الناخبين، في الاجلات 
، وغالباً ما تلجأ الجهة المكلفة بالتاجيل إلى الإعتماد على محل الإقامة )16(الإنتخابية

المدنية، على أن يتم القيد لمن بلغ  المعتاد للمواطن، وذلك بالإاتعانة باجلات الأحوا:
وحذف أاماء المتوفين، والتأشير أمام إام من فقد أهليته  )17(ان الرشد الايااي،

 القانونية باجلات الناخبين . 
وهناك أالوب آخر تلجأ إليه الجهة المكلفة بالتاجيل للقيد التلقائي، ويتمثل بالإعتماد 

أااس محل الإقامة، والذي يتم عن طريق  على أالوب الإحصاء الاكاني القائم على
 الزيارات المنزلية لمندوبي الإحصاء، أو عن طريق ملء ااتمارة معدة لهذه الغاية. 

ن كانت تحقق الغاية من التاجيل، والمتمثلة بإدراج أاماء جميع  إلا أنّ هذه الطريقة، وا 
ج لعملية إحصاء اكاني هيئة الناخبين المؤهلين في الاجلات الإنتخابية، إلا أنّها تحتا

دقيقة ودورية، إضافة إلى تكاليفها المالية حيث تكلف الخزينة العامة للدولة أموالًا 
 . )18(باهظة

إلى اعتماد الجهة القائمة على  في عملية تاجيل الناخبين الاجل المدني اعتماد يؤدي  
أحزاب  مما يثير حفيظة، هذا الاجلالإنتخابات على الحكومة في إنشاء وتحديث 

يمتد هذا الشعور  بحيث المعارضة نتيجة للإعتماد على الحكومة في عملية التاجيل
لى قائمة الناخبين ذاتها من المهم  هلذلك فإن ،إلى الجهات القائمة على الإنتخابات وا 

اتقلالية عن الحكومة. إلا أن لإدارة الإنتخابات أن يكون لديها القدرة على إظهار الإ
اتقلالية نوعاً ما، وذلك بجعل الجهة مدني يقوض مثل هذه الإنظام التاجيل ال

الماؤولة عن الإنتخابات تعتمد على الأجهزة الحكومية من أجل ااتكما: بعض مهامها 
الرئياة. أما إذا كان هناك ثقة عامة في نزاهة الحكومة، فإن ذلك لا يشكل أية مشكلة، 

ااتخدام نظام اجل مدني منخفض  ولكن إذا ظهرت حالة عدم الثقة في الحكومة، فإن
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الجودة وربما منحاز لصالح مؤيدي الحكومة، قد يُقوض شرعية الجهات القائمة على 
 .).19(الإنتخابات

 الطريقة الثانية  القيد بناء على طلب يقدمه الناخب إلى الالطات المختصة بالتاجيل 
ة بالتاجيل، طالباً وتتطلب هذه الطريقة قيام الناخب بتقديم طلب إلى الجهة المختص

إدراج إامه في الاجلات الإنتخابية، ويختلف تطبيق هذه الطريقة من نظام لآخر، 
فبعض النظم تلزم الناخب بتقديم طلب خطي موقّع من أحد موظفي الجهة المكلّفة 
بالتاجيل خلا: مدة معينة يتم الإعلان عنها، بحيث لا يُقبل هذا الطلب بعد انتهاء هذه 

عض الآخر يُلزم الناخب بتعبئة نموذج من ثلاث ناخ معدة خصيصاً لهذه المدة، والب
الغاية، حيث تقوم لجنة مختصة بفحص مطابقة البيانات الواردة في الطلب للحالة المدنية 

 للناخب، وبعد التحقق من صحة البيات الواردة فيه، يتم تقييده في الاجلات الإنتخابية.
الناخبين للتاجيل طوا: العام، حتى يتاح المجا: لأكبر ومن النظم ما يفتح المجا: أمام 

 عدد من الناخبين لإدراج أامائهم في اجلات الناخبين .
إلا أنّه يُعاب على هذه الطريقة، أنّها تؤدي إلى تقليل أعضاء هيئة الناخبين، وخصوصاً 

اجيل، في الدو: حديثة العهد بالديمقراطية، نتيجة لعزوف بعض الناخبين عن عملية الت
وذلك بابب الجهل وقلة الوعي الايااي، أو بابب وجودهم في مناطق نائية، وبالتالي لا 
تتحقق المااواة بين المواطنين، مما ينتج عن ذلك اجل ناخبين ناقص، مما ينعكس الباً 

 على العملية الإنتخابية .
وايع قاعدة المشاركة ونظراً لما يحققه القيد التلقائي للناخبين من مزايا، والتي من أهمها ت

الشعبية في الإنتخابات لاختيار ممثلي الشعب، أخذت التشريعات الإنتخابية الحديثة بهذه 
الطريقة كأصل عام، بمعنى أن يقيد في الاجلات الإنتخابية من بلغ ان الرشد الايااي، 

ادة وتوافرت فيه كافة الشروط الموضوعية للإنتخاب، لما لها من نتائج إيجابية على زي
عدد أعضاء هيئة الناخبين وفقاً للزيادة الطبيعية للاكان، كما أنّها تااهم في رفع نابة 

 المشاركة الشعبية في العملية الإنتخابية 
ويااعد في إيجاد مما يااهم  ،أكثر شمولية ناخبيننتج عن التاجيل الإجباري قائمة يو 

مقياس الصحيح للناخبين المشاركين وال العملية الإنتخابية.تقييم أكثر دقة للمشاركين في 
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قتراع مقارنة بالمواطنين الذين في الإنتخابات ينحصر في عدد المواطنين الذين قاموا بالإ
 .بلغوا ان الإنتخاب. وهذه النابة تشير إلى فعالية برنامج تاجيل الناخبين

 المطلب الثاني:آليات تسجيل الناخبين في فلسطين
 7002( لانة 1تاجيل الناخبين في القرار بقانون رقم )نظم المشرع الفلاطيني آلية 

والذي كلف لجنة الإنتخابات المركزية  7005لانة  4المعد: لقانون الإنتخابات رقم 
بتاجيل الناخبين، وأصبح الاجل الإنتخابي هو المرجعية الوحيدة للإنتخابات التشريعية 

 . (20) لاّجل الإنتخابيّ والرئااية وحدد الآليات اللازمة ومنازعات القيد في ا
 ول: الجهة المختصة بإعداد السّجل الإنتخابيّ الفرع الأ 

كلّف المشرّع الفلاطيني لجنة الإنتخابات المركزية نتيجة لإلغاء اجل الأحوا: المدنيّة، 
 7فقرة  30المادة حيث نصت  (21)إعداد اجل انتخابي شامل ضمن المعايير المطلوبة

بشأن الإنتخابات العامة على ان ) تقوم لجنة الإنتخابات  7002 لانة 1القرار بقانون رقم 
من المادة الاابقة ) لكلّ  3بتاجيل الناخبين وفقاً لأحكام القانون ( كما جاء في الفقرة 

شخص تتوافر فيه شروط الإنتخاب، الحقّ في أن يطلب تاجيل اامه في جدو: الناخبين 
من   9لم يكن وارداً فيه ( كما قضت الفقرة  الابتدائي، وله التحقق من تاجيل اامه إن

ذات المادة  بأنّه ) لا يجوز أن يدرج اام الناخب في غير جدو: الناخبين العائد للدائرة 
 الإنتخابية التي يقيم فيها الا بقرار من اللجنة ( يتضح من النصوص الاابقة أمران  

الجداو: الإنتخابية، وحذر عملية  الأو:   إنّ المشرع الفلاطيني أخذ بمبدأ وحدة القيد في
القيد المتعدد في أكثر من جدو: انتخابي، وهو ما يلقي على عاتق النّاخب، ولجنة 
الإنتخابات المركزية، التزاماً باحترام ما حدده المشرّع من معايير، لضبط عملية القيد في 

 الاّجلات الإنتخابيّة .
المركزية، بتخصيص اجلّ انتخابي لكل دائرة  الثاني   إنّ المشرّع ألزم لجنة الإنتخابات

انتخابية، يشمل الناخبين المقيمين في تلك الدائرة، و لم يعط  للناخب الخيار في قيد اامه 
بأيّ جدو: يريده، وذلك باعتماده للموطن الإنتخابي معياراً واحداً، يرتبط بالإقامة الفعلية 

ه في اجلها الإنتخابي، حيث إنّه من للناخب في الدائرة الإنتخابية، كشرط لقيد اام
الأصو: الثابتة، أنّه ليس لكل ناخب، متى توافرت فيه الشروط التي يحددها قانون 
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الإنتخاب، أن يقيد اامه في أي جدو: انتخابي، بل يجب تقييده في اجل موطنه 
 (22)الإنتخابي .

جدو: انتخابي وهدف المشرّع من ذلك، الحيلولة دون تكرار قيد الناخب في أكثر من 
واحد، لأكثر من دائرة إنتخابية، ومن ناحية أخرى، إيجاد صلة تربط الناخب بالدائرة 
الإنتخابية، التي يقيد اامه بأحد جداولها، بحيث تمكّنه من معرفة الماائل التي تهمّ هذه 
الدائرة، وتجعله أكثر من غيره ممن لا تربطهم بها أي صلة، على اختيار الأكفأ من 

حين فيها، ويقع على عاتق الناخب، إثبات إقامته في الدائرة الإنتخابيّة، بااتعما: المرش
 (23)الوثائق الرامية الماتعملة في الأراضي الفلاطينية .

إلا أنّ المشرّع الفلاطيني لم يحدد المدة اللازمة لتلك الإقامة ، كما أنّ المشرّع لم يحدد 
تغيير موطنه الإنتخابي، والانتقا: للإقامة في الإجراءات اللازمة، في حا: رغب الناخب ب

 دائرة أخرى، غير تلك المقيّد اامه بجدولها الإنتخابي .
 الفرع الثاني: طرق القيد في السجل الإنتخابي 

خو: المشرع الفلاطيني في التشريعات الانتخابية لجنة الإنتخابات المركزية بتاجيل 
قامت بالعديد من التاهيلات، نفيذ ذلك حيث الناخبين دون أن يلزمها بطريقة محددة لت

بهدف تاجيل أكبر عدد من الناخبين، مع الحفاظ على دقة وحداثة الاجل الإنتخابي، 
  -  ومنها
 الميداني التاجيل  أولاً 

في ابيل تاجيل أكبر عددٍ ممكن من الناخبين أجاز المشرع للجنة الإنتخابات المركزية 
بحيث يتاح لكل من يرغب  (24)لإنتخابية وتعيين طواقمهافتح مراكز تاجيل في الدوائر ا

 .(25)في التاجيل التوجه إلى تلك المراكز، ويقدّم طلباً لإدراج اامه في الاجل الإنتخاب
 التاجيل عن بعد ثانياً  

للمواطنين، الذين  7002امحت لجنة الإنتخابات المركزية في الإنتخابات التشريعية لعام 
هم  بصورة مؤقتة، التاجيل في الاجلات التابعة لدوائرهم الأصلية، يقيمون في غير دوائر 

كما  ،(26 )من خلا: مراكز التاجيل عن بعد، شريطة أن يصوّتوا في دوائرهم الأصلية 
إلى مراكز  ه يتوجب عليهم الحضور شخصياً إلا أنّ  ،اجيل الاجناء الاياايينبت امحت
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يكونوا متواجدين خارج الاجون يوم وهذا يتطلب أن  ،للإدلاء بأصواتهم ،الاقتراع
 (27)الاقتراع.
 التّاجيل بالوكالة للأقارب  ثالثاً 

من  5فقرة  30المادة أجاز المشرّع الفلاطيني، التاجيل بموجب وكالة، حيث نصّت 
بشان الإنتخابات العامة، والتي نصت على أن )  7002لانة  1القرار بقانون رقم 

ااطة وكيل بموجب وكالة رامية أو بإنابة قريب حتى ويتم التاجيل شخصياً أو بو ....
فبالإمكان إتمام عملية الثانية،  في حا: عدم وجود قريب من الدرجةو (  الدرجة الثانية

اواء في فلاطين أو في الخارج، شريطة أن تكون  رامية،التاجيل من خلا: وكالة 
 والوكيل، حاملين يكون الموكلمن ناحية أخرى يتوجب أن ، و ة لغرض التاجيلخاصّ 

 ،اعتماده ب أن يتمّ يتوجّ  ،وفي حا: إجراء التوكيل في الخارج ،للهوية الفلاطينية
حتى يتمكّن المواطنون  (28)والمصادقة عليه من قبل الممثلية الفلاطينية هناك

الفلاطينيون من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، الموجودين خارج الوطن، من تعبئة هذه 
مادها في الافارات الفلاطينية، حتى تقوم لجنة الإنتخابات الفلاطينية النماذج واعت

بتاجيلهم، وكان الأولى فتح مراكز تاجيل في الافارات الفلاطينية في الخارج بدلا من 
الإعتماد على التوكيلات نظرا للاعداد الكبيرة من المواطنين الفلاطينيين الموجودين في 

 الخارج.
انويا أو  بتحديث الاجل الإنتخابيلجنة الإنتخابات المركزية  اطينيكلّف المشرّع الفل وقد

 7002لانة  1من القرار بقانون رقم  1/ 31قبل كلّ عملية انتخابية، حيث نصّت المادة 
على اللجنة تحديث اجل الناخبين الابتدائي انوياً بشأن الإنتخابات العامة، على أنّه )
الاجل وفتح باب التاجيل للناخبين الجدد وا علان  و/أو قبل كل عملية انتخابية بتدقيق

من القرار  31من المادة  3( أما الفقرة عتراض عليه حاب أحكام هذا القانون الاجل للإ
تجرى عمليات تنظيم وتحديث اجل فقد نصت على ان ) 7002لانة  1بقانون رقم 

ن ورجا: الصحافة الناخبين الابتدائي بصورة علنية تتيح للمراقبين المحليين والدوليي
 والإعلام الإطلاع عليها(
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يتّضح من النصّ الاابق، أنّ تحديث الاجلّ الإنتخابيّ يتمّ بشكل دوري انويا و أو قبل 
كل عملية انتخابية، إلا أنّه بالرغم من ذلك، عملت لجنة الإنتخابات المركزية، ااتناداً 

ل انوياً، دون الالتزام للصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، على تحديث الاج
 .(29)بفتح باب التسجيل يتم  بمواعيد محددة من الانة، حيث 

 يتطلب القيام بما يلي ولتحديث اجل الناخبين بما يناجم مع إرادة المشرع 
إاقاط أاماء الوفيات من اجل الناخبين وهذا يتطلب التعاون مع دائرة الاحوا:  -1

من القرار بقانون رقم  لانة  7فقرة  31ي المادة المدنية حيث أجاز المشرع الفلاطيني ف
بشأن الإنتخابات العامة للجنة الإنتخابات الإاتعانة بدوائر الأحوا: المدنية  7002

 والاحصاء او اي جهة مختصة .

شطب او إدراج أاماء تم اغفالها او ادراجها بغير وجه حق في اجلات  -7
ض على قيد اعتر طيني للناخبين تقديم الإالناخبين  ولأجل هذه الغاية منح المشرع الفلا

  (30)من له حق الإنتخاب أو على إغفا: قيد كلّ  ،حق الإنتخاب مممن ليس له م،غيره
ويتمّ تقديم الاعتراض إلى مكتب الدائرة الإنتخابية لتصحيح الخطأ، وفي حا: الإعتراض 

الإنتخابات  على قرار مكتب الدائرة الإنتخابية، يتمّ التصحيح وفق ما تقرره لجنة
 (.31)المركزية

تدقيق الاجل  لكي يرقى الاجل الإنتخابي إلى ماتوى المعايير الدولية، يجب  -3
أن يخلو من حالات التكرار في البيانات الواردة فيه، وهذا يتطلب تدقيق كافة البيانات 

 المتشابهة في الاجل، وّ شطب البيانات المكررة لنفس الشخص.
فقرة  من القرار بقانون رقم  لانة  3لفلاطيني في المادة وهو ما أكد عليه المشرع ا

بشأن الإنتخابات العامة ) تدقيق الاجل وفتح باب التاجيل للناخبين الجدد  7002
وقد أجاز المشرع الفلاطيني وا علان الاجل للاعتراض عليه حاب أحكام هذا القانون ( 

و جهاز الإحصاء المركزي أو أي اتعانة بدوائر الأحوا: المدنية أالإالإنتخابات للجنة 
 (32).بتدائي وفقاً لأحكام هذا القانون جهة أخرى مختصة، وذلك لتدقيق اجل الناخبين الإ
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 الفرع الثالث: منازعات القيد في السّجل الإنتخابيّ 
بعد إتمام عملية إعداد اجلات الناخبين، وتنقيحها من قبل اللجنة، التي أحاطها المشرّع 

انة قانونية، تتيح الفرصة للمواطن بمراقبتها، حيث أوجب عرض الفلاطيني بضم
الاجلات في مكان يتياّر الاطلاع عليها فيه وا علانها ، ونظراً لأنّ القيد في اجلات 
الناخبين شرط ضروري لمماراة حق الإنتخاب، فقد أعطى المشرّع كلّ من لم يرد اامه 

اصة بتاجيله، أن يقدّم اعتراضاً خطياً في جدو: الناخبين، أو حدث خطأ في البيانات الخ
خلا: خماة أيام، من تاريخ نشر الاجل الابتدائي، طالباً إدراج اامه أو شطب اام 
غيره، إذا اُجّل اامه دون توافر الشروط القانونية، أو على إغفا: قيد كلّ من له حق 

ب أن تبتّ فيه التي يج الإنتخاب، وعليه أن يقدّم الاعتراض إلى لجنة مركز الاقتراع،
خلا: ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار هذه اللجنة قابل للاعتراض أمام  مكتب 
الدائرة الإنتخابية، التي يجب أن تبت فيه خلا: ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وقرار مكتب 

تراض الدائرة قابل للااتئناف أمام لجنة الإنتخابات المركزية، التي يجب أن تبتّ في الاع
 (33)خلا: ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.

ونظراً لأهمية عملية تاجيل الناخبين، فقد اخضعها المشرّع إلى الرّقابة القضائية، وجعل 
فقد أتاح الفرصة أمام المعترض عليه، أن يطعن في  (34)لها القو: الفصل في الموضوع،

ا في الطّعن قطعياً، وتعدّ: ، ويكون قراره(35)قرار لجنة الإنتخابات إلى محكمة الإنتخاب
لا تبقى كما هي.  الاجلات إذا نصّ القرار على ذلك، وا 

في  م البدايةوتجدر الإشارة هنا، إلى أنّه كان على المشرّع الفلاطيني، أن يجعل محاك
الدوائر الإنتخابية، هي المختصة بنظر هذه الطعون، وذلك لوجود محكمة انتخابات 

ا قبل الإنتخابات  وما يلحقه ذلك من معاناة للمواطن، فيثنيه واحدة، ويتم تشكيلها موامي
 عن مماراة حقّه في الطّعن . 

كما ألزم المشرّع الفلاطيني لجنة الإنتخابات المركزية، بإجراء عمليات تنظيم اجلات 
الناخبين بصورة علنية، بحيث يتمكن المواطنون والمراقبون ورجا: الصحافة من الاطّلاع 

 (36)عليها .
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وبعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض والطّعن، تصبح اجلات الناخبين نهائيّة، ويتمّ 
 الاقتراع بموجبها، ولا يجوز إدخا: أية تعديلات عليها .

اجل الناخبين الذي أعدّته وطورته لجنة الإنتخابات المركزية،  يتّضح مما ابق، أنّ 
قامتهم، والمكان الذي يرغبون فيه يعطي معلومات دقيقة ومحدثة حو: الناخبين، ومكان إ

لا أنّه لم يكن شاملًا لجميع من يحق لهم الاقتراع، وذلك لأنّ عملية التاجيل بالاقتراع، إ
اختيارية، حيث تتوقف على قيام الناخب بتقديم طلب للتاجيل، إلى لجنة الإنتخابات 

انخافض نابة المركزية أو أيا من مكاتبها، وخلا: مدة محددة في العام، مما أدّى 
في حين نجد أنّ القيد التلقائي، يرتب نتائج أكثر إيجابية الماجلين في الاجل الإنتخابي، 

من وجهة النظر الديمقراطية، لأنّه يؤدي إلى توايع نطاق عضوية هيئة الناخبين، المقيّدة 
أاماؤهم في الاجلات الإنتخابية، أكثر مما يحققه أالوب القيد بناء على طلب من 

اخب، وهو ما يؤكده الإتجاه المتزايد بين الدو: للأخذ بالقيد التلقائي والعزوف عن القيد الن
 المعلّق على شرط تقديم طلب من الناخب، نظراً لما يحقّقه هذا الأالوب من نتائج إيجابية  
 لذلك ندعوا المشرّع الفلاطيني، إلى الأخذ بالقيد التلقائي، لأنّه الأالوب النموذجي والدقيق
للقيد في اجلات الناخبين، نظراً لما يحققه من توايع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية 
الإنتخابية، وذلك بتاجيل كل مواطن حائز للشروط الموضوعيّة، لمماراة حقّ الإنتخاب 
في اجلات الناخبين، وشطب كلّ من فقد هذه الشروط من هذه الاجلات، ومن ناحية 

زيع المقاعد على الدوائر الإنتخابية، التي وقعت بها الالطة أخرى تجنّب إشكالية تو 
التنفيذية عندما وزّعت المقاعد على الدوائر الإنتخابية اعتماداً على أعداد المواطنين 
المقيدين في الاجلات الإنتخابية، وليس على أااس عدد المواطنين المقيمين فعلًا في 

بين عدد المواطنين المقيمين في الدوائر  هذه الدوائر، حيث تتّاع الماافة العدديّة
 الإنتخابية، والمقيدين في الاجلات الإنتخابية، إلى حدّ كبير. 

أمّا عن كيفية اتمام عملية القيد التلقائي، فيمكن أن تتم من خلا: الإاتعانة بكافة اجلات 
بالإحصاء  القيد المدني، كاجلات المواليد والوفيات والأحوا: المدنية، وكذلك الإاتعانة

الاّكاني لتحديد محلّ الإقامة والإاتعانة بالتقنيات الحديثة وواائل التواصل الإجتماعي 
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لنشر اجلات الناخبين، بحيث يتمكّن كلّ مواطن من الاطّلاع عليها، والتأكّد من وجود 
 . وأن يتمّ نشرها للإعتراض قبل كلّ عملية إنتخابيّة بوقت كافاامه في هذه الاّجلات، 

 اتمة الخ
يتضح مما ابق أن الهدف من إعداد الاجلات الإنتخابية هو بيان أاماء الناخبين 
وتحديدهم بدقة قبل اليوم المحدد للإنتخابات بفترة معينة، حتى لا تضطر الأجهزة واللجان 
المشرفة على الإنتخابات إلى التوقف عند كل ناخب للتأكد والتدقيق من ااتيفائه لكافة 

ن كان شرطاً شكلياً الشروط المطلوب ة يوم الإنتخاب، فالتاجيل في اجل الناخبين وا 
ضرورياً لمباشرة هذا الحق، وبدونه لا يمكن لأي  اراة حق الإنتخاب إلا أنه إجراءلمم

شخص أن يمارس حقه في الإنتخاب، ولذلك فإن أغلب التشريعات الإنتخابية تولي هذا 
لمصلحة أن يعترض ويتظلم إلى الجهة الإجراء اهتماماً خاصاً بحيث تامح لصاحب ا

 التي أعدت الاجل، وكذلك الإلتجاء إلى محكمة قضايا الإنتخابات للطعن في قرارها،

ن كان يعطي ف اجل الناخبين الذي أعدّته وطورته لجنة الإنتخابات المركزية الفلاطينية وا 
غبون فيه معلومات دقيقة ومحدثة حو: الناخبين، ومكان إقامتهم، والمكان الذي ير 

لا أنّه لم يكن شاملًا لجميع أصحاب حق الإنتخاب، وذلك لأنّ عملية التاجيل بالاقتراع، إ
اختيارية، حيث تتوقف على قيام الناخب بتقديم طلب للتاجيل، إلى الجهات المختصة 

 وخلا: مدة محددة .
 النتائج: 

عداد كبيرة أدى تبني المشرع الفلاطيني لطريقة التاجيل الإختياري الى عزوف أ  -1
 من الناخبين عن التاجيل في الاجلات الإنتخابية .

فتح باب التاجيل في الاجلات الإنتخابية بمدة قصيرة في العام أو قبل كل  -7
 ااتحقاق إنتخابي يحرم الكثير من المواطنين من التاجيل في هذه الاجلات. 

حصر الإختصاص بالطعون في اجل الناخبين لمحكمة واحدة، وهي محكمة  -3
الإنتخابات والتي تتطلب وجود محام مزاو: لتمثيل الطاعن يحو: دون اللجوء اليها 

 وبالتالي العزوف عن تقديم الطعن .
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صعوبة إجراءات التاجيل للفلاطينيين الموجودين في الخارج والتي تتم عبر  -9
 انابات لقريب حتى الدرجة الثانية أو الوكالات الرامية .

 التوصيات:
 ة إلى عدة توصيات أبرزها:توصلت هذه الدراس

فى الجداو: التاجيل فتح باب  في العملية الإنتخابية ضرورةلتعزيز المشاركة  -1
 .الإنتخابية طوا: العام

أن يجعل محاكم الصلح في الدوائر الإنتخابية صاحبة الإختصاص بنظر  -7
لها الطعون الخاصة بالاجلات الإنتخابية، وذلك لوجود محكمة انتخابات واحدة يتم تشكي

مواميا قبل الإنتخابات، وما يلحقه ذلك من معاناة للمواطن للوصو: اليها فيثنيه عن 
 مماراة حقّه في الطّعن . 

الأخذ بالقيد التلقائي، لأنّه الأالوب النموذجي والدقيق للقيد في اجلات  -3
وذلك  الناخبين، نظراً لما يحققه من توايع قاعدة المشاركة الشعبية في العملية الإنتخابية،

بتاجيل كل مواطن حائز للشروط الموضوعيّة، لمماراة حقّ الإنتخاب في اجلات 
 الناخبين ، وشطب كلّ من فقد هذه الشروط من هذه الاجلات.

اطالة مدة الطعن في قرار لجنة الإنتخابات بحيث لا تقل المدة عن خماة عشر  -4
تقديم طعنه والحيلولة  يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة لصاحب الشأن حتى يتمكن من

 دون حرمانه منه لفوات المدة .
بالنابة للمواطنين الذين يقيمون خارج فلاطين ينبغي على إدارة الإنتخابات  -5

 .اتخاذ تدابير خاصة من أجل تمكينهم من التاجيل والتصويت
 قائمة الهوامش والمراجع:

                                                           

درااة مقارنة في   –القيد في جداو: الإنتخاب ومنازعاته أمام القضاء  -داود الباز (1) 
   .5ص -1995 –القاهرة  –دار النهضة    العربية  –فرناا ومصر 

( من القرار 72ضوعية لمماراة حق الإنتخاب وفقاً لأحكام المادة )( الشروط المو 2)
أن يكون فلاطينياً.  -1بشأن الإنتخابات العامة هي  ) 7002( لانة 1بقانون رقم )

أن لا يكون  -3أن يبلغ الثامنة عشرة من العمر على الأقل يوم الاقتراع.  -7



ISSN: 2333-9331 ية والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانون 
94 - 72ص            0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

44 

 

 

( إذا كان مولوداً في نياً  أمحروماً من مماراة حق الانتخاب، ويعتبر الشخص فلاطي
فلاطين وفق حدودها في عهد الإنتداب البريطاني أو كان من حقه اكتااب الجناية 

( إذا كان مولوداً الفلاطينية بموجب القوانين التي كانت اائدة في العهد المذكور. ب
 ( إذا كان أحد أالافهفي قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف. ج

( إذا كان زوجاً لفلاطينية أو زوجة فلاطينياً بغض النظر عن مكان ولادته. د
 لفلاطيني حابما هو مُعرف أعلاه(.

  9ص –المرجع الاابق  –داود الباز (  3)
نوري لطيف، القانون الداتوري، المباديء والنظريات العامة، الطبعة الاولى،  (4)

 . 113، ص 1921
وكريم يواف كشاكش، مراحل إعداد جداو: الناخبين  ،محمـد وليد العبـادي (5)

للانتخابات النيابية في الأردن، بحث منشور في مجلة المنارة، جامعة ا: البيت، 
 . 7001لانة  3عدد 17مجلد 

علي الصاوي واخرون ، دليل عربي لانتخابات حرة ونزيهة، درااة منشورة على  ( 6) 
  الرابط التالي

 lebanon.org/docs_6_G_3_a_2.aspx#_ftn15-http://www.elections، 
 .1/10/7019تاريخ الزيارة  

 بشأن الإنتخابات العامة. 7002( لانة 1( من القرار بقانون رقم )13( المادة ) 7) 
ص  – 7005المحاماة والقضاء )مااواة ( رام الله اتقلا: ( المركز الفلاطيني لإ 8)

51. 
، ص 7007داود الباز، حق المشاركة في الحياة الاااية، دار النهضة ، القاهرة،  (9)

712. 
،  7003( ماجد راغب الحلو، القانون الداتوري، دار الجامعة الجديدة، الااكندرية، 10)

 .142ص 

http://www.elections-lebanon.org/docs_6_G_3_a_2.aspx#_ftn15
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مكتبة اعيد رأفت، جامعة عين  الميزان،نظامنا الإنتخابي في  ،. مصطفى عفيفي( 11)
 . 102، ص 1994شمس 

( ناجي البكوش، المنازعات الإنتخابية في القانون التوناي، المجلة القانونية 12)
 .41، ص 1995التوناية، مركز الدرااات والبحوث والنشر، عدد خاص، 

بيروت ، بيالطبعة الأولى، منشورات الحل، الإنتخابية، النظم عبدو اعد وآخرون  (13)
 .24ص  ،7005

 مرجع اابق. علي الصاوي واخرون،  (14)
دار  ،نظم الإنتخاب في العالم وفي مصر ،فناصعبد الله ( اعاد الشرقاوي و 15)

المرجع ، وكذلك مصطفى عفيفي ،193ص  ،م1994القاهرة  ،النهضة العربية
 .115-117الاابق، ص 

 ،راالة دكتوراة، لأحزاب الاياايةثره في تكوين انظام الإنتخاب وأ ،محمد حجازي  (16)
  .129، ص 1999 ،جامعة عين شمس

ان الرشد هو ان البلوغ وهو الان الذي يكون فيه صاحبه ماؤو: عن تصرفاته ( 17)
قتراع بان الرشد الإوعادة ما يتم ربط ان  . انه 19ماؤولية قانونية وان الاهليه 

لدو: المشاركة في منظمة الامن التي ينص عليها قانون البلد. فبالنابة إلى معظم ا
 انة. وثمة أيضا حالات  ً 71و 19والتعاون، يتراوح الحد الأدنى لان الاقتراع بين 

قد يختلف فيها ان الإنتخاب مع اختلاف نوع الإنتخابات. دليل مراقبة تاجيل 
من والتعاون في لأناان لمنظمة الإاوحقوق  الناخبين مكتب المؤااات الديمقراطية

   منشور على الرابط 71، ص  707 با،أورو 
https://www.osce.org   3/10/7019،تاريخ الزيارة . 

أنظر صلاح الدين فوزي، النظم والاجراءات الإنتخابية، دار النهضة العربية،   (18)
 .191 -195، ص 1992

http://aceproject.org/ace--شبكة المعرفة الإنتخابية  (19)
ar/topics/vr/vra/vra04/vra04b  3/10/7019، تاريخ الزيارة. 

https://www.osce.org/
http://aceproject.org/ace-ar/topics/vr/vra/vra04/vra04b
http://aceproject.org/ace-ar/topics/vr/vra/vra04/vra04b
http://aceproject.org/ace-ar/topics/vr/vra/vra04/vra04b
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 .3/10/7019تاريخ الزيارة  
تعتبر الإنتخابات التشريعية والرئااية، التي جرت في فلاطين في العشرين من  (20)

م، هي الأولى من نوعها في تاريخ الشعب الفلاطيني، 1991العام كانون الثاني في 
م، وقد تمّت عمليّة التّاجيل 1912منذ احتلا: الضفّة الغربيّة وقطاع غزة عام 
م، إلا أنّها تمّت تحت 1995لانة  13للإنتخابات، قبل صدور قانون الإنتخابات رقم 

المركزي، ووزارة التربية إشراف لجنة الإنتخابات، وبالتعاون مع جهاز الإحصاء 
والتعليم، عن طريق عمليات تاجيل ميدانية، تتضمن زيارات منزلية لمناز: 
المواطنين، لتاجيل أصحاب حقّ الاقتراع، إلا أنّه يؤخذ على عملية التاجيل في تلك 
الفترة أنّها لم تكن دقيقة، فبعض المناز: لم يتم زيارتها، في حين البعض الآخر تمّت 

دة مرات) (، وقد عمل جهاز الإحصاء المركزيّ على إدخا: البيانات التي زيارته ع
تمّ جمعها، مما نتج عن ذلك اجل ناخبين ناقص، حيث أنّ الاجل الإنتخابي لم 
يكن شاملًا لجميع أصحاب حقّ الإقتراع، فقد أقرّ المجلس التشريعي بتاريخ الأو: من 

ب، يقضي باعتماد اجل الأحوا: م، تعديلًا على قانون الإنتخا7004كانون أو: 
المدنية، إلى جانب الاّجل الإنتخابي، وبالرغم من الميزات التي يمكن أن يحققها 
الإعتماد على اجل الأحوا: المدنية، من حيث إتاحة الفرصة لجميع المواطنين 
بالإقتراع، بناء على هُويّة الأحوا: المدنيّة، إلا أنّ هذا الاجل، يتضمن العديد من 

 لبيات، أبرزها الا
أنّ هذا الاّجل اجل قديم، وقد انتقل من الطات الاحتلا: الإارائيلي، إلى الالطة  -1

 الوطنية بعد اتفاقية أوالو وقيام الالطة الوطنية الفلاطينية . 
احتواء الاجل المدني على الكثير من الأخطاء، بابب الترجمة من العبرية إلى  -7

 العربية .
لم يكن محدثاً يوم الاقتراع، ولم يأخذ بالحابان التغييرات في مكان أنّ هذا الاجل  -3

 إقامة المواطنين، وبالتالي تحديد مكان التصويت. 
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وبالرغم من البيات اجل الأحوا: المدنية، فقد تمّ اعتماده في انتخابات الرئااة الثانية، 
ن، ونتيجة م، إلى جانب اجل الناخبي7005التي جرت في كانون الثاني في العام 

للإشكالات التي أثارها الاعتماد على الاجل المدني، قرر المجلس التشريعي اعتماد 
م، وهو ما أكد 7005لعام  9اجل الناخبين فقط، في قانون الإنتخابات الجديد رقم 

وتمّ إلغاء اعتماد  7002لانة  1عليه القرار بقانون بشأن الإنتخابات العامة رقم 
القانون، وبذلك أصبح اجل الناخبين المرجع الوحيد للعملية الاجل المدني من هذا 

.بشأن الإنتخابات 7002لانة  1فقرة د من القرار بقانون رقم  72المادة  الإنتخابية
 العامة .

 1انيطت هذه الصلاحية بلجنة الإنتخابات المركزية قبل صدور القرار بقانون رقم  (21)
من  1فقرة  47تضح ذلك من نص المادة الخاص بالإنتخابات العامة وي 7002لانة 

والتي جاء فيها ) تتولى لجنة الإنتخابات إعداد  7005لانة  9قانون الإنتخابات رقم 
الاجل العام للناخبين ااتناداً إلى جداو: الناخبين النهائية المالمة إليها من مكاتب 

 .الدوائر الإنتخابية(
 الناخب اامه بأحد جداولها الإنتخابية. الموطن الإنتخابي  هو الدائرة التي يقيد( 22)
اند  .7بطاقة الهوية.  ويمكن إثبات مكان الإقامة من خلا: الوثائق التالية  . (23)

عقد إيجار  . 3ملكية منز: )لطالب التاجيل أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية(
فواتير ماء وصولات/ .4منز: )لطالب التاجيل أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية( 

عقد  .5)لطالب التاجيل أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثانية(. أو كهرباء أو هاتف
كتاب من المجلس المحلي. )يفيد بأن المواطن يقيم في حدود التجمع  .1عمل.

 الاكاني(
http://www.elections.ps/atemplate  -جنة الإنتخابت المركزية الفلاطينية ل 

بشأن الإنتخابات  7002لانة  1من القرار بقانون رقم  19و  12و  11المواد   (24)
 العامة . 

http://www.elections.ps/atemplate-لجنة
http://www.elections.ps/atemplate-لجنة


ISSN: 2333-9331 ية والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانون 
94 - 72ص            0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

48 

 

 

( الاام يجب ان يحتوي الاجل الإنتخابي لكل ناخب على البيانات الاتية   أ (25)
( رقم لدائم. هـ( مكان الإقامة ا( تاريخ ومكان الولادة. د( الجنس. جالرباعي. ب

 البطاقة الشخصية أو جواز الافر
مشار اليه  77 –التقرير النهائي الصادر عن لجنة الإنتخابت المركزية الفلاطينية (  26)

لدى ااامة دراج، النظام الإنتخابي الفلاطيني، راالة دكتوراة، معهد البحوث 
 ، ص  7009والدرااات العربية، القاهرة 

 لمركزية الفلاطينية لجنة الإنتخابات ا( 27)
http://www.elections.ps/atemplate 

 لجنة الإنتخابات المركزية الفلاطينية ( 28)
http://www.elections.ps/atemplate 

م ولغاية 79/3/7002اجل الإنتخابي في الفترة مابين حيث قامت بآخر تحديث لل(  29)
مراكز تحديث اجل الناخبين في كافة محافظات  وعملت على افتتاحم 1/4/7002

مركزاً في مختلف أنحاء الضفة  524الوطن ، حيث وصل عدد مراكز التحديث إلى 
  .elections.pshttp://www-الغربية وقطاع غزة.

  7002بشأن الإنتخابات العام لعام  1من القرار بقانون رقم  1/ 37( المادة  30)
 7002بشأن الإنتخابات العام لعام  1من القرار بقانون رقم  37/5( المادة  31)
م بشأن الإنتخابات 7002( لانة 1من القرار بقانون رقم ) 7فقرة  31( المادة 32)

 العامة.
 م بشأن الإنتخابات العامة.7002( لانة 1من القرار بقانون رقم ) 37( المادة 33)
 م بشأن الإنتخابات العامة.7002( لانة 1من القرار بقانون رقم ) 34( المادة 34)
( تشكل محكمة قضايا الإنتخابات بمقتضى مراوم رئااي وتتكون من رئيس  35)

عقد بحضور ثلاثة وثمانية قضاة بناءً على تنايب من مجلس القضاء الأعلى، وتن
من قضاتها، وفي القضايا الهامة تنعقد بهيئة مكونة من خماة قضاة على الأقل 

http://www.elections.ps/atemplate
http://www.elections.ps/atemplate
http://www.elections.ps-/
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( لانة 1من القرار بقانون رقم ) 71و  70المواد  .حابما يقرر رئيس المحكمة ذلك
 م بشأن الإنتخابات العامة.7002

نتخابات م بشأن الإ7002( لانة 1من القرار بقانون رقم ) 3فقرة  31المادة(  36)
 العامة.
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 44/40/9442 تاريخ القبول:                         41/41/9442تاريخ الإرسال: 
 9440الحماية الدستورية للبيئة في ضل تعديل الدستور الجزائري لسنة 

Constitutional Protection of the Environment under 

the Amendment of the Algerian Constitution for the 

year 2016 

 Dr.Merzoug Mohamed                          محمد  مرزوق د.
marzoug20@yahoo.fr  

 University Of Saida                                           عة سعيدة     جام
 الملخص:

سنتناول من خلال هذه الورقة البحثية أهمية الدسترة كإحدى الآليات التي أوجدها المشرع 
تحقيق حماية بيئية ، ويزداد الأمر أهمية عندما يتعلق بعرض أراء الدستوري من اجل 

الفقهاء وتوجهاتهم والوقوف عند الغاية منها فيما يتعلق بمسألة أهمية الدسترة من دونها  
،وبهذا أصبح موضوع البيئة له شأن عالمي ،كما إنعكس هذا الأمر على التشريعات 

وهذا ما تجسد فعلا بتبنى المشرع الجزائري   الداخلية للدول لا سيما من خلال دسترتها
السؤال الجدير  . وعليه فإن6102لدسترة الحق في بيئة سليمة في التعديل الدستوري لسنة 

بالطرح هو مدى ملائمة النظام القانوني لآلية الدسترة مع مقتضيات حق في بيئة معترف 
في إطار تقنين  النصوص  بها على مستوى القانون؟وما مدى فاعلية الحماية الدستورية

 التشريعية المتعلقة بحماية البيئة ؟ 
 حقوق الإنسان، الحماية الدستورية. البيئة، الثلوث،: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

In this paper, we will discuss the importance of constitutionality as 

one of the mechanisms created by the constitutional legislator to 

achieve environmental protection. And, it becomes more important 

when it comes to presenting the views of the jurists and their 

attitudes towards the question of the importance of constitutionality. 

Thus, the issue of the environment has become a global affair. This 

has also been reflected in the domestic legislation of countries, 

especially through their constitution, which is reflected in the 

adoption by the Algerian legislator of the right to a sound 
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environment in the constitutional amendment of 2016.Therefore, 

the appropriate question is what is the appropriateness of the legal 

system of the constitutionality mechanism with the right 

requirements in a recognized environment at the level of law? And, 

how effective is constitutional protection in legislating legislative 

texts related to environmental protection? 

Key words: 

Pollution, environment, human rights, constitutional protection. 

 المقدمة:
لقد شكل موضوع حقوق الإنسان والبيئة  اهتماما واضحا من طرف المنضمات الدولية 
والإقليمية والوطنية على حد سواء ،حيث لم يبدأ الاهتمام بهذا الحق إلا بعد النصف 
الثاني من خمسينات القرن العشرين وبهذا أضحت حماية البيئة شكل عالمي وانعكس هذا 

داخلي للدول التي أقرت البعد البيئي في دساتيرها لتصل مع نهاية الأمر على الشأن ال
ولا يخفي أن تكريس الدستور   (0)دولة 041العقد الأول من القرن الواحد والعشرون غلى 

فغي الحق في البيئة يعني الارتقاء بهذا الحق إلى مرتبة الحقوق الأساسية  الأخرى 
في المساواة والحق في الحرية ،و بهدا التكريس  المكفولة دستوريا كالحق في الحياة والحق

يصبح للحق في البيئة سليمة ونظيفة أساس دستوري مستقل عن وثائق أخرى غير ملزمة 
وا علان ريو لسنة  0196مثل الإعلان العالمي الصادر عن مؤتمر ستوكهولم لعام 

ستورية ،وقد اختلفت اتجاهات الدول في النص على هذا الحق ضمن نصوصها الد0116
بين من يقدم آليات واسعة لحماية البيئة وبين من يكفي فقط بالنص عليها فقط ،عن 
طريق ضمان وكفالة حقوق دستورية أخرى ،يتم التوسع في تفسيرها لتشمل الحق في 

،ومن تم فإن  الحق في البيئة كمحل  (6) البيئة مثل الحق في الحياة والحق في الصحة
قيق مقصد "الحماية "ومن هنا تنبع أهمية الدسترة كإحدى للحماية آليات ووسائل لتح

الآليات،التي أوجدها المشرع الدستوري من اجل تحقيق هذه الغاية ، ويزداد الأمر أهمية 
عندما يتعلق الأمر بعرض أراء الفقهاء وتوجهاتهم والوقوف عند الغاية منها فيما يتعلق 

رنة بين مختلف الممارسات الدستورية وبينها بالمقا بمسألة مدى كفاءة المعايير الدستورية
،وعليه فإن السؤال  (3)وبين بقية المعايير القانونية الأخرى سواء كانت دولية أم داخلية

الجدير بالطرح هو مدى ملائمة النظام القانوني لآلية الدسترة مع مقتضيات حق في بيئة 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
66 - 05ص                              0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

52 

 

لدستورية في إطار النصوص معترف به على مستوى القانون ؟وما مدى فاعلية الحماية ا
 التشريعية المتعلقة بحماية البيئة ؟ 

 المبحث الأول: ماهية الحق في البيئة 
إن حق الإنسان في حياة سليمة وهانئة من ابرز حقوق الإنسان، واذا كان لهذا الحق عدة 
أوجه، فإن احدها يكشف ذلك الارتباط الوثيق بين حق الإنسان في الحياة، وبين حقه في 

لحصول على بيئة نظيفة، لان حق الإنسان في الحياة يتعرض وبالأساس إلى اعتداء ا
كبير يصعب رده أو توقي مخاطرة بزمرة المخاطر والملوثات البيئية التي لا تضع الدول 
ضوابط كافية للحد منها، وكذلك الملوثات البيئية التي تنتج عن المشاريع الصناعية التي 

اب التشريعات التي تنظم نشاطاتها وتحد من تأثيراتها السلبية لا يردعها رادع بسبب غي
على البيئة، او بسبب عدم كفايتها أو عدم تفعيلها، إن حماية البيئة هي حماية لحق 
الإنسان في الحياة، وبالتالي فإن البيئة هي احد إبعاد حقوق الإنسان، وهما يقفان معا 

 (4).ت الإنسانيةاليوم في مركز الصدارة في قائمة الاهتماما
 المطلب الأول  :التدقيق ألمفاهيمي للحق في البيئة 

 أمرا معقدا ،وهذا لارتباطهاإن تحديد موضوع الحق في البيئة وموضوعاته يبدو 
تكون مترادفة لكلمة  فأحيانابموضوعات متعددة ومتشعبة إذ هي تتغير بحسب الظروف ،

تا الحالتين تمثل البيئة نظاما مركبا المحيط ،وأحيانا تلتصق بخصائص الإنسان،وفي كل
من العوامل التي تضمن عيش الإنسان ،إلا أن البئة موضوع الحق تتغير بحسب القواعد 
التي يتم اللجوء إليها ،وعليه وجب تحديد المفاهيم المحددة لموضوع البيئة وفقا للمحددات 

 الآتية :
  التعريف الفقهي :-0

دها وفق المفهوم الضيق دلحق في البيئة فمنهم من حتتعد المفاهيم حول تحديد معنى ا
 وم الواسع هومنهم من حددها على أساس المف

 :  المفهوم الضيقأ: 
الاعتراف بالحق في  من أجل تم اقتراح هذا المفهوم من طرف الفقهاء الذين ناضلوا 

قيقية ،فلابد البيئة، بحيث اعتبروا بأنه ومن أجل أن يتمتع هذا الحق بالقيمة القانونية الح



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
66 - 05ص                              0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

53 

 

من حصر مضمونه في العناصر البيئية بمعنى الماء والهواء، وقد تبنوا هذا المفهوم 
الضيق في مواجهة الرأي  الغالب في تلك الفترة والذي جعل من حق الإنسان في البيئة 
خرافة ،بسبب غموضه ،بمعنى أنه حصر هذا الحق في المعطيات الطبيعية فقط  ولتبرير 

ل الفقيه جيلي مارتا ،بأن التكريس الدستوري للحق في البيئة ،لم يجدي نفعا هذا الموقف قا
،إذا لم يترجم بالتطبيق الشخص "بمعنى أنه يجوز أي شخص في اللجوء إلى القضاء 
لاستفاء حقه "وعليه أصبح مؤيدو هذا الرأي يحصرون الحق في البيئة في الحق في الماء 

 ي البيئة بمفهومه الواسع .أو الحق في الهواء ،بدلا من الحق ف
 التعريف الواسع :ب: 

أن الحديث عن المعنى الواسع له إرتباط بالوسط الصناعي وهو يتضمن عناصر المحيط 
الاجتماعي وهي العناصر التي أوجدها الإنسان لتنظيم حياته ،كالأماكن والطرقات  

له علاقة بصحة  ،والمواقع السياحية والأثار ،والمصانع ..إلخ، ويضاف إليه كل ما
الإنسان ،ومن خلال هذا التعريف يتضح أننا نكون بصدد بيئة بالنضر إلى المحيط 

 . (5)والمحاط به ،إذ أن المحاط به هو الإنسان
 التعريف القانوني  -6

أنعكس الاختلاف حول تعريف البيئة من الناحية الفنية على تعريفها من الناحية القانونية 
محاولاتهم تعريف البيئة باعتبارها محلا للحماية القانونية اتجهوا ،ذلك أن المشرعين في 

عناصر الطبيعة،والثاني يأخذ  في  الأول يأخذ بالمفهوم الضيق للبيئة فيحصره:اتجاهين 
"أي البيئة الطبيعية  للعناصر الطبيعية والإنسانية للبيئة فيجعلها شاملة  بالمفهوم الواسع 

، والذي كان 0193الجزائري أصدر أول قانون للبيئة سنة  و بالنسبة للمشرع "والحضرية
الرئيسية للمنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة، وبعد   يعتبر بمثابة القاعدة

مرور عشرين سنة من صدور هذا القانون ونظرا للمعطيات الجديدة والتي عرفها العالم 
جديد يتعلق   المشرع ضرورة إصدار قانون  لاسيما التطور التكنولوجي والحضري ،رأى

والتي عرفها "البيئة  (2) 6113يوليو  61المؤرخ في   و13/01القانون   بالبيئة وهو
الحيوية كالهواء والجو  والماء والأرض وباطن الأرض  تتكون من الموارد اللاحيوية

ذه الموارد،وكذا التفاعل بين ه  وأشكال والحيوان والنبات بما في ذلك التراث الوراثي،
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،كما أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا واسعا  (9)الأماكن والمناظر والمعالم  الطبيعية "
نما   .(9)قتصر على تحديد الموارد الطبيعية المشكلة للمعالم البيئيةاوضيقا للبيئة وا 

 المطلب الثاني : إشكالية الحق في بيئة سليمة 
نسان في بيئة نظيفة أحد أكثر المواضيع المثارة على تعتبر مسألة إقرار حق الإ      

نقسم بين مؤيد ومعارض له ،ومن الحجج ا المستوى الدولي ،ذلك أن إقرار هذا الحق،
طلباتهم بهذا الحق هي تإليها دعاة رفض هذا الحق ،نخص بالذكر منها أن م استندو االتي 

ذا الحق ،لكن ليست كل طلبات غير جدية ،مما قد تؤدي إلى الإنتقاص من قيمة هتم
طلبات هي تافهة إذ هناك بعض الحقوق المطالب بها تحمل نوع من الجدية مثل تالم

اطر التي تهدد الإنسان ،والتحدي المطروح في خالمطالب التي تدعو إلى التقليل من الم
هذا الإطار وخاصة على المستوى الدولي هو كيفية الموازنة بين حماية حقوق الإنسان 

ة ،والتسليم بوجود تهديدات فعلية للوجود الإنساني تقتضي الإعتراف بحقوق جديدة القائم
في دورتها 061/44م قمم المتحدة ر من خلال قرار الجمعية العامة للأ وهذا ما تجسد

،حيث دعت الدول الأعضاء وهيئات الأمم  0192الحادي والأربعون في جلسة ،سنة 
المبادئ التوجيهية التالية :بأن تكون أساسية  في عين الإعتبار ذأن تأخالمتحدة إلى 

،وتنبع من الكرامة الأصلية للإنسان وقدره ،وأن تكون دقيقة بالقدر الكافي لوضع حقوق 
لتزامات قابلة للتحديد والتطبيق ،وأن تكون هذه المطالبات مؤيدة دوليا .ومن الحجج او 

حقوق الإنسان ،أنه مكرر عتبار هذا الحق من ا الأخرى التي يستند إليها دعاة رفض 
بين  ،ذلك أن حماية البيئة مجسدة وفق رأيهم في المعاهدات والإتفاقيات التي توقع ما

 فما الداعي لتكرارها . الدول،
ور الدولي الحقوق يزيد من قيمتها ويضمر ظراج الحق في بيئة سليمة وفق المنإلا أن إد

مسؤولية الدولة على إنتهاكها للحقوق الأليات التي تنفد الحقوق البيئية ،مما قد يحدد 
ن لم  (1)البيئية ،وتضمينه ضمن القواعد الدستورية ، حيث نجد غالبية دساتير العالم وا 

تضع حماية خاصة للبيئة، فإنها على الأقل تضمن حق الحياة في ظروف بيئية لائقة 
عاية الصحية بنصّها على حق المواطنين في  الر  45ومنها الدستور الجزائري  في مادته 

جند أنه حدد  13/01وبالرجوع إلى  نص المادة الأولى ، الثانية والثالثة من القانون  .
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الأفاق التي  يصبو إلى  تحقيقها  والمبادئ التي  يتأسس عليها، حيث نصت المادة 
 ."في إطار التنمية المستدامة الأولى  على ما يلي: " يحدد هذا القانون قواعد حماية البيئة

ا تضمنت المادة الثانية مجلة من الأهداف التي يرجى تجسيدها من وراء سن قواعد كم
حماية البيئة ومن هذه الأهداف نجد ترقية تنمية وطنية مستدامة والعمل  على  ضمان 
إطار معيشي سليم  والوقاية من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبيئة وذلك 

صلا ح الأوساط المتضررة، وترقية الاستعمال الإيكولوجي بضمان الحفاظ على مكوناتها وا 
العقلاني للموارد الطبيعية وكذلك استعمال التكنولوجيات الأكثر نقاء وتدعيم العالم 

من  3وتحسيس الجمهور  لضمان مشاركته في تدابير حماية البيئة كما احتوت المادة 
حترامها والعمل بها كمبدأ الذكر على مبادئ عامة وأساسية ينبغي  ا القانون السالف 

المحا فضة   على التنوع البيولوجي الذي بمقتضاه جيب  مراعاة عند القيام   بأي   
وتضمنت ذات المادة مبدأ يتحمل من  .نشاط، تجنب إلحاق   ضرر بالتنوع البيولوجي

  .(01)جي خلاله كل شخص يتسبب بنشاطه في إلحاق ضرر بالتنوع البيولو 
 : مستوى القواعد والنصوص الدستورية ىالفرع الأول : عل

تعتبر الضمانة الدستورية أسمى الضمانات القانونية في الدولة، ويقصد من حماية 
الدستور للبيئة "المنهج المتبع في تقرير حق الإنسان في بيئة سليمة وصحية وطريقة 
 تكريس في الدستور، عمى نحو صريح أو بشكل ضمني يتطلب استنباطه للوصول إلى
تقريره، وغالباً ما تتم عملية النص في الدستور ،هذه  من الناحية الفنية أو التقنية بطرق 
مختلفة ، سواء عن طريق تعديل الدستور الموجود وتضمنه قواعد جديدة في مجال إقرار 
الحق في البيئة أو عن طريق تبني دستور جديد يحل محل الدستور السابق، أو بتبني 

ن طريق قرار القاضي الدستوري، وهذا التوجه القانوني الذي ما فتئً  الإقرار الدستوري ع
يعرف تزايدا مطردا  بفعل ما تشهده الأوضاع  البيئية من تدهور  مستمر يقتضي حمايةً  
مطردا أكبر من جية وتزايد وعي الرأي العام بقضايا البيئة ومدى خطورتها ا وحساسيتها  

ة لحقوق الإنسان حهذا من خلال الحماية الصريو بالنسبة للإنسان  من جهة أخرى .
،ويتجسد هذا الإقرار الدستوري بفكرة الحق في البيئة بشكل صريح ،سواء فيما تعلق منها 
ببيان صاحب الحق أو ما تعلق بتحدي مضمون هذا الحق ومجاله ،كما هو الحال في 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
66 - 05ص                              0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

56 

 

شخص  عدة دساتير نخص بالذكر منها الدستور المصري ،حيث ينص على أن لكل
الحق في بيئة صحية وسليمة . كما يتبنى الدستور الفرنسي  هو الأخر صورة مختلفة  
نوعاً ما عن باقي صور الإقرار الدستوري المباشر بالحق المباشر في البيئة، وذلك من 

، والذي تم بموجبة تبني 10/13/6115خلال التعديل تعديل الدستور الفرنسي في 
ثيقة دستورية مرجعية، وبالتالي أعطت المبادئ القانونية الواردة الميثاق البيئي الفرنسي كو 

الدستورية ، حيث نصت المادة الأولى من  ضمن هذا ا الميثاق صفة المبادئ أو القواعد 
الميثاق على   ما يلي : "لكل واحد الحق في العيش في بيئة مناسبة وملائمة لصحته"، 

الدستور الفرنسي عل المزيد من الحقوق  وبهذا أصبح هذا الحق دستوريا  ، كما أكد
المتعمقة بالبيئة مثل الحق في تلقي المعلومات وفي المشاركة في صنع القرارات بشأن 
المسائل البيئية وهذا  ما ورد في الدستور الفرنسي أيضاً يفيد بالنص على هذا الحق الذي 

البيئة مبدأ من  في مجال جعل الإقرار بحق  الإنسان ن في الحصول على المعلومات
 (00)المبادئ العامة للقانون  في القانون الفرنسي ويعتبر حرية .

 الداخلية  الوطنية التشريعات مستوى  على الفرع الثاني :  
 لدول المستمر التوجه خلال من عمليا  البيئة في بالحق التشريعي تتجسد أهمية الإقرار 

 إذ الإنسان، حقوق  من حقاً  اهباعتبار  يئةالب بحماية خاصة ونظم قوانين تبني نحو العالم
 ضمن الإنسان لحياة الحيوي  المحيط اهباعتبار  البيئة حماية موضوع إدراج مجرد أن

 عمى البيئة اهب تحظى التي والعناية الأهمية  مدى يعكس الدستورية، المبادئ أو القواعد
 الدول من جموعة قليلةم إلا إحصاء الحالي الوقت في يمكن لا إذ .الداخلية النظم مستوى 
 ونذكر البيئة، بحماية خاصة تشريعات على الوطنية القانونية نظميا ضمن تنص لا التي
 الخاص الكندي القانون  تضمنه ما البيئة، في بالحق أمثلة هذا الإعتراف القانوني من

 لكل" فيها  جاء والتي 1 فقرة 19 المادة نص في 1978 سنة الصادر البيئة بنوعية
رقم  القانون  في الفرنسي المشرع أيضاً  الاتجاه صحية" وتبنى هذا  بيئة في لحقا شخص

 بعبارات  القانون  أكد هذا  البيئة حيث حماية تقوية شأن في 0115سنة 15/010
أما بالنسبة  ،(06)بيئة سليمة في إنسان كل حق تنظم والأنظمة القوانين "أن واضحة عمى

ق البيئية في نصوص عديدة وفي مجالات متفرقة للمشرع الجزائري لقد نص على الحقو 
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 يةيعية ومنها ما تجسد في إطار المبادئ الدستور منها ما تجسد في لإطار النصوص التشر 
 وهذا ما سوف يتم التطرق إليه بالتفصيل في المبحث الثاني .

 المبحث الثاني : الحماية الدستورية لبيئة سليمة 
يئة وتناول مجموعة من الحقوق المرتبطة بحياة إلى حماية  الب 0192لم يشر دستور 

، لكن لم يتناول الحق البيئي، وكذلك ...الإنسان كالحق يف التنقل ،والحق في  العمل
الذي إعتبر  دستور الحريات، ومع انه قد تم بالفعل  0191الحال  بالنسبة لدستور 

ا الحريات ذات التنصيص دستوريا على عدة حقوق فردية وجماعية، لكن مست في أغلبه
فلم  0112..، أما دستور .والمشاركة السياسية.الطابع السياسي كحق إنشاء الأحزاب 

يأت بالجديد في الشأن البيئي، ولم يتم دسترة الحق  البيئي إلا بموجب التعديل 
  .(04)منه 29في إطار أحكام المادة  6102،  (03)الدستوري 

 :  ية إلى القيمة الدستوريةلتحول من القيمة التشريعالمطلب الاول: ا
بل كان تشريعيا،فالتكريس الدستوري كان من  أول تكريس للحق في البيئة لم يكن دستوريا

جهة جد جديد وذلك في ظل استباقية تشريعية ،فحقيقة أن هذه الحقوق البيئة ليست جديدة 
حيث  من حيث ظهورها ولكن من وجهة صياغتها المختلفة في القانون البيئي وكذا من

في فرنسا  0115/16/16في  Barnier نطاقها الذي انتقل إلى القانون الدستوري فقانون 
هو أول من اعترف صراحة في القانون الداخلي بالحق في البيئة لكل واحد في المادة 
الأولى منه.كما وجد اعتراف غير مباشر بمثل هذا الحق بواسطة القانون الجنائي خاصة 

من القانون الجنائي  460 -6الايكولوجي الوارد في المادة  بواسطة جنحة الإرهاب 
الفرنسي ،هذا النص الذي يجرم إدخال المواد التي من شأنها أن تعرض صحة الإنسان 
للخطر سواء : في التربة ،تحت الأرض ،في المواد الغذائية،وفي المياه ،وبذلك فإن 

ع عنها مما يسمح بالاعتراف الحفاظ على الوسط الطبيعي هو بقيمة أساسية يجب الدفا
 .ضمنيا بوجود حق أساسي في البيئة

 إلا أن هذا التكريس يعتبر غير كافي وتم قطع خطوة إضافية نحو الاعتراف الدستوري  
 : ويعتبر التكريس التشريعي غير كاف لعدة أوجه  بهذا الحق،
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بسبب الدرجة المعيارية الأدنى للقانون كحق أساسي ثانوي  أن الحق في البيئة كان يبدو-
  .بالدستور مقارنة

انه في حالة صراع الحق في البيئة مع حق ذو قيمة دستورية ،مثل الحق في الملكية، – 
 فان الحق في البيئة ذو القيمة التشريعية البسيطة لا يتم ترجيحه. 

 أن الحق في البيئة لم تكن له أي استقلالية خاصة. -
ر الذي أدى إلى ضرورة تحول الحق في البيئة من القيمة التشريعية إلى و هو الأم -

 (05)القيمة الدستورية كحق جديد سواء ن حيث صياغته أو نطاقه.
 ومن الحجج المؤيدة للتكريس الدستوري للحق في البيئة ما يلي :

بحث يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن الحق في البيئة أصبح ضرورة ملحة لتكريسه 
أن تكون ضمن القواعد  إذا ما تحدثت القوانين الدولية والاتفاقيات، ةوخاص ستوريا،د

الدستورية الوطنية ،وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري إلى كفالة هذا الحق دستوريا ،ذلك 
أن الاتفاقيات الدولية لا تتضمن بصفة عامة حقوقا بيئية ،وهذا باعتبار هذه الوثائق غير 

 .(02)إلا إذا تم المصادقة عليها ملزمة للدولة
م الدول لا تكفل حماية للفرد في بيئة ملائمة ،لذلك باث التكريس الدستوري ظكما أن مع

للحق في البيئة يشكل ضرورة حتمية لمعالجة المشاكل البيئية وهذا لترسيخ الثقافة البيئية 
اية التنوع الحيوي ،ومن تم يمكن أن تكون هذه الضرورة ،باعتبارها الأمل الوحيد لحم

 .(09)وحقوق الإنسان
 المطلب الثاني: دسترة الحق في البيئة في الدستور الجزائري 

إن معطيات التحول البيئي ،مند انعقاد مؤتمر ستوكهلم  والذي يعتبر بمثابة أول       
تجمع دولي ،لإعطاء تصور بيئي عالمي ،ساعد على إلى إرساء العديد من المبادئ وهذا 

ذ نجد أن مختلف دول من خلا ل الإعلانات والاتفاقيات والتي صاحبت هذا الإعلان ،وا 
العالم قد أخدت بهذا الإعلان في دساتيرها، إلا أن تصف الدساتير الجزائرية مرورا 

والذي يعد أول دستور للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،قد 0123بدستور 
وهذا دون أن ترد ولا إشارة عن  66إلى المادة 06تضمنت الحقوق الأساسية  من المواد 

الحقوق البيئية ،ذلك أن الحقوق البيئية لم تنشأ إلا في فترة السبعينات ،إلا انه نص في 
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على " تعترف الجمهوري على حق الفرد في حياة لائقة  0123من الدستور  02المادة 
ن القول في هذا الصدد بأن "..ومن تم لا وجود لحياة اللائقة دون بيئة سليمة ،إذ يمك

المؤسس الدستوري قد تطرق ولو بصفة ضمنية إلى الحق في بيئة  سليمة والتي تضمن 
 هو الذي  1976دستور عن أما (09).بطبيعة الحال الحق الحياة  في بيئة سليمة ولائقة

الأول  والباب ، أبواب ثلاثة في مادة 199 و ديباجة تضمن فقد جزائري  دستور ثاني
الرابع  الفصل و الجزائري ، للمجتمع المنظمة الأساسية بالمبادئ معنون  فصول 19 ي يحو 
 31 متضمن ، المواطن و الإنسان وحقوق  الأساسية معنون بالحريات الأول الباب من

 167 و تمهيد والمتضمن ، الباب للتعددية فتح الذي 0191دستور مادة  وبخصوص
 28 الرابع المتكون من الفصل للحريات خصص ،فقد انتقالي وحكم أبواب أربع في مادة
 28 في الاستفتاء جاء بعد إدراج  الذي و 0112لسنة الدستوري  التعديل أما . مادة

 الرابع  الفصل وفي انتقالية أحكام و أبواب ديباجة وأربعة تضمن فقد ، 1996 نوفمبر
 لم البيئة في الحق من أن بالرغم أنه الدساتير هذه على يلاحظ وما ،  الحريات و الحقوق 

 بوجود إعتراف   القول ينف لم ذلك أن إلا ، منها أي في صريحة بصفة عليه النص يتم
 الأحكام من الكثير نجد الدساتير هذه بتفحصنا حيث ، الحق بهذا دستوري ضمني

 المرتبطة الأحكام بعض نجد 0123 دستور ففي .البيئة في بالحق العلاقة ذات الدستورية
 إلى ماسة بالاستقلال وبحاجة عهد حديثة كانت أن الجزائر  من بالرغم يئةالب بحماية
 حياة ثمة ون  تك لا ،لأنه "لائقة حياة في فرد كل بحق" 02 المادة اعترفت حيث التنمية،
 هذا أن إلا 0192 لدستور بالنسبة الشيء نفس المضار، بمختلف مليئة في بيئة لائقة

 الشعبي المجلس أن على أكدت التي 050 ل المادةخلا من البيئة بحماية صرح الأخير
 والبيئة، ، الإعمار الإقليمي لسياسة العريضة الخطوط : منها مجالات في يشرع الوطني
 عليه،النظام والمحافظة والتاريخي الثقافي اثر الت حماية يضاأ والنباتات، الحيوانات وحماية

 السياسي للنهجالجزائرية  الدولة تغيير من بالرغم و . للمياه العام النظام و العام للغابات
 وذلك ، ليبرالي  إلى نظام اكير الاشت النظام من بتحولها ، البلاد في المتبع والاقتصادي

 ، البيئة حماية مستوى  على ر ا تطو نلمس لا أننا إلا ،0191 سنة جديد دستور بسن
 ، الإنسان حقوق  من حقك البيئة بتكريس المنادية المتنامية الدولية مع الحركات خاصة
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 منح مع البيئة في بالحق صريح ررادون إق أي عليه هو ما على الحال بقى حيث
على دستور  ينطبق نفسه والأمر ، بالبيئة تتعلق مسائل في التشريع صلاحيات البرلمان
 من ،يظهر البيئة في بالحق ضمني دستوري  وجود إعتراف  الجزائري  الفقه ويؤكد 0112
 يمكن لا أبعاده والتي بكل الإنسان تفتح" من عبارة بكل البيئة في الحق طارتبا خلال

 في الحق لائقة ،ايضا بيئة في العيش إلى تتعداه انما و المادي الجانب في حصرها
 عن الناجمة رض ا الأم وكذا الوبائية رض ا الأم من الوقاية يشمل الذي الصحية الرعاية

 من بالحماية دستوريا المكرس الراحة  في الحق باطارت إلى التلوث والمضار،بالإضافة
 عام بحصر اكتفىالجزائري  فالدستور ومنه .المضار من حاليا يصنف الذي الضجيج
 المعيشة بالبيئة واطار المتعلقة العامة القواعد في ،والمتمثلة للبيئة الكبرى  للقطاعات
 الثراث ،و والنباتية الحيوانية ثروةال بحماية المتعلقة العامة ،والقواعد العمرانية والتهيئة
 الدستوري  التعديل جاء ولقد.(01)،والمياه الرعوية والأراضي للغابات والنظام العام الثقافي
 للإنسان، وتعتبر سليمة بيئة في الحق تكرس صريحة بمادة 6102 مارس في الأخير
 الباب في اوضعه تم حيث الإنسان ؽحقوق  من كحق سليمة بيئة لضمان شاملة كمقاربة

 بثلاث الجزائري  الدستور من 68 المادة  جاءت وقد المخصص للحقوق  والحريات،
 على المحافظة على الدولة تعمل .بيئة سلمية في الحق للمواطن " :الدعوى  متباينة فقرات
 ويلاحظ ." لحماية البيئة المعنويين والطبيعيين الأشخاص واجبات القانون  يحدد .البيئة
 الحق الأخير،بهذا الدستوري  التعديل أقر الذي البيئة في للحق الصريح التكريس هنا

 حقوق الإنسان  من كحق بذلك ويصنف وشاملا عاماً  جاء هذا الإقرار بصفة صريحة،
 بذلك ويكون  به، التمتع على المساعدة فقط ضمانه وليس الدولة على وجاء محمولا 

 كما .الثالث الجيل منه بحقوق  أكثر افيةوالثق والاجتماعية الاقتصادية ؽبالحقوق  شبيهاً 
 الأشخاص فكل البيئة بحماية الطالبة الوحيدة ليست الدولة الدستوري  اعتبر المؤسس

 لذا تكون  ما دائما والتي الأفراد لصالح تعمل التي الشركات يفهم منهم بما الطبيعيون 
 حملها ثحي الخارجي، العالم على حساب ولو الآخر حساب على ولو الربح صيغة

 أو الجماعية كانت الفردية الممارسات على قيود فرض طريق عن البيئة، حماية مسؤولية
 الضبط طريق عن وحمايته فردي كحق وليس جماعي كحق البيئة في الحق تقييد ومنه
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 كما حقوق الإنسان  من الحق بهذا على سلطتها ببسط للدولة الذي يسمح البيئي، الإداري 
 سبق كما وطنية لجاف أو البيئة حماية تسهر على وطنية هيئات بإنشاء للمشرع سمح
 التعديل سلمية في بيئة في الحق دستًة في السباقة كانت عندما المغربية المدملكة ذلك

 اللجنة سميت لجنة كلفت أين العربي، الربيع أحداث بعد 6100 لسنة الدستوري 
 .(61)عام بشكل ئةالبي حماية أجل من والبيئية، الاقتصادية والاجتماعية

 المطلب الثالث : مقتضيات دسترة الحق في بيئة سليمة .
  :التشريعية السلطة مستوى  على-0
 112 المادة بموجب للبرلمان أصيل اختصاص عامة هو بصفة التشريع أن المعروف من
 بالسلطة صراحة المنوطة المجالات من البيئة في المجال التشريع و الدستور، من 

 عام بشكل البيئة حماية على نصت والتي 140 المادة هيعل نصت ما حسب التشريعية
طار بالبيئة المتعلقة العامة القواعد(ومباشر  )المعيشة وا 

 أحد إلى التطرق  خلال من مباشر غير بشكل البيئة حماية على المادة ذات نصت كما
 :مثل مكوناتها

 الثروة بحماية المتعلقة قواعدوالسكان ال العمومية بالصحة المتعلقة العامة القواعد_
 .والنباتية الحيوانية

 . عليه والمحافظة والتاريخي الثقافي التراث حماية_
 . للمياه العام النظام_
 .المحروقات و للمناجم العام النظام_
 .العقاري  النظام_
 .الرعوية الأراضي و للغابات العام النظام_

 الخاصة القوانين   باقتراحات للمبادرة اسعبغرفتيه خص مجال و  للبرلمان أن نستنتج ومنه
 القواعد و البيئة بحماية
 دسترة فإن وبالتالي... المدني القانون , الجنائي كالقانون  القوانين بين مختلف  المتناثرة
 فيما للبرلمان التشريعي المجال توسيع في لا محالة  سيساهم  سليمة بيئة في الحق
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 دسترة تفعيل تساهم في قوانين خلق على أكثر رلمانالب وسيعمل البيئية القوانين يخص
 العادية. القوانين مستوى  على البيئية الحماية

  :التنفيذية السلطة مستوى  على-6
 للسلطة أصيل اختصاص القوانين سن و التشريع فإن السلطات بن   لمبدأ الفصل طبقا

 السلطة تشرك لالدو  جل أن إلا التنفيذية السلطة من اختصاص وتنفيذيا التشريعية
 على الكفاءة وغياب البرلمانات منها ضعف عديدة لأسباب التشريعية العملية في التنفيذية
 و تطلعات في مستوى  قوانين مشاريع إعداد في التنفيذية السلطة وتفوق  أعضائها مستوى 

حسن  تساعدها على التي والإمكانيات الوسائل لتوفرها على ذلك الشعب احتياجات
 (60).النظام قبة اعتلائها إلى إضافة هذا المواطنين من تقربها و الدراسة مقوع الصياغة
 خاتمة 

 البيئة في الإنسان والدستوري بصفة خاصة لحق  القانوني التكريس يتبين لنا من خلال 
 الواقع : على  تجسيده وكيفية

 ن؛صنفي في حصرها يمكن التي العناصر مجموعة عن يخرج لا البيئة إن  التعاريف 
 والصنف وتربة، وهواء ماء من الطبيعية العوامل من مجموعة ويشمل الأول الصنف
إن المصادقة الجزائر على كما  .منشآت من الإنسان استحدثه ما كل ويشمل الثاني

ومنه  الاتفاقيات البيئية ،كان النواة المجسد للتكريس الدستوري للحق في بيئة سليمة 
الدولي في إرساء مجتمع عالمي بيئي سليم ،إلا أن  يتضح لنا جليا مساهمة القانون 

التكريس الفعلي للحقوق البيئية يبقى ضعيفا في الواقع ،وهذا مقارنتا بما تدعو إليه مختلف 
،حيث وجب وضع الأليات القانونية  6102دساتير العالم ولاسيما الدستور الجزائري لسنة 

حداث نضام عقابي ي تسم بالردع في حالة المساس بالنظام والتنظيمية لحماية البيئة وا 
البيئي بمختلف أشكاله .وعليه يمكن القول أن التعديل الدستوري يعد بمثابة الحجر 

،بهذا فهو يعترف للأجيال المستقبلة بحقها في بيئة سليمة  ةلفكرة التنمية المستدام الزاوية،
لإضرار بها ،وهذا مما وهذا ضمن الإستغلال الأمثل لجميع مناحي الحية البيئية ،وعدم ا

يغد مكتسبا لا محالة للأجيال القادمة.كما يساهم هذا الإعتراف من المشرع الجزائري للحق 
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 البيئي السليم في تعزيز تمتع الفرد بالحقوق الاخرى والتي هي تشكل إمتداد للحق البيئي،
 كالحق في الحياة والحق في التمتع بصحة سليمة في بيئة سليمة . 

 صادر والمراجع : قائمة الم
 المصادر :

مارس   2الموافق ل  0439جمادى الأولى عام  62المؤرخ في  10-02القانون -0
 69،المؤرخة في 04والمتضمن التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية ،العدد  6102لسنة 

 م.6102مارس  9ه الموافق ل 0439مادى الأولى عام ج
يوليو  01ه الموافق ل 0464لأولى عام جمادى ا 01المؤرخ في  13-01القانون -6

 43والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية ،العدد  6113
 .6113يوليو  61المؤرخة في 

 الكتب باللغة العربية 
جميلة حميدة ،النظام القانوني للضرر البيئي وأليات تعويضه ،دار الخلدونية الجزائر -0

 .6100،سنة 
وليد محمد الشناوي ،الحماية الدستورية للحقوق البيئية ،دار الفكر والقانون ،المنصورة -6
،6103. 

 المجلات 
بموجب  6102بن تركية نصيرة ،تكريس الدستور الجزائري للحق في البيئة في تعديل -0

 .  6109،مجلة المعيار ،العدد الثامن عشر ،جوان 02/10القانون 
 6لحق في البيئة ،مجلة العلوم الاجتماعية ،جامعة سطيف وردة خلاف ،مضمون ا-6

  . 6105،سنة  60،العدد 
زياني نوال ،لزرق عائشة ،الحماية الدستورية للحق في البيئة على ضوء التعديل -3

،  مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  الخمس عشر ،سنة 6102الدستوري لسنة 
6102 . 

ة والإعلام البيئي ،مجلة الإجتهاد القضائي ،العدد العاشر محمد بن أحمد ،حماية البيئ-4
 ،جامعة بسكرة .
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محمد حسن محمود  ،التكريس القانوني لحق الإنسان في البيئة ،مجلة البعث ،العدد -5
  .6109،سنة  53
مهني وردة ،التكريس الدستوري للحق في البيئة ،دراسة مقارنة على ضوء نص المادة -2

،مجلة  6102المتضمن التعديل الدستوري الجزائري لسنة ، 10-02من القانون  29
 العلوم الإجتماعية .

سالمي عبد السلام ،مفهوم حماية البيئة في الدستور الجزائري ،مجلة الدراسات -9
  .6109القانونية والسياسية ،العدد الخامس،جامعة الأغواط ،

 القوانين على سليمة بيئة في الحق دسترة سالمي عبد السلام .بقة هدى ،انعكاسات-9
 البيئية،مجلة العلوم القانونية 

 والإجتماعية ،العدد الثالث ،جامعة الجلفة . 
 الأمن وتحقيق الدولي الالتزام بين البيئة في الحق خرشي عبد الصمد رضوان ،دسترة-1

 الوطني،مجلة العلوم القانونية والإجتماعية ،العدد الثالث ،جامعة الجلفة . البيئي
 ائل الماجستير :رس

طاوسي فاطنة ،الحق في البيئة سليمة في التشريع الدولي والوطني ،مذكرة لنيل شهادة 
 .6104/6105الماجستير في الحقوق ،جامعة ورقة ،سنة 

شايب نسرين ،دسترة الحق في البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير حقوق ،جامعة سطيف 
 . 6109-6102،سنة 6

 ة : المواقع الإلكتروني
www.alghad.com/articles     

 :والمراجع المعتمدة الهوامش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6102أ.بن تركية نصيرة ،تكريس الدستور الجزائري للحق في البيئة في تعديل  -10
  49،ص 6109،مجلة المعيار ،العدد الثامن عشر ،جوان 02/10بموجب القانون 

http://www.alghad.com/articles
http://www.alghad.com/articles
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ة مقارنة على ضوء أ مهني وردة ،التكريس الدستوري للحق في البيئة ،دراس -16
 6102المتضمن التعديل الدستوري الجزائري لسنة ، 10-02من القانون  29نص المادة 

 64، ص69،عدد  05،مجلة العلوم الإجتماعية ،مجلد 
شايب نسرين ،دسترة الحق في البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في   -13

  6،ص6109-6102الحقوق،جامعة  سطيف ،
14- 1 www.alghad.com/articles/552975 الإطلاع  تاريخ
 09.56على الساعة 64/00/6109
أ.وردة خلاف ،مضمون الحق في البيئة ،مجلة العلوم الاجتماعية   1 -15

 ، 049-042،ص 6105،سنة  60،العدد  6،جامعة سطيف 
مة في التشريع الدولي والوطني طاوسي فاطنة ،الحق في البيئة سلي  1 -12

 06،ص6104/6105،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،جامعة ورقة ،سنة 
 والتنمية المستدامة 13/01من القانون المتعلق بحماية  بالبيئة  4المادة  -19
جميلة حميدة ،النظام القانوني للضرر البيئي وأليات تعويضه ،دار الخلدونية  -19

 31ص ،6100الجزائر ،سنة 
 وما بعدها   66طاوسي فاطنة ،المرجع السابق ،ص -11
محمد بن احمد ،حماية البيئة والإعلام البيئي ،مجلة الإجتهاد القضائي  -01

 093، 096،العدد العاشر ،جامعة بسكرة ،ص 
محمد حسن محمود  ،التكريس القانوني لحق الإنسان في البيئة ،مجلة  -00

  23،ص 6109،سنة  53البعث ،العدد 
 ومابعدها . 22محمود ، المرجع السابق  ،ص محمد حسن -06
سالمي عبد السلام ،مفهوم حماية البيئة في الدستور الجزائري ،مجلة  -03

 16،ص6109الدراسات القانونية والسياسية ،العدد الخامس،جامعة الأغواط ،
من الدستور " للمواطن الحق  في بيئة سليمة .تعمل الدولة على  29المادة   -04

.يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين و والمعنويين  لحماية  الحفاظ على البيئة
 ". البيئة

http://www.alghad.com/articles/552975%20تاريخ
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شايب نسرين ،دسترة الحق في البيئة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير حقوق  -05
  50،ص6109-6102،سنة 6،جامعة سطيف 

وليد محمد الشناوي ،الحماية الدستورية للحقوق البيئية ،دار الفكر والقانون  -02
 وما بعدها . 65،ص6103،المنصورة ،

 69مهني وردة ،المرجع السابق ،ص -09
زياني نوال ،لزرق عائشة ،الحماية الدستورية للحق في البيئة على ضوء  -09

،  مجلة دفاتر السياسة والقانون ،العدد  الخمس عشر 6102التعديل الدستوري لسنة 
 .696،ص 6102،سنة 
 وما بعدها  015طاوسي فاطنة ،المرجع السابق ،ص  -01
 الدولي الالتزام بين البيئة في الحق بد الصمد رضوان ،دسترةخرشي ع -61

الوطني،مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ،العدد الثالث ،جامعة  البيئي الأمن وتحقيق
 16الجلفة ،ص

 على سليمة بيئة في الحق دسترة سالمي عبد السلام .بقة هدى ،انعكاسات -60
-03و الاجتماعية ،العدد الثالث ،جامعة الجلفة ص البيئية،مجلة العلوم القانونية  القوانين

04 
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 01/31/0303 القبو:تاريخ                           30/30/0303راا:  الإتاريخ 

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في قوانين الاستثمار الجديدة
National Agency for Investment Development in new 

investment laws 
                                                       Dr. Khouatra Samia د. خواثرة سامية 

  khouatra.samia@yahoo.com 

         Faculty of Law, Boumerdes س     كلية الحقوق والعلوم الايااية، بومردا
  الملخص:

من أجل ااتقطاب الماتثمر الوطني والأجنبي على حد الاواء اهتم المشرع بالإطار    
الوطنية لتطوير الااتثمار التي تعتبر كالة ولالمؤااي للااتثمار وعلى الخصوص ا

بالإضافة إلى الهياكل المحلية التابعة  ركيزة الجهاز الااتثماري نتيجة للمهام المنوطة بها،
لها والمتمثلة أاااا في الشباك الوحيد اللامركزي الذي بدوره يضم أربعة مراكز، وهذا ما 

رقية الااتثمار والمراوم التنفيذي المتعلق بت 90-61أكدته نصوص مواد القانون رقم 
 المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها. 61-699
إن الهدف من هذه الدرااة هو البحث في مدى فعالية النصوص التشريعية والتنظيمية    

هياكل اتثمار، وانوضح ذلك باعتماد المنهج الوصفي لوصف لإالمتعلقة بتطوير وترقية ا
الااتثمار في الجزائر،مع ااتعما: المنهج التحليلي لبعض النصوص القانونية من أجل 

ولكن يجب تفعيلها ولا  الوصو: إلى نتيجة هامة وهي أن ان القوانين فقط غير كاف،
يكون ذلك إلا بتفعيل دور الوكالة والهياكل المحلية التابعة لها من أجل تشجيع الااتثمار 

ممكن من الماتثمرين لجلب رؤوس أموا: أكثر،وبالتالي تحقيق التنمية وجذب أكبر عدد 
 الاقتصادية التي تصبو إليها الجزائر.

الإاتثمار، الوكالة، الهياكل المحلية، الشباك الوحيد اللامركزي   الكلمات المفتاحية
 المراكز الماتحدثة.

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 COMKHOUATRA.SAMIA@YAHOO.يميل  ، الاخواثرة ااميةالمؤلف المرال  
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Abstract: 

In order to encourage and try to attract both to attract both national 

and foreign investors,  the legislator has been concerned with the 

institutional framework for investment, including the National 

Investment Development Agency, which is the highest head of the 

investment system and its mainstay as a result of its mandated tasks, 

In addition to its local structures, mainly the single decentralized 

window, which in turn comprises four centers, This is clearly 

evident in Law 16-09 on investment promotion and  decree 

Executive 17-100 which includes the powers of the National 

Agency for the Development, organization and operation of 

investment. 

The mere enactment of legislative texts alone is not sufficient in the 

development and promotion of investment, but it must be activated 

and only by activating the role of the Agency and the their local 

structures in order to encourage inward investment and attract as 

many foreign investors as possible to bring more capital, The 

economic development to which Algeria aspires is thus achieved. 

Keywords: Investment, agency, local structures, single-window 

decentralized, newly created centers. 

 : المقدمة
هذه  من الجزائر، و قتصاديةلإالتنمية اأصبحت أغلب الدو: النامية تعاني من مشكلة    
، من خلا: البحث عن أدوات تطويرها، ولعل لتحقيق التنمية جاهدة تاعىالتي  الدو:

الطرق  إيجادفهي تعمل على  لذلك  ة هو جلب الااتثمار وتطويرهأنجح واائل التنمي
 والأااليب المحفزة لذلك.

الااتثمار  وتطوير: تشجيع جأ منوضع نصوص تشريعية  الجزائري  لمشرعلقد قام ا   
م قعلى اعتباره دافع قوي لعجلة التنمية، ومنذ فترة ليات بالبايطة كانت بدايتها القانون ر

وكلها كانت تتعلق بالااتثمار  03-01 رقمر لأمفا  67-06 رقمون ثم القان 16-711
هتم أ وترقيته عن طريق إحداث امتيازات وحوافز تتجدد بتجدد النصوص القانونية، كما 

والتي  الااتثمار الوطنية لتطويركالة ولا بينها منالمشرع بالإطار المؤااي للااتثمار و 
 .محور درااتنا تمثل
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الهياكل المحلية  وكذلكتعريف الوكالة والمهام المنوطة بها، في هذه الدرااة تناولنا  ولقد  
 7961أوت  6المؤرخ في  90-61تمدين في ذلك على القانون رقم مع لهاالتابعة 

 7961مارس  5المؤرخ في  699-61المتعلق بترقية الااتثمار والمراوم التنفيذي 
والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها، مع الرجوع 

ر الااتراتيجي الذي تلعبه هذه مبرزين الدو   المعد: والمتمم 651-91للمراوم التنفيذي 
الاقتصادية التي تصبوا إليها الوكالة في تطوير وترقية الااتثمارات التي تشكل النهضة 

  .الجزائر
 الإشكالية:

 الدورو ه فما إذا اعتبرنا أن الوكالة من أهم مكونات أجهزة الااتثمار في الجزائر   
هي الهيئات  وترقية الااتثمار ومامن أجل تطوير كالة ولهذه ابه وم تقذي لالفعا: ا

 ؟ التي تااعدها في ذلكالمحلية التابعة لها 
 فرضية الدراسة:

اتثمار الجهاز الرئياي والفعا: في درااة ومتابعة لإا رلتطويتعتبر الوكالة الوطنية    
 اتثمار، اذ تعمل على ترقية ودعم الااتثمارات.لإملفات ا

 منهجية الدراسة:
الدرااة على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية المنظمة اعتمدنا في هذه  

لنتوصل في الأخير إلى نتائج أهمّها تفعيل دور الوكالة والهياكل المحلية  لجهاز الوكالة،
التابعة لها من أجل تشجيع وتطوير الااتثمار في الداخل من جهة، وجذب أكبر عدد 

في  موا: أكثر، وبالتالي تحقيق التنميةممكن من الماتثمرين الأجانب لجلب رؤوس أ
 جميع المجالات.
 محاور الدراسة:
 تعريف الوكالة والمهام المنوطة بها المحور الأول:
 الهياكل المحلية التابعة للوكالة المحور الثاني:
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 تعريف الوكالة والمهام المنوطة بها الأول:المحور 
من أهم  96-96منشأة بموجب الأمر تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار ال   

الآليات الماتخدمة في تطوير وترقية الااتثمار في الجزائر، وهذا ما دفعنا للبحث في 
مفهوم هذه الوكالة من حيث التعريف القانوني الذي أعطي لها من جهة، وكذلك إلقاء 

 لااتثمار.الضوء على الدور المهم الذي تلعبه من خلا: المهام التي تماراها في مجا: ا
 أولا: تعريف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

بأنها  "الوكالة  71في نص المادة  90-61عرف المشرع الجزائري الوكالة في القانون    
المؤرخ  96-96من الأمر رقم  1ة بموجب أحكام المادة أالوطنية لتطوير الااتثمار المنش
، المعد: والمتمم 7996أوت انة  79الموافق  6277في أو: جمادى الثانية عام 

 والمذكور أعلاه، مؤااة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والااتقلا: المالي...".
ومن خلا: هذا التعريف المذكور أعلاه يمكن اعتبار الوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار    

لغرض الذي مؤااة أو شخصا من أشخاص القانون العام، يحكمها مبدأ التخصص في ا
، وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تكابها حقوقا وتحملها التزامات، (1) أنشئت من أجله

 كما تتمتع بذمة مالية ماتقلة خاصة بها.
كالة ولا تعملر اطلإذا اهدارة، ففي ها كإأما اعتبارها مؤااة إدارية فهذا يعني دور   

جهزة التابعة لها والمتمثلة في من خلا: الأ الإدارية للماتثمرراءات لإجا تاهيلعلى 
 .لية للوكالة والمهام الموكلة لهاالهيئات المح

 ثانيا: مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
 تشجيعأهدافها التي أنشأت من أجلها والمتمثلة أاااا في كالة ولا تحقيقومن أجل    

في  90-61لقانون أوكل لها المشرع صلاحيات مهمة ومتنوعة نص عليها ا الااتثمار
 منه ".....تكلف بالتنايق مع الإدارات والهيئات المعنية؟، بما يأتي  71نص المادة 

 تاجيل الااتثمارات، *
 ترقية الااتثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج، *
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 ترقية الفرص والإمكانات الإقليمية، *
 ز المشاريع،تاهيل مماراة الأعما: ومتابعة تأايس الشركات وانجا *
 دعم الماتثمرين ومااعدتهم ومرافقتهم، *
 التحايس في مواقع الأعما:، الإعلام و *

أعلاه، وتقييمها وا عداد اتفاقية الااتثمار التي  61*تأهيل المشاريع المذكورة في المادة 
 تعرض على المجلس الوطني للااتثمار للموافقة عليها،

 مار، طبقا للتشريع المعمو: به،اتثلإ*المااهمة في تايير نفقات دعم ا
 أعلاه. 62*تايير حافظة المشاريع الاابقة لهذا القانون وتلك المذكورة في المادة 

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  699-61من المراوم  6كما نصت المادة     
من المراوم  6لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها، والتي عدلت من أحكام المادة 

على مهام تقوم الوكالة الوطنية بتأديتها فجاء نصها كما يلي "  651-91فيذي رقم التن
 تكلف الوكالة بما يأتي 

 جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤااة والااتثمار لفائدة الماتثمرين. -أ
 مااعدة ومرافقة الماتثمرين في كل مراحل المشروع بما فيها ما بعد الانجاز. -ب
 ل الااتثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وا عداد إحصائيات الانجاز وتحليلها.تاجي -ج
تاهيل بالتعاون مع الإدارات المعنية، الترتيبات للماتثمرين وتبايط إجراءات  -د

وشكليات إنشاء المؤااات وشروط ااتغلالها وانجاز المشاريع وتااهم بهذا الصدد، في 
 تحاين مناخ الااتثمار في كل جوانبه.

 ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للااتثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج. -ه
المؤرخ في  90-61من القانون رقم  61و65و71تايير المزايا، طبقا لأحكام المواد  -و

والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحافظة  7961أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70
 نشر هذا القانون".المشاريع المصرح بها قبل تاريخ 

 90-61من القانون  71ومن خلا: قراءة نص المادتين المذكورتين أعلاه المادة    
يتضح لنا وجود تكرار لمعظم مهام الوكالة إن  699-61من المراوم التنفيذي  6والمادة 

لم نقل كلها ومثا: ذلك  تاجيل الااتثمارات وترقية الفرص و دعم الماتثمرين...الخ، 
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عنا للتااؤ: ما الهدف من وراء تكرار هذه المهام في نصين تشريعيين حديثين مما يدف
متتالين في الصدور؟ وماذا قصد المشرع الجزائري بذلك ؟ ونظن أنه كان من الأفضل 

لأنه التشريع المخو: له تحديد  699-61تعداد هذه المهام في المراوم التنفيذي 
، مع 90-61يتجنب تكرارها في القانون صلاحيات ومهام الوكالة دون غيره، وبذلك 
ولم يتطرق له المراوم التنفيذي  90-61الإشارة إلى أن تعريف الوكالة تضمنه القانون 

وقد أحان المشرع الجزائري في ذلك لأنه لا جدوى من تكرار التعريف لنفس  61-699
 الهيئة. 

وأحكام  699-61ذي من المراوم التنفي 6كما لاحظنا من خلا: مقارنة نص المادة     
، تبين أن نص هذه الأخيرة جاء مفصلا 651-91المعدلة من المراوم التنفيذي  6المادة 

ومفارا لمهام الوكالة أكثر منه في النص الجديد، ذلك أنه ورد في فقرات كل فقرة معنونة 
 .(2) بمهمة وكل مهمة موضحة بالإجراءات والصلاحيات المخولة لها من أجل انجازها

اتثمار، لإير أنه يمكن الإشادة بالدور الذي تلعبه الوكالة من أجل تطوير وترقية اغ   
فمن ابرز المهام الموكلة للوكالة هي جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤااة 
والااتثمار لفائدة الماتثمرين، بالإضافة إلى مااعدة ومرافقة الماتثمرين في كل مراحل 

 وتاجيل الااتثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وا عداد ،الإنجازا بعد المشروع، بما فيها م
 إحصائيات الانجاز وتحليلها.

كما أوكلت الحكومة لهذه الوكالة مهمة تاـهـيل بالـتـعاون مع الإدارات المعـنـية التـرتيـبات   
نجـاز للمـاتـثمـرين وتبـايط إجـراءات وشكـليات إنـشـاء المــؤاـاـات وشـروط ااـتـغـ لالـهـا وا 

 .(3) المـشـاريع حيث اتـاـاهم بـهــذا الـصـدد في تحـاـين مــنـاخ الااـتـثـمـار في كل جوانبه
 مكمل تقوم بدورفهي  الااتثمار تشجيعداري من أجل لإا بالدور قيامها عنوفضلا    

منها  : الإعلامية والإشهاريةاائولا مختلف عبر للااتثمار بالجزائر الترويجن ع ينطوي 
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 للااتثمارالإطار القانوني المنظم يعرض خاص بها  الكترونيقع ومأنشاء  لىإضافة بالإ
 .(4) (www.andi.dz) عنوان ، و ينشط تحترئزالجافي 
 الاقتراحات وتقديم الااتقبا: لخدمة بتقديمها الماتثمر ااتقطابكالة ولا وتحاو:     

الأجانب  الماتثمرون تثماري لجلب المناخ الااتحاين  من اجل المعنيةت لجهااعلى 
والمحليين، ويمكن جلب الماتثمر الأجنبي عن طريق واائل الترويج الخارجي ويتم ذلك 

،أو العالمدو: لة في دولل المعتمدة والافاراتدق لفناوا الاياحة والطيرانت كارشبوااطة 
الدولة رض عو ،وليةالبينية الدوارات لحوا المؤتمراتو  الندواتفي  والمشاركةود فول: اااإر

 .(5)الااتثمار تشجيعطط خمع  بما يتلائم للااتثمارب خصو رحب لمكان
وفي مقابل معالجتها لملفات الااتثمار تحصل على مقابل مالي يحدد مقداره      

من القانون   71وكيفيات الحصو: عليه التنظيم المعمو: به في ذلك طبقا لنص المادة 
لااتثمار في فقرتها الأخيرة، حيث نصت على أنه "... الذي يتعلق بترقية ا 61-90

تحصل الوكالة، بعنوان معالجة ملفات الااتثمار، اواء من قبل مصالحها الخاصة أو 
 مراكز التايير المذكورة أدناه، إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم.

 ارثالثا: إدارة وتسيير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم 
المتضمن صلاحيات الوكالة  651-91من المراوم التنفيذي  2نصت المادة      

الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها على أن مجلس الإدارة هو من يدير الوكالة، 
ويرأاه ممثل الالطة الوصية ، ويايرها المدير العام ويااعده في ذلك أمين عام، 

لداخلي يعده بقرار مشترك بين كل من الوزير الوصي أن النظام ا 5وأضاف نص المادة 
ووزير المالية والالطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين إلى أربع مكاتب أو 
مكلفين بالدرااات لكل مديرية فرعية أو رئيس درااات، ويصادق على النظام الداخلي 

، الذي يتولى (6)ر العام للوكالةللوكالة من طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدي
 بدوره أمانة مجلس الإدارة.  
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وبذلك يكون المشرع الجزائري حافظ على هذه الإدارة والتايير، غير أنه غير وعد:    
التي  699-61من المراوم التنفيذي رقم  2في تشكيلة المجلس  فبالرجوع لنص المادة 

- "... يتشكل مجلس الإدارة من  651-91من المراوم التنفيذي  1تعد: أحكام المادة 
ممثل  -.(7) ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية -ممثل الالطة الوصية، رئياا.

ممثل -( عن الوزير المكلف بالمالية.7ممثلين ) -الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ف ممثل الوزير المكل -ممثل الوزير المكلف بالاياحة.-الوزير المكلف بالصناعة.

ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. يتولى المدير العام للوكالة أمانة -بالفلاحة.
 .مجلس الإدارة

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد خفض من عدد الممثلين الذين يشكلون مجلس الإدارة    
فألغى عضوية كل من ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف 

ة، وممثل الوزير المكلف بالمؤااات الصغيرة والمتواطة، وكذلك ممثل الوزير بالتجار 
المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، وممثل محافظ بنك الجزائر، وممثل المجلس الوطني 
الااتشاري لترقية المؤااات الصغيرة والمتواطة، وعضوية الممثلين الأربع لأرباب العمل 

 (8) لمقابل ااتحدث عضوية ممثل الوزير المكلف بالفلاحةالمعينين من نظرائهم وفي ا
وهنا يثور التااؤ: الآتي  هل هذا له علاقة بحركة الااتثمار في الجزائر؟ وما جدوى 
ااتحداث ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة فهل هناك نية في الااتثمار الفلاحي 

ليلة القادمة عندما تتضح معالم ماتقبلا؟ كل هذه التااؤلات اتجد جوابا خلا: الانوات الق
 تطبيق قانون الااتثمار الجديد.

 651-91من المراوم  8و 1وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإبقاء على نص المادتين    
ولم يتم تعديلهما، حيث يتم تعيين الالطة الوصية على الوكالة بقرار من أعضاء مجلس 

على اقتراح من الالطات التي ينتمون إليها،  الإدارة لمدة ثلاث انوات قابلة للتجديد وبناء
على أن يكون أعضاء مجلس الإدارة من رتبة مدير على الأقل في الإدارة المركزية، وفي 
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، كما (9) تهاء الوظيفةنحالة الانقطاع عن الوظيفة يجوز ااتخلافهم وتنتهي العهدة با
اابة المصاريف التي ياتفيد أعضاء مجلس الإدارة من التعويضات التي تمنح لهم بمن

 .(10) يتحملونها
 651-91أما بالنابة لاجتماعات مجلس الإدارة فقد كان يجتمع في ظل المراوم    

( في الانة في دورة عادية بناء على ااتدعاء من 2منه أربع مرات ) 0ووفقا لنص المادة 
ي ظل رئياه، وفي دورة غير عادية بناء على طلب من رئياه أو ثلثي أعضائه، أما ف

فانه يجتمع في دورة  699-61من المراوم التنفيذي  5القانون الجديد ووفقا لنص المادة 
( في الانة بناء على ااتدعاء من رئياه، ويمكنه أن يجتمع بناء على 7عادية مرتين)

( أعضائه، والملاحظ أنه تم 6/7ااتدعاء من رئياه أو بناء على اقتراح من ثلثي )
 في الانة.     7إلى  2من تقليص عدد الاجتماعات 

ويجتمع مجلس الإدارة من أجل التداو: حو: جدو: الأعما: عن طريق ااتدعاء    
يوما قبل انعقاد الاجتماع في الظروف العادية، أما في المداولات  65أعضائه خلا: 

، ويشترط حضور ثلثي الأعضاء لتصح (11) أيام 8الااتثنائية ففي اجل لا يقل عن 
ا لم يكتمل النصاب ياتدعى للمرة الثانية دون اشتراط أي نصاب وتكون حينئذ مداولاته فإذ

، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة التااوي (12)مداولاته صحيحة
يرجح صوت الرئيس، وتدون هذه المداولات في محاضر مرقمة في دفتر خاص، يتم 

جميع الأعضاء وكذلك إلى الالطة الوصية توقيعها من رئيس مجلس الإدارة، وتبلغ إلى 
 .(13)يوما الموالية للتداو: 65خلا: 

على الماائل التي يجب أن بتداولها مجلس الإدارة، وقد ذكرت  66وقد نصت المادة   
في صلب المادة، وتتمثل  -على الخصوص-على ابيل المثا: لا الحصر لورود كلمة 

 ماائل المداولات في ما يلي 
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 ظام الداخلي،مشروع الن *
 * المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، 

 ،(14)مشروع ميزانية الوكالة وحااباتها *
 قبو: الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمو: بها، *

 * مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمو: به،
 ،(15)تقرير النشاط الانوي وحاابات التاييرالموافقة على  *
 إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو ممثليات للوكالة في الخارج، *
 إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجا: الااتثمارات. *
ويعين المدير العام بمراوم رئااي بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه    

ااعده في مماراة مهام الوكالة مديرو درااات ومديرون ونوابهم ،وي(16)بنفس الإجراء
 .(17)ورؤااء درااات يعينون كذلك بموجب مراوم رئااي وبه تنهى مهامهم

وبما أن المدير يتصرف باام الوكالة ولحاابها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع    
، وهو من يعينهم (18)أعمالها، كما يمارس الالطة الالمية على جميع ماتخدمي الوكالة

إن لم تحدد طريقة لتعيينهم  وهو المكلف الرئياي بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويااهم 
، (19)في كل عمل من شأنه تحاين وتعزيز نشاط الوكالة في مجا: تطوير الااتثمار

ولأجل ذلك فهو مائو: عن اير هذه الوكالة وعن كل الأخطاء الناتجة عن ذلك وفقا 
 .(20)القانون والقواعد العامةلأحكام هذا 

ويتوجب على المدير العام للوكالة إعداد تقرير عن جميع نشاطات الوكالة كل ثلاثة    
أشهر ويراله إلى الالطة الوصية ومجلس الإدارة، ويتضمن هذا التقرير حصيلة 
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مة التصريحات بالااتثمارات الماجلة وقرارات منح الامتيازات المالمة والاتفاقيات المبر 
، وببرم كل (21)ومدى انجاز المشاريع الااتثمارية الماجلة والتدفقات المالية الناجمة عنها

التصرفات والاتفاقات المرتبطة بمهام الوكالة، كما له الحق في تفويض إمضائه لكن في 
، لأنه الآمر (22)حدود اختصاصاته، وهو من يعد مشاريع ميزانية تايير الوكالة وتجهيزها

، وتتم الموافقة عليها من الالطة الوصية والوزير المكلف بالمالية. (23)انيةبصرف الميز 
وللمدير العام الااتعانة بخدمات الماتشارين والخبراء إذا اقتضت الحاجة لذلك لكن بعد 

، ويتلقى المدير العام راتبا مقابل أدائه لمهامه ااتنادا إلى (24)ااتشارة مجلس إدارة الوكالة
 ي الدولة المكلف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة.الوظيفة العليا ف

حيث  651-91من المراوم التنفيذي  70وتجدر الملاحظة أنه لم يتم تعديل المادة   
بقي المدير العام للوكالة يمارس الالطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد 

 اللامركزي.
 المحور الثاني: الهياكل المحلية التابعة للوكالة

على انه يتم ااتبدا: عنوان الفصل  699-61من المراوم التنفيذي  1نصت المادة   
" الشباك الوحيد" ب" الهياكل المحلية للوكالة "،  651-91الثالث من المراوم التنفيذي 
ما الجدوى من ااتبدا: العنوان بتغيير  –وحاب رائينا  –ونقف عند هذا التغيير حيث 

مون نفاه والاند في ذلك مجموعة الملاحظات الي المصلحات فقط مع بقاء المض
 اجلناها والمتمثلة في ما يلي   

ااتبدا: العنوان من الشباك الوحيد إلى الهياكل المحلية للوكالة يوحي بأنه تم إنشاء  *
 " 699-61من المراوم  76هيئات أخرى إلى جانب الشباك، غير انه بقراءة المادة 

لة في شكل الشباك الوحيد المركزي..." نتأكد بأن هذه توضع الهياكل المحلية للوكا
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الهياكل المحلية هي ذاتها الشباك الوحيد المركزي، ولا توجد هيئة جديدة بالموازاة مع 
 الشباك لأنه هو من يضم المراكز.

 90-61* هناك من ايقو: بأن إنشاء المراكز الأربعة التي ااتحدثت وفقا للقانون 
لمقصودة بالهياكل المحلية، نجيب فنقو: أن الشباك هو هي ا 699-61والمراوم 

من الراوم المذكورة أعلاه ، بالإضافة  76المقصود بذلك كما وضحنا من قبل في المادة 
-61من المراوم التنفيذي  76إلى أن هذه المراكز تابعة للشباك الوحيد وفقا لنص المادة 

ير المزايا، مركز ااتفاء الإجراءات، الوحيد اللامركزي ....مركز تاي الشباك " يضم 699
مركز الدعم لإنشاء المؤااات، مركز الترقية الإقليمية". وبالتالي لو ظل عنوان الفصل 
 الثالث الشباك الوحيد فان ااتحداث هذه المراكز لن يؤثر فيه لأنها تابعة إلى هذا الشباك. 

مع أنه كان  699-61 * لقد ااتعمل المشرع الجزائري مصطلح اللامركزي في المراوم
، ونظن أنه أحان 651-91يطلق من قبل مصطلح غير المركزي في المراوم التنفيذي 

 المشرح في ذلك لأنه الأصح قانونا من وجهة نظرنا.
والتي تنص على أنه " تنشأ لدى الوكالة  90-61من القانون  71* بالعودة إلى نص 

مركز الدعم  -ركز ااتفاء الإجراءات ...م -مركز تايير المزايا... -( أربعة مراكز...2)
 699-61من المراوم  76مركز الترقية الإقليمية...". والمادة  -لإنشاء المؤااات ...
يضم الشباك الوحيد اللامركزي... المراكز الأربعة  مركز تايير  التي تنص على أنه "
 ،جراءات، مركز الدعم لإنشاء المؤااات، مركز الترقية الإقليمية"المزايا، مركز ااتفاء الإ

ويثور التااؤ: حو: ما إذا كان كلا من الوكالة والشباك الوحيد اللامركزي يضمّان هذه 
 المراكز  )موجودة على ماتوى الوكالة ، وموجودة على ماتوى الشباك(.

 هما   اكل من جانبين أااايين وبعد الإشارة إلى هذه الملاحظات يمكننا أن ندرس الهي 
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 أولا: الشباك الوحيد اللامركزي 
، يقوم بإدارته مدير يصنف كالةوللزي كرللاما الهيكلوى على ماتك الوحيد لشباا ينشأ  

ويدفع راتبه ااتنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير 
 .(25)الااتثمار

لتنفيذي على المهام التي أوكلت إلى مدير الشباك تتمثل فيما وينص المراوم ا   
  (26)يلي
 منه. 76ينشط ويناق نشاط المراكز الأربعة المنصوص عليها في المادة  *
يكلف بصفته المقابل الوحيد، بااتقبا: الماتثمر غير المقيم وااتلام ملف تاجيله  *

لة بخدمات الإدارات والهيئات وتاليم شهادة التاجيل وكذا ااتلام الملفات ذات الص
 الممثلة داخل مختلف المراكز وترجيهها للمصالح المعنية وحان انهائها.

 يمارس الالطة الالمية على جميع الأعوان الخاضعين مباشرة للوكالة. *
 .   (27)يمارس الالطة الوظيفية على باقي الأعوان *

لمهامه رؤااء مشاريع ومكلفون ويااعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي في أدائه     
بالدرااات يصنفون وتدفع رواتبهم ااتنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا 

 .699-61من المراوم التنفيذي  1، طبقا لنص المادة (28)في الوكالة
 ثانيا: المراكز المستحدثة 

زي المنصب يضم الشباك الوحيد اللامرك 699-61من المراوم  76وفقا لنص المادة   
على ماتوى مقر الولاية أربعة مراكز هي  مركز تايير المزايا، ومركز ااتفاء الإجراءات، 

 ومركز الدعم لإنشاء المؤااات، وأخيرا مركز الترقية الإقليمية.
لى أهم وظائفه، نشير إلى أن رؤااء كل      وقبل التطرق لتعريف كل مركز على حدا وا 

زير المكلف بالااتثمار بناء على اقتراح من المدير العام المراكز يعينون بقرار من الو 
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للوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار، وتدفع رواتبهم ااتنادا إلى منصب رئيس مكتب في 
المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار، ويعملون تحت الالطة الالمية 

ثناء رئيس مركز تايير المزايا فيخضع ، باات(29) والوظيفية لمدير الشباك الوحيد المركزي 
 لشروط مغايرة نراها عند التطرق لدرااة هذا الأخير.  

أما بالنابة لأعوان الإدارات والهيئات العمومية لدى المراكز يعينون بموجب مقرر من    
الوزير المكلف بالااتثمار بناء على اقتراح من الإدارات أو الهياكل الملحقين بها، 

ى تنظيم داخلي يعده، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار ويخضعون إل
بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية، وهم ملزمون بالتقيد به بصرامة، كما ياتفيدون من 
نظام التعويض المعمو: به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام الااري 

 .(30)التي يتبعونها المفعو: في الإدارات والهيئات
  يؤهل ممثلو الإدارات العمومية والهيئات الموجودون 6مكرر 78ويضيف نص المادة    

على ماتوى المراكز، لتاليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على ماتواهم وتقديم كل 
 الخدمات الإدارية المرتبطة بانجاز الااتثمار وتكوين الشركات.

بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإدارتهم أو هيئاتهم ويكلفون زيادة على ذلك،    
 الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها الماتثمرون.

تكون الوثائق التي يالمها ممثلو الإدارات والهيئات على ماتوى المراكز ملزمة إزاء    
 الإدارات والهيئات المعنية".

المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالااتثمار    يعين رئيسأ/مركز تسيير المزايا
بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، ويعمل تحت الالطة الوظيفية لمدير الشباك 

لقى راتبه من ،ويت31الوحيد،وتحت الالطة الالمية للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا
 .(32)ر في المديرية الولائية للضرائبوااتنادا إلى وظيفة نائب مدي،طرف إدارته الوصية
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ويااعد رئيس المركز في مهامه عون من الإدارة الجبائية، أو عونان آخران برتبة    
مفتش على الأقل، كما يمكن أن يااعده أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار 

 .(33) يكونون تحت الطته الوظيفية
المتضمن صلاحيات الوكالة  699-61 من المراوم التنفيذي 1 ونصت المادة   

من المراوم  72الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها، والتي تعد: نص المادة 
بالتفصيل على كل اختصاصات مركز تايير المزايا وصلاحياته  651-91التنفيذي 

دة وهي كما يلي " يكلف مركز تايير المزايا، بااتثناء الحالات المنصوص عليها في الما
أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70المؤرخ في  90-61من القانون رقم  65

والمذكور أعلاه، بتايير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة، لفائدة الااتثمار  7961
 بموجب التشريع المعمو: به.

 وبهذه الصفة يقوم مركز تايير المزايا بما يأتي    
( ااعة على قائمة الالع والخدمات القابلة 28ان وأربعين )يؤشر في أجل لا يتجاوز ثم *

 للااتفادة من المزايا وكذا ماتخرج القائمة المشكلة للحصص العينية،
 يتولى معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه، *
-61يرخص حاب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتخذ تطبيقا للقانون رقم  *

والمذكور أعلاه،  7961أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70المؤرخ في  90
بالتناز: وتحويل الااتثمار، ويتلقى التصريحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه العمليات 

 بأصل واحد أو أكثر من الأصو: المنفردة،
دة يعدّ الإعفاءات من الرام على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء الالع والخدمات الوار  *

 في قائمة الالع والخدمات الماتفيدة من المزايا الجبائية،
يعدّ محضر معاينة الدخو: في الااتغلا: بغرض الااتفادة من المزايا أو الإقفا:  *

 النهائي لملف الااتثمار،
يعالج بالاتصا: مع إدارة الجمارك، طلبات رفع عدم القابلية لتحويل الالع المقتناة على  *

 ة ويبلّغ القرارات المتعلقة بها،ظل شروط تفضيلي
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يعدّ الكشف الادااي للمقاربة بين الااتثمارات التي حلت آجا: آثار تاجيلها  *
 ومحاضر معاينة الدخو: في الااتغلا: الماتلمة،

يوجه إعذارات للماتثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم محضر معاينة الدخو: في  *
 الااتغلا:،

بالتجريد من الحق في المزايا، بالنابة للااتثمارات الخاضعة يصدر إشعارات  *
 لاختصاصه، ويقوم عند الاقتضاء باحبها، ويقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه.

  يتكون هذا المركز من أعوان الوكالة المعنيين، بالإضافة ب/ مركز استفاء الإجراءات
لشباك الوحيد اللامركزي، إلى ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة ا

والمركز الوطني للاجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق التأمينات الاجتماعية 
 . (34)للعما: الأجراء وغير الأجراء

على أن  71المعدلة لنص المادة  699-61من المراوم التنفيذي  1ونصت المادة    
رتبطة بإجراءات إنشاء المؤااات مركز ااتفاء الإجراءات يكلف بتقديم الخدمات الم

وانجاز المشاريع  لاايما التصريحات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل 
 الحصو: على التراخيص لدى الالطات المختصة.

 699-61من المراوم التنفيذي رقم  1المعدلة بنص المادة  78ويعدد نص المادة    
ذلك حاب اختصاص كل ممثل يضمه هذا مهام وصلاحيات مركز ااتفاء الإجراءات و 

 المركز، كما يلي  
ياجل ممثل الوكالة الااتثمارات ويبلغ شهادات التاجيل، ويكلف بدرااة كل طلبات  *

 تعديل شهادة تاجيل الااتثمار وكذا تمديد الآجا: المتعلقة بها.
دة عدم يتعين على ممثل المركز الوطني للاجل التجاري أن يالم في اليوم نفاه شها *

ابق التامية، ويالم في الحا: الوصل المؤقت الذي يمكن الماتثمر من القيام بالترتيبات 
 الضرورية لانجاز ااتثماره.
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* يكلف ممثل التعمير بمااعدة الماتثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصو: على 
ي لها علاقة رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء، ويتالم الملفات الت

 بصلاحياته ويتولى شخصيا، متابعتها حتى انتهائها.
* يكلف ممثل البيئة بإعلام الماتثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن درااة 
الأثر وكذلك عن المخاطر والأخطار الكبرى كما يااعد الماتثمر في الحصو: على 

م الملفات التي لها علاقة بصلاحياته التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة، ويتال
 ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها.

* يعلم ممثل التشغيل الماتثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصا: 
بالهيئة المكلفة بتاليم رخصة العمل، وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمو: به بهدف 

 جا:.الوصو: إلى قرار في اقرب الآ
يكلف كذلك بجمع عروض عمل الماتثمرين ويقدم لهم المترشحين للمناصب المقترحة،    

كما يكلف بجمع طلبات التراخيص ورخص العمل ويتولى تحويلها إلى الهياكل المعنية 
 ويتتبع درااتها حتى الوصو: إلى القرار النهائي.

ائق الضرورية لتكوين * يكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوث
 ملف الااتثمار وفقا للتنظيم المعمو: به، ويتم التصديق على الوثائق في نفس الجلاة.

* يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي في نفس الجلاة، بتاليم شهادات الماتخدم 
وتغير الموظفين والتحيين وتاجيل الماتخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة تخضع 

 لاختصاصهم.
نلاحظ أن مركز ااتفاء الإجراءات يتكون من ممثلي إدارات وهيئات معنية بالااتثمار    

شبيهة بتلك التي كان يضمها الشباك الوحيد اابقا،وهذا دليل على إرادة المشرع في تذليل 
الصعوبات للماتثمر من خلا: تبايط وتاهيل الإجراءات وتقريب الإدارات أكثر بوااطة 

ل هذا المركز،مثل  ممثل المجلس الشعبي البلدي وهذا لضمان ارعة هؤلاء الممثلين داخ
ااتخراج الوثائق الشخصية والأوراق الإدارية، وممثل الوكالة لتاهيل إجراءات تاجيل 
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اتثمار، وممثل الشغل لان تحقيق معدلات نمو أكبر عن طريق الااتثمار يحقق لإا
 ...الخ.(35) معدلات بطالة منخفضة

-61من المراوم التنفيذي رقم  8نصت المادة  نشاء المسسسات:ج/ مركز الدعم لإ 
 6مكرر 78مكرر و 78بالمواد  651-91على أن يتمم المراوم التنفيذي رقم  699

 وتحرر كما يلي  6مكرر  78و 7مكرر  78و
مكرر  يكلف مركز الدعم لإنشاء المؤااات بمااعدة ودعم إنشاء وتطوير  78"المادة    

المؤرخ  90-61للااتثمارات القابلة للااتفادة من منظومة القانون رقم  المؤااات. ويقدم
والمذكور أعلاه، خدمة إعلام  7961اوت انة  6الموافق  6261شوا: عام 70في 

 وتكوين ومرافقة.
بعنوان الإعلام، يقوم بدور الاتصا: وتوفير كل المعلومات التقنية والاقتصادية  .6

 المزمع، والإحصائية حو: كل جوانب المشروع
بعنوان التكوين، ينظم دورات تكوين لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل مراحل   .7

 المشروع،
بعنوان المرافقة، يقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غاية مرحلة انجاز   .6

المشروع، ويطور بهذه الصفة خدمة جوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط 
 .الأعما: وتركيب المشروع"

ولهذا المركز دور أاااي في تطوير وترقية الااتثمار من خلا: متابعة المشروع    
الااتثماري ومرافقته من أجل التأكد من حان ايره ومدى الالتزام بانجازه والااتمرار فيه 
من جهة، ومن جهة أخرى لتقديم يد المااعدة عند اللزوم للماتثمر، وخاصة المتمثلة في 

ية وتكوينية للماتثمر، بالإضافة لدور الإعلام بتوفير المعلومة إعداد دورات تدريب
الصحيحة في وقت قيااي ربحا للجهد والما:، وكل هذه المجهودات خدمة للااتثمار 

 والماتثمر. 
 651-91المتممة للمراوم التنفيذي  6مكرر 78نصت المادة  د/مركز الترقية الإقليمية:

يمية بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية التابعة على أنه " يكلف مركز الترقية الإقل
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ثراء نشاطات الولاية  لدائرة اختصاصه، بالمااهمة في وضع وانجاز إاتراتجية تنويع وا 
 التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقتها.

 وبهذه الصفة، يكلف مركز الترقية الإقليمية بما يأتي    
ات بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي القيام خصوصا عن طريق الدراا *

مكاناته وكذا نقاط قوته قصد الاماح للالطات المحلية بااتحداث محيط محفز  وا 
للااتثمار الخاص وللماتثمرين باتخاذ قرارات مبينة على معطيات مطابقة لواقع الإقليم 

 المعني،
محلية محددة، لفائدة تشخيص ونشر وضمان ترقية، فرص الااتثمار ومشاريع  *

 الماتثمرين،
وضع بنك معطيات يامح للماتثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص والإمكانات  *

 الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي،
إعداد مخطط ترقية الااتثمار واقتراحه على الالطات المحلية على ماتوى الولاية  *

 طة جذب رؤوس الأموا: الضرورية لانجازها،المعنية، وتصور وا عداد وتنفيذ أنش
ماك وضبط بنك معطيات بالاتصا: مع الإدارات والهيئات المعنية حو: الأوعية  *

 العقارية المتوفرة في الولاية التي يوجد فيها،
تقييم المناخ المحلي للااتثمار ومحيط الأعما: وتحديد العراقيل واقتراح تدابير لرفعها،  *

 عنية،على الالطات الم
 وضع خدمة لإقامة علاقات أعما: وشراكات بين الماتثمرين الوطنيين والأجانب، *
 وضع خدمة متابعة ما بعد الااتثمار لفائدة الماتثمرين الموجودين". *

للإشارة يعمل هذا المركز مع الجماعات المحلية للولاية التي يوجد فيها، من خلا: 
 ها من أجل تطوير وتنمية نشاطاتها الااتثمارية.ااتغلا: الثروات والموارد التي تزخر ب

من المراوم التنفيذي رقم  27في الأخير تجدر الإشارة إلى انه تم تعديل أحكام المادة    
والمذكور  7991أكتوبر انة  0الموافق 6271رمضان عام  61المؤرخ في  651 -91

أتي " تاتمر الوكالة وتحرر كما ي 699-61من المراوم التنفيذي  0أعلاه، بنص المادة 
الوطنية لتطوير الااتثمار في تايير حافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ صدور 
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 7961أوت انة  6الموافق  6261شوا: عام  70المؤرخ في  90 -61القانون رقم 
 والمذكور أعلاه، طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما".

 خاتمة:  
رك ه محرباعتباالااتثمار،  جاهدا من اجل ااتقطاب وتطوير الجزائري رع لمش: اعم   

مثل القانون  بالااتثمارلخاصة العديد من النصوص التشريعية ا فاندية، قتصاالإ التنمية
 96/96م قر رلأم، وابترقية الااتثمار المتعلق 67-06م قوالقانون ر 711-16م قر

المتضمن صلاحيات الوكالة  651-91راوم التنفيذي والم الااتثمار بتطويرالمتعلق 
المتعلق  90 -61....الخ" وكان آخر هذه النصوص القانون لتطوير الااتثمارالوطنية 

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  699 -61بترقية الااتثمار، والمراوم التنفيذي 
مام المشّرع بالإطار لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها، وكل هذه القوانين تبين اهت

اها رأعلى ؤطرة للااتثمار ولمن الهياكل ام العديدالمؤااي للااتثمار فقد تم إنشاء 
 .    الااتثمار الوطنية لتطويركالة ولا

عرفت الوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار عدة تطورات تتماشى مع التغيرات    
ها الجزائر، حيث كانت تدعى الوكالة الاقتصادية والاجتماعية الماتمرة التي عرفتها وتعرف

لترقية ودعم ومتابعة الااتثمار، ثم أصبحت الوكالة الوطنية لتطوير الااتثمار، وتقع 
 على عاتقها مهمة تاهيل وترقية ومرافقة الااتثمارات في الجزائر.

ويمثل الشباك الوحيد اللامركزي الهياكل المحلية للوكالة، وتتمثل مهمة الشباك في    
وتنفيذ المشاريع الااتثمارية، ولهذا  هيل وتبايط الإجراءات القانونية لتأايس المؤاااتتا

الابب ااتحدثت المراكز الأربعة والمتمثلة في مركز تايير المزايا، ومركز ااتفاء 
الإجراءات، ومركز الدعم لإنشاء المؤااات، وأخيرا مركز الترقية الإقليمية، حيث يؤهل 

لهيئات الموجودون على ماتوى المراكز، لتاليم كل الوثائق المطلوبة ممثلوا الإدارات وا
مباشرة على ماتواهم، وتقديم كل الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الإاتثمار،كما 
يمكنهم التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل 

ثمرون، وبالتالي يعتبر جهاز الااتثمار الجديد الصعوبات المحتملة التي يواجهها المات
 الماتثمرين. الأداة الحقيقية لتبايط وتاهيل الإجراءات الإدارية وغيرها في مواجهة
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وقد وفق المشرع الجزائري إلى حد ما في خلق فضاء يمتد من فكرة مشروع إلى انجازه     
ب مراجعة النصوص خاصة وتطويره أيضا وهذا ما يعرف بمرافقة المشاريع، غير أنه يج

التي يعتريها الغموض من جهة، ومحاولة تفعيل هذه النصوص التشريعية الجديدة على 
 أرض الواقع.

 :المعتمدة المراجع والهوامش
قاام جميل قاام  المؤااة العامة كإاتراتيجية إدارية للتنمية، منشورات المنظمة  ( 6)

 :الالكترونيالعربية للعلوم الإدارية، منقو: من الموقع 

http://centeruniversitair-d.forum-for-him.com/t31-topic 
المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  651 -91من المراوم التنفيذي  6المادة ( 7)

بعنوان مهمة  -6لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها  "تتولى الوكالة المهام الآتية...
بعنوان  -2بعنوان ترقية الااتثمار... -6بعنوان مهمة التاهيل... -7الإعلام...

بعنوان  -1بعنوان المااهمة في تايير العقار الاقتصادي...-5مهمة المااعدة...
بعنوان مهمة المتابعة..." وقد وردت هذه المهام ضمن الباب  -1الامتيازات... تايير

 الثاني للمراوم.
ة، هذه مهام الوكالة   مراوم جديد يحددها في الجريدة الرامي نارين محفوف( 6)

،  7961مارس  70الوطنية لتطير الااتثمار، الصفحة الرئياية، الاقتصاد، بتاريخ 
  مقا: على الموقع الالكتروني 

http://www.eldjazaironline.net/Accueil/ 
 www.andi.dzموقع الوكالة    ( 2)
ن عما، دون طبعة ،ع يوزلتر و اية للنشرالوي ، دار التنمم الإعلارة ، اامو بد أمحم( 5)

7966. 
 ولم يتم تعديلهما. 651 -91من المراوم  5و 2تم الإبقاء على نص المادتين ( 1)
ملاحظة  وردت عبارة بالنابة لممثل الوزارة المكلف بالداخلية والجماعات المحلية في ( 1)

، وقد تم اقوط عبارة الداخلية منها. كما 651 -91من المراوم التنفيذي  1المادة 
 أعلاه. 699 -61من المراوم التنفيذي  2ورد في المادة 
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 6271رمضان عام  61المؤرخ في  651-91من المراوم التنفيذي رقم  1المادة ( 8)
ممثل الالطة الوصية،  - " يتشكل مجلس الإدارة من  7991أكتوبر انة  0الموافق 
ل الوزير المكلف ممث -ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. -رئياا.

ممثل الوزير المكلف  -( عن الوزير المكلف بالمالية.7ممثلين ) -بالشؤون الخارجية.
ممثل  -ممثل الوزير المكلف بالاياحة. -ممثل الوزير المكلف بالتجارة  -بالصناعة.

ممثل الوزير المكلف بالتهيئة  -الوزير المكلف بالمؤااات الصغيرة والمتواطة.
-الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. -ممثل محافظ بنك الجزائر. -ئة.العمرانية والبي

( 2أربعة) -ممثل المجلس الوطني الااتشاري لترقية المؤااات الصغيرة والمتواطة.
ممثلين لأرباب الأعما: يعينهم نظراؤهم.يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس 

 الإدارة.
المتضمن صلاحيات الوكالة  651 -91ذي رقم من المراوم التنفي 1نص المادة ( 0)

 الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها.
المتضمن صلاحيات الوكالة  651 -91من المراوم التنفيذي رقم  8نص المادة  (69)

 الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها.
حيات الوكالة المتضمن صلا 651 -91من المراوم التنفيذي رقم  69نص المادة ( 66)

 الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايره.
 من المراوم نفاه. 66نص المادة ( 67)
 من المراوم نفاه.  67نص المادة ( 66)
 من المراوم نفاه. 69راجع نص المادة ( 62)
 من المراوم نفاه. 67راجع نص المادة ( 65)
 المراوم نفاه. 62نص المادة ( 61)
 المراوم نفاه. 65نص المادة ( 61)
 .651 -91من المراوم التنفيذي  61نص المادة ( 68)
 من المراوم نفاه. 61نص المادة ( 60)
 المراوم نفاه. 61نص (   79)
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 من المراوم نفاه. 68نص المادة ( 76)
من المراوم نفاه والتي تنص على مشتملات الميزانية من  66أنظر المادة ( 77)

 الإيرادات والنفقات. 
 من المراوم نفاه.  66والمادة   60ص المادة ن( 76)
 من المراوم نفاه. 79نص المادة ( 72)
المتضمن صلاحيات الوكالة  699 -61من المراوم التنفيذي  76نص المادة ( 75)

 الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها.
رتب ، ي71طبقا لنص المادة  651 -91ملاحظة  كان المدير في ظل المراوم  -   

 ويصنف راتبه ااتنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
 المذكورة أعلاه. 76نص المادة ( 71)
أعوان الشباك الوحيد، غير أنه بالرجوع إلى نص -باقي الأعوان -يفهم من عبارة ( 71)

نجد أن من يمارس هذه الالطة هو المدير العام  651 -91من المراوم  70المادة 
 الة، فماذا يقصد المشرع بعبارة باقي الأعوان.للوك

المنصوص عليها في المراوم التنفيذي  -رؤااء مكاتب -وقد تم إلغاء عبارة ( 78)
91- 651 . 

المتضمن صلاحيات الوكالة  699 -61من المراوم  7/7مكرر 78نص المادة ( 70)
 الوطنية لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها.

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية  699-61من المراوم  77راجع المادة ( 69)
 لتطوير الااتثمار وتنظيمها وايرها.

 . 699-61من المراوم التنفيذي  75/6نص المادة ( 66)
 من المراوم نفاه. 7/6مكرر 78نص المادة ( 67)
 من المراوم نفاه.  71نص المادة ( 66)
من  78المعدلة لنص المادة  699 -61من المراوم التنفيذي  1نص المادة ( 62)

، يتكون من ممثلين عن ابع هيئات وهي كالآتي " الوكالة، 651 -91المراوم 
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المجلس الشعبي البلدي مقر الشباك، المركز الوطني للاجل التجاري، التعمير، 
 البيئة، العمل، صندوق التأمينات الاجتماعية للعما: الأجراء وغير الأجراء". 

  الااتثمار الأجنبي المباشر والتنافاية الدولية، الطبعة الأولى،  كاكيعبد الكريم ( 65)
 .7966مكتبة حان العصرية، لبنان، 
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 29/04/2020  القبو:تاريخ                          92/29/9292راا:  الإتاريخ 

 دور المحاسب العمومي في مراقبة الميزانية
Role of the public accountant in budgetary control 

   Sekkouti Khaled                                                              اكوتي خالد 

ekkouti.k@hotmail.frs  
 University of Ghardaïa (Algiers)                           جامعة غرداية )الجزائر(

 الملخص: 
صفة له ن إإذ  ،في عملية مراقبة وتنفيذ الميزانية امهم المحااب العمومي دور يكتاي ا   

حااب العمومي يراقب وبهذا فالم لها في ذات الوقت،والمنفذ للنفقات العمومية المراقب 
مشروعية التحصيل للإيرادات أو الدفع للنفقات التي تعد كمرحلة رابعة من مراحل تنفيذ 

الأمر الذي يجعل ، النفقة، وهذا بخلاف رقابة الآمر بالصرف التي هي رقابة ملاءمة
 .مهامه ذات قيمة وأهمية بالغة، باعتبارها تمثل المرحلة الأخير من مراحل تنفيذ النفقات

   لنفقات العمومية، الرقابة، المحااب العمومي، الميزانيةا  الكلمات المفتاحية
Abstract:  

   The public accountant takes an important role in the process of 

controlling and executing of the budget, as he has the status of 

observer of public expenditures and the executor of them at the 

same time, and thus the public accountant monitors the legality of 

the collection of revenues or payment of expenditures that are 

considered as the fourth stage of the implementation of the expense, 

and this is in contrast to the oversight of the commander of the 

exchange that is Convenience control wich makes its tasks are of 

great value and importance, as they represent the last stage of the 

implementation of expenditures. 

Key words: public accountant, budget, general expenditures, 

control 
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 مقدمة:. 1
لضمان الامة التنفيذ الجيد لمختلف العمليات المالية والمحاابية، تتدخل هيئات         

لعمل على التحقق من الامة النظم والاجراءات مختصة لضبط الإنفاق من خلا: ا
والنفقات العمومية، بما يكفل من جهة الحد من المخالفات المالية  بالإيراداتالخاصة 

العمل على منع القصور والنقص في النظم من جهة أخرى وأوجه النقص والانحراف، و 
د الانفاق، لأنه والاجراءات والآليات المتبعة بشكل يضمن الامة وصحة التنفيذ وترشي

بقدر نجاح هذه الرقابة في تحقيق أهدافها بقدر ما تكون هناك حماية للما: العام. لذلك، و 
فإن العملية الرقابية تمارس على ماتويات مختلفة ومتعددة، كتلك التي تماراها وزارة 

المحااب من أهمهم  من خلا: موظفيها، ولعل المالية وأجهزتها ومصالحها المتنوعة
، بصفته ضمان الصرف الحان للميزانية العامة للدولةياهر على ، الذي وميالعم

لتنفيذ الفعلي للنفقات والإيرادات وكذا عمليات الخزينة، وكذلك لفائدة لرامي الالمكلف 
 المؤااات العمومية.

باعتباره عونا من أعوان التنفيذ يثير عدة تااؤلات لمحااب العمومي ا إن دور
  يلي يمكن تلخيصها فيما

باعتباره عنصرا فعالا ضمن الأعوان المكلفين  المحااب العموميكيف يتم تأهيل 
 بمراقبة وتنفيذ الميزانية العامة للدولة؟

للإجابة على هذه الإشكالية، كان لزاما الاعتماد على المنهج الوصفي والااتقرائي،    
على مدى التوافق بين ما  وكذا المزج بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، وهذا للتعرف

هو نظري وما نصت عليه النصوص التشريعية والقانونية مع ما هو موجود في الميدان 
 العملي.

 تعريف المحاسبين العموميين وتصنيفهم. 9
فات تكون تصني ، كما توجد له عدةتعريف قانوني وتعريفات فقهية للمحااب العمومي   

 .وفق المنصب الذي يتولاه
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 ف المحاسب العموميتعري 2.9
المحااب العمومي هو الشخص المكلف بتايير المحاابة في المؤااة العمومية    

الإدارية، وهو المكلف بصفة رامية بالتنفيذ الفعلي للنفقات والإيرادات وكذا عمليات 
 الخزينة، وكذلك لفائدة المؤااات العمومية.

فضلا عن عمليات التحصيل  كما يعد محاابا عموميا كل شخص معين قانونا للقيام
  1والدفع بالعمليات التالية

 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات، -
 ضمان حرااة الأموا: والاندات والقيم، -
 تداو: الأموا: والاندات والقيم، -
 حركة حاابات الموجودات. -
ت وبهذا يلاحظ أن دور المحااب العمومي مزدوج فهو يقوم بتنفيذ النفقات والإيرادا   

 العامة من جهة، ويؤدي دورا رقابيا هاما من جهة أخرى.
العكس من الآمرين بالصرف الذين تعتبر اختصاصاتهم المالية ملحقة أو مكملة  وعلى   

لوظائفهم الإدارية، فإن المحاابين العموميين يماراون صلاحيات أصلية، حيث أن دورهم 
د أااس وظائفهم والتي يمكن تلخيص في تنفيذ الميزانيات ومختلف العمليات المالية يع

 أهمها في 
تحصيل الإيرادات )تنفيذا لأوامر تحصيلها الصادرة إليهم من الآمرين بالصرف  -

جراءات  أو الماددة لهم مباشرة من طرف المدينين، حاب طبيعة الإيراد وا 
 تحصيله(.

دفع النفقات )تنفيذا لأوامر أو حوالات الدفع الصادرة إليهم من الآمرين  -
بالصرف أو الاندات المقدمة لهم من قبل الدائنين، أو بمبادرة منهم في بعض 

 الحالات(.
تنفيذ عمليات الخزينة )المتمثلة أاااا في حركة الأموا: نقدا والقيم المعبأة،  -

مثل الاندات المضمونة والقابلة للتحويل إلى نقود، وحاابات الودائع، 
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اتحقة للهيئات العمومية أو غيرها والحاابات الجارية، وحاابات الديون الم
Créances et dettes.) 

 حفظ الأموا: والقيم المملوكة للهيئات العمومية أو المودعة لديها. -
 ماك المحاابة التي تبين العمليات المنفذة من قبلهم. -
 المحافظة على اندات الإثبات والوثائق المحاابية. -
موظف أو العون العمومي بأنه ال ″كما عرف جاك مانيي المحااب العمومي  -

المرخص له قانونا للتصرف في الأموا: العمومية أو الأموا: الخاصة 
 .″2المنظمة

 يبرز هذا التعريف ثلاثة عناصر أاااية لمفهوم المحااب العمومي  -
صفة الموظف أو العون العمومي  حيث أن كل المحاابين العموميين موظفون  -

 أو لدى الهيئات العمومية الأخرى.لدى الدولة )ملحقون بوزارة المالية( 
الترخيص القانوني  الذي يتمثل في تعيين المحاابين العموميين أو اعتمادهم  -

 من طرف وزير المالية،
التصرف في الأموا: العمومية  الذي يشمل أاااا تحصيل الإيرادات، ودفع  -

 .3النفقات، وحركة الأموا: والقيم العمومية )أو الخاصة المنظمة( وحفظها
ااتخلاص هذه العناصر أيضا من قانون المحاابة العمومية عبر أحكام المادتين  ويمكن
 منه. 33و 33

وبهذا فالمحااب العمومي يراقب مشروعية التحصيل للإيرادات أو الدفع للنفقات التي تعد 
كمرحلة رابعة من مراحل تنفيذ النفقة، وهذا بخلاف رقابة الآمر بالصرف التي هي رقابة 

 ة.ملاءم
 أصناف المحاسبين العموميين 9.9
يمكن التمييز بين صنفين من المحاابين العموميين الذين يتصرفون بصفة التخصيص    

 (.2والمحااب العمومي الثانوي ) (1  المحااب العمومي الرئياي )5وهما ،4أو التفويض
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 المحاسب العمومي الرئيسي 1.2.2 
التخصيص، أي أن يتصرف  ات على ابيلهو المحااب المكلف بالتنفيذ للعملي   

وهذا عن طريق التنفيذ النهائي في اجلاته  ،″Assignataire″بصفته محاابا مخصصا 
والمائو: عنها أمام مجلس  صندوقه المحاابية لكل العمليات المأمور بها عن طريق

 .6المحاابة
   7والمحاابون الذين يتصفون بصفة المحااب العمومي الرئياي هم

 ون المحااب المركزي للخزينة،الع -
 أمين الخزينة المركزي، -
 أمين الخزينة الرئياي، -
 أمناء الخزينة في الولاية، -
 .الوكلاء المحاابون للميزانيات الملحقة -

في التكليف بالتنفيذ للعمليات وهذا  يكمن الدور الهام للمحاابين العموميين الرئيايين   
 على ابيل التخصيص.

 حاسب العمومي الثانوي الم 2.2.2 
، لذلك ″ Mandataire ″ هو الذي يقوم بتنفيذ العمليات المالية على ابيل التفويض   

فهو يخضع للرقابة الرئااية التي يماراها عليه المحااب العمومي الرئياي الذي يخضع 
رية ، بحيث يقوم برقابة وتنفيذ العمليات المالية في وحدة من وحدات الجهة الإدا8لرئااته

لديه، فالمحاابون الثانويون  ، وكذا بتجميع عملياته9التي يشرف عليها كليا محاابا رئيايا
  10هم
 أمين الخزينة في البلدية، -
 أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الااتشفائية الجامعية،  -
 قابضو الضرائب، -
 قابضو أملاك الدولة، -
 قابضو الجمارك، -
 الرهون. محافظو -
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ويقوم المحااب الثانوي بإراا: كل شهر وبصورة مباشرة إلى المحااب الرئياي الذي    
على صلة به، الوثائق والبيانات الحاابية قصد تجميع الإيرادات والنفقات وترحيلها إلى 

. كما يقوم المحااب الرئياي بإراا: في نهاية كل انة موازنة الأموا: والقيود 11حااباته
 .12المحاابية إلى الوكيل المحااب المركزي للخزينة الماجلة في دفاتره

 من هذا يتضح دور المحاابين الثانويين والمتمثل في تنفيذ العمليات المالية.
 تأهيل المحاسب العمومي .3
يؤهل الشخص ليكون محاابا عموميا بكيفيات تتماشى مع وضعية الجهات الإدارية    

 . 13نصب الذي يتولاهالتي ايمارس مهامه بها، ويصنف وفقا للم
يتم تعيين المحاابين  ″من قانون المحاابة العمومية بأنه   33فقد جاء في المادة    

 العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أاااا لالطته.
 يمكن اعتماد بعض المحاابين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية.

 .14″ين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيمتحدد كيفيات تعيين بعض المحااب
يفهم من هذا النص أن صلاحية تعيين المحاابين العموميين تعود بصفة أاااية    

للوزير المكلف بالمالية، ولكن كااتثناء، يمكن أن يعين المحاابون العموميون من قبل 
ة، وهذا ما نص عليه هيئات أخرى، على أن يتم اعتمادهم من قبل الوزير المكلف بالمالي

الذي  15المتعلق بتعيين المحاابين العموميين واعتمادهم 311-11المراوم التنفيذي رقم 
تضمن الكيفية التي يتم وفقها التعيين والاعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، حيث 
يعين هذا الأخير المحاابين العموميين حاب الشروط القانونية الخاصة بكل صنف من 

 .17، ويعتمد هو أو ممثله المؤهل قانونا المحاابين لدى بعض الجهات الإدارية16نافهمأص
فالأصل إذا، أن صلاحية تعيين المحاابين العموميين تعود للوزير المكلف بالمالية،    

(، 2( أو بناء على اقتراح من جهة أخرى )1وهذا التعيين من قبله قد يكون تعيينا مباشرا )
 (.3ر دور الوزير المكلف بالمالية على اعتماد المحاابين العموميين )وااتثناء قد يقتص
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 التعيين المباشر 2.3
التعيين المباشر هو ذلك التعيين الذي يجريه الوزير المكلف بالمالية للمحاابين    

العموميين بناء على اختياره هو دونما حاجة لاقتراح من أي جهة إدارية أخرى، وهو بهذه 
 تولى تعيين محاابي الدولة الآتي بيانهم الكيفية ي

 العون المحااب المركزي للخزينة، -
 أمين الخزينة المركزي، -
 أمين الخزينة الرئياي، -
 أمناء الخزينة في الولايات، -
 أمناء الخزينة للبلديات، -
 أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية الجامعية، -
 مع للموازنات الملحقة،العون المحااب الجا -
 قابضو الضرائب، -
 قابضو أملاك الدولة، -
 قابضو الجمارك، -
 .18محافظو الرهون  -
يتم تعيين المحااب العمومي على ماتوى الخزينة الولائية وفقـا للمراوم التنفيذي رقم    
الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح  1112مارس  13المؤرخ في  12-111
جية للخزينة وشروط التعيين فيها وتصنيفهـا، والمعد: والمتمم بالمراوم التنفيذي رقم الخار 
من هذا النص  43. في هذا الإطار تنص المادة 1113مارس  23المؤرخ في  13-11

، من بين 42يعين أمناء الخزينة للولاية المنصوص عليهم في المادة  ″على ما يلي  
( انوات من الأقدمية 40فتش رئياي على الأقل و)موظفي الخزينة الذين له مرتبة م

 .″ 19( انة من الأقدمية في مصالح الخزينة10بصفة وكيل مفوض، أو خمس عشرة )
بعد تعيين المحااب العمومي أو اعتماده من قبل الوزير المكلف بالمالية، وأدائه اليمين    

من  03ليته المالية )المادة القانونية في حالة تعيينه لأو: مرة، واكتتاب تأمين على ماؤو 
قانون المحاابة العمومية(، يتم تنصيب المحااب العمومي في مهامه من طرف الوزير 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
491 - 19 ص  0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

98 

 

 40/41/1111من القرار الوزاري المؤرخ في  43المكلف بالمالية أو ممثله )المادة 
 .20والمتعلق بتنصيب وتاليم المهام للمحاابين العموميين(

ك محاابي الدولة تدعم تدريجيا بكثير من النصوص تجدر الإشارة هنا إلى أن ال
المعد:  11/41/2443المؤرخ في  34-43لتنظيمية، لاايما المراوم التنفيذي رقم ا

المتعلق بتنظيم المصالح  11/40/1111المؤرخ في  121-11والمتمم للمراوم رقم 
منه جعل خزائن  42الخارجية للخزينة وصلاحيتها وعملها، حيث تم بموجب المادة 

الإاتشفائية الجامعية من ضمن المصالح البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز 
الخارجية للخزينة، بعد أن كانت تابعة من قبل لإدارة الضرائب، وجعلها كذلك خاضعة 

من نفس النص التي تنص  43من حيث تصفيتها ورقابتها لخزينة الولاية بمقتضى المادة 
 تكلف الخزينة بالمهام الآتية ... ″على أنه  

لديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية تصفية عمليات خزائن الب  -
 الجامعية.

 مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية الجامعية. -
حددت التنظيم  40/41/2440وتطبيقا لذلك، صدرت قرارات من وزير المالية في 

المديريات الجهوية للخزينة والصلاحيات لكل من الخزينة المركزية والخزينة الرئياية، 
وخزينة الولاية، كما نظمت خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية 

 الجامعية، من حيث تكوينها وصلاحياتها ومعايير تصنيفها.
هذه القرارات أنجزت شيئا من التوحيد بين مختلف حاابات التايير، مما يمكن معه القو: 

 .21عها كونت خطوة نحو تشكيل الك موحد للمحاابينبأن هذه الأحكام جمي
 التعيين بناء على اقتراح 9.3
بناء على اقتراح من الوزير  22الوزير المكلف بالمالية يعين 2442كان قبل انة    

   23المكلف بالبريد والمواصلات الالكية واللاالكية المحاابين العموميين بصفاتهم الآتية
 الالكية واللاالكية قابضو البريد والمواصلات -
 .24رؤااء مراكز البريد والمواصلات الالكية واللاالكية -
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 التعيين أو الاعتماد 3.3
تحدد كيفيات تعيين ″من قانون المحاابة العمومية بأنه  33/43جاء في نص المادة   

، لهذا فإن الوزير المكلف ″25بعض المحاابين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم
الية قد يعين بعض المحاابين ويكتفي باعتمادهم فقط وفقا لما يقضي به التنظيم بالم

 .المعمو: به
فالوزير المكلف بالمالية تبعا لهذه الكيفية، يعين أو يعتمد الأعوان المحاابين في    

المجلس الشعبي الوطني والمجلس الداتوري ومجلس المحاابة، وفي المؤااات العمومية 
، بينما 26داري بااتثناء المحاابين العاملين في مؤااات التربية والتكوينذات الطابع الإ

يقتصر دور الوزير المكلف بالمالية على الاعتماد فقط بالنابة للأعوان المحاابين 
، كما يعتمد هو أو 27العاملين لدى البعثات الدبلومااية أو القنصلية الجزائرية في الخارج

كان النص المتضمن إنشاء المؤااة يتوخى وجود آمرين من يمثله محاابين ثانويين إذا 
كما هو الشأن في اعتماد المحاابين العاملين في المؤااات التابعة  28بالصرف ثانويين

للتربية والتكوين الذي يتم من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا، وذلك بناء على 
 .29تفويض من الوزير المكلف بالمالية

 33يلاحظ في هذا الخصوص، أن نص الفقرة الأولى من المادة  غير أن الذي   
 ″المذكورة أعلاه، غير مناجم في اللغتين العربية والفرناية، فالنص العربي يقضي بأنه  

ويخضعون أاااا يتم تعيين المحاابين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية، 
ضعون بصفة ، وهذا يعني أن المحاابين العموميين يخ″لالطته
لالطة رئااية واحدة هي الالطة المتمثلة في  ″  ″ Fondamentalementأاااية

الوزير المكلف بالمالية، ولكن يمكن ااتثنائيا أن يخضع هؤلاء لالطة رئااية أخرى غير 
 الطة الوزير المكلف بالمالية. 

 ″أاااا  ″ لكن بالرجوع إلى نفس النص باللغة الفرناية، نجد المشرع يعبر عن كلمة  
الذي يعني أن المحاابين العموميين يخضعون   ″ Exclusivement ″بمصطلح 

، وهذا يتناقض كذلك مع الفقرتين 30حصريا لالطة الوزير المكلف بالمالية دون اواها
يمكن اعتماد بعض  ″الثانية والثالثة من نفس النص، فالفقرة الثانية منه تنص على أنه  
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، بمعنى أنه يمكن تعيين بعض ″قبل الوزير المكلف بالمالية  المحاابين العموميين من
المحاابين العموميين من الطة إدارية أخرى غير وزير المالية، وفي هذه الحالة يقتصر 
دوره على اعتماد هؤلاء المحاابين فقط، الأمر الذي يؤدي إلى التااؤ: عن الجهة التي 

ااية لهم، فهل هي الطة التعيين أم يخضع لها المحاابون العموميون لتكون الطة رئ
 الطة الاعتماد التي يمثلها وزير المالية؟ 

تحدد كيفيات تعيين ″فإنها تنص على أنه  33أما الفقرة الثالثة من نفس النص المادة    
 .″بعض المحاابين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم

المذكور  311-11مراوم رقم وبالرجوع إلى النصوص التنظيمية التي تضمنها ال   
أعلاه، فنجدها تقدم شيئا من التوضيح لماألة الالطة الرئااية التي يخضع لها 

يعين الوزير المكلف بالمالية  ″منه تنص على أنه   42المحاابون العموميون، فالمادة 
المحاابين العموميين حاب الشروط القانونية الخاصة بكل صنف من أصناف 

 المحاابين.
نجم الاعتماد عن الموافقة التي يعطيها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا ي   

 .″عون محااب يخوله صفة المحااب العمومي  31لتعيين
ويمنح هذا الاعتماد للأعوان الذين تتوفر  ″منه أيضا على أنه   0/2وتنص المادة    

ن لم يوجدوا، فالأعوان الذين فيهم من وجهة القانون الأاااي صفة العون المحااب و  ا 
الآمر بالصرف أو الالطة التي لها تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، بناء على اقتراح 

 .″صلاحية التعيين
يتولى احب الاعتماد الوزير المكلف  ″من نفس المراوم بأنه   40وجاء في المادة    

 .″... الالطة الالميةبالمالية أو ممثله بناء على اقتراح 
ما يجب ملاحظته هنا هو أن الك محاابي الدولة تدعم تدريجيا بكثير من النصوص    

المعد:  11/41/244332المؤرخ في  34-43التنظيمية، لاايما المراوم التنفيذي رقم 
المتعلق بتنظيم المصالح  11/40/1111المؤرخ في  121-11والمتمم للمراوم رقم 

منه جعل خزائن  42حيث تم بموجب المادة  ،33الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها
البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية الجامعية، من ضمن المصالح 
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الخارجية للخزينة، بعد أن كانت تابعة من قبل لإدارة الضرائب، وجعلها كذلك خاضعة 
 ″ي تنص على أنه  منه الت 43من حيث تصفيتها ورقابتها لخزينة الولاية بمقتضى المادة 

 تكلف الخزينة الولائية بالمهام الآتية ...
تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية  -1

 الجامعية.
 مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية الجامعية. -1
، حددت التنظيم 40/41/244034لمالية في وتطبيقا لذلك صدرت قرارات من وزير ا   

والصلاحيات لكل من الخزينة المركزية والخزينة الرئياية، المديريات الجهوية للخزينة 
وخزينة الولاية، كما نظمت خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإاتشفائية 

 الجامعية، من حيث تكوينها وصلاحياتها ومعايير تصنيفها.
قرارات أنجزت شيئا من التوحيد بين مختلف حاابات التايير، مما يمكن معه هذه ال   

 .35القو: بأن هذه الأحكام جميعها كونت خطوة نحو تشكيل الك موحد للمحاابين
يتجلى من كل ما ابق كيفية تعيين المحاابين العموميين والتي تتم من قبل الوزير    

ته المباشرة، وأنه في حالات ااتثنائية المكلف بالمالية والذين يخضعون أاااا لالط
يخضع بعض هؤلاء المحاابين لالطة رئااية أخرى، وفي هذه الحالات يقتصر دور 
الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونا على منح الاعتماد أو احبه بناء على اقتراح 

 الالطة الالمية أو الالطة التي لها صلاحية التعيين.
  خاتمة:.4
ي فلمحااب العمومي را، ومن خلا: ما تقدم يتجلى لنا الدور الهام الذي يقوم به اأخي   

حيث  الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية،أو ما يصطلح به ب عملية مراقبة وتنفيذ الميزانية
معين قانونا للقيام  كونهالعمومية الإدارية،  اتالمكلف بتايير المحاابة في المؤااأنه 

 .ضمان حرااة الأموا: والاندات والقيمبت التحصيل والدفع فضلا عن عمليا
وكي تصبح عملية الرقابة أكثر نجاعة وفعالية، توصلنا إلى بعض الاقتراحات 

 والتوصيات التي يمكن إيجازها فيما يلي 
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ضرورة إرااء نظام الرقابة ودعم الأجهزة القائمة بها والأشخاص المكلفين بها، لأنها  -
 تحو: دون الأخطاء والاختلااات وما شابهها قبل وقوعها.هي الأهم لكونها 

وتبعا لما ابق، يجب أن تتوفر مثل هذه الهيئات الرقابية على الواائل البشرية والمادية  -
الضرورية لمزاولة مهامها على أحان وجه، وأن تاعى دائما لتوظيف الكفاءات العالية في 

 مختلف التخصصات.
رقابية التي ياهل فهمها وتطبيقها بما يضمن الأداء الحان وجوب اعتماد الأنظمة ال -

 والفعا:، والكف عن الااتيراد الجاهز للقوانين بما لا يتلاءم مع واقعنا ولا أنظمتنا الاائدة.
 هوامشال

                                                           

المتعلق بقانون المحاابة  5991أوت  51المؤرخ ، 21-14من القانون  31المادة   1
 .1133ص ، 51العمومية، المعد: والمتمم، ج ر عدد 

 .31ص ، 3115محمد ماعي، المحاابة العمومية، دار الهدى، عين مليلة،  2

 .32 محمد ماعي، مرجع اابق، ص  3

، يحدد 5995ابتمبر  10المؤرخ في  ،313-11من المراوم التنفيذي رقم  41المادة   4
إجراءات المحاابة التي يماكها الآمرون بالصرف والمحاابون العموميون وكيفيتها 

 1031ص  ،5995ابتمبر  51، الصادرة  في 35ومحتواها، ج. ر عدد 

 .1031من نفس المراوم التنفيذي، ص  41المادة  5

  .1031من نفس المراوم التنفيذي، ص 12و 14المادة   6

 .1004من نفس المراوم التنفيذي، ص  31المادة   7

8  BENAISSA Saïd, Le contrôle des dépenses publiques en Algérie, 

op, cit, p 44 

، مشار 1031، ص 33ج. ر عدد  ،313-11من المراوم التنفيذي رقم  11المادة   9
 .إليه

 .1004، ص 33من نفس المراوم التنفيذي، ج. ر عدد  33، 32المادة   10
   .1001، ص 33من نفس المراوم التنفيذي، ج. ر عدد  30المادة    11
 .1001، ص 33من نفس المراوم التنفيذي، ج. ر عدد  30المادة   12



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
491 - 19 ص  0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

103 

 

 

ي، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في القانون الجزائر فنينش محمد الصالح،  13
 . 134ص ، 2412راالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

 .1133، ص 30، ج. ر 21-14من القانون  33المادة   14
 مشار إليه.   ،313-11المراوم التنفيذي رقم من  30المادة   15
 المادة من نفس المراوم.نفس   16
 .131فنينش محمد الصالح، مرجع اابق، ص   17
 .131ص فنينش محمد الصالح، مرجع اابق،   18
، ج. ر 23/43/1113المؤرخ في  11-13من المراوم التنفيذي رقم  43المادة   19

 .40ص      ،24
 .31محمد ماعي، مرجع اابق، ص   20
 .130فنينش محمد الصالح، مرجع اابق، ص   21
هذا قبل إلغاء ميزانية البريد والمواصلات الالكية واللاالكية بموجب القانون رقم   22

 إليه.، مشار 2444-43
 ، مشار إليه.311-11من المراوم التنفيذي  3/2المادة    23
 .132فنينش محمد الصالح، مرجع اابق، ص   24
 من قانون المحاابة العمومية، مشار إليه. 33/43المادة   25
، 40/41/1114المؤرخ في  311-11المراوم التنفيذي رقم من  3/1أنظر المادة   26

، المعد: والمتمم 33يين واعتمادهم، ج ر عدد المتضمن تعيين المحاابي العموم
، 43، ج ر عدد 11/41/2443المؤرخ في  31-43بموجب المراوم التنفيذي رقم 

كذا و . 00، ج ر عدد 21/11/2443المؤرخ في  301-43والمراوم التنفيذي رقم 
 ، مشار إليه. 313-11 رقم من المراوم التنفيذي 00المادة 

 مشار إليه. ،311-11التنفيذي رقم من المراوم  40المادة    27
 .، مشار إليه 313-11من المراوم التنفيذي رقم  00المادة   28
 .132فنينش محمد الصالح، مرجع اابق، ص   29
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30  art 34/01 : ″ Les comptables publiques sont nommés par le 

ministre des finances. Ils relèvent exclusivement de son 

autorité″                                                 

 .43جريدة عدد   31

 .43جريدة عدد   32

 .23جريدة عدد   33

 .33، 33جريدة عدد   34

35  - Djaffar Zioui, L’évolution du régime de responsabilité des 

comptables public du regard de la modernisation de la gestion 

budgétaire, IDARA, revue de l’école nationale d’administration, 

Numéro spécial, V 16 n° 02-2006 n° 32, p 59, 60.                                 
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 14/04/2020  القبو:تاريخ                        52/01/5102راا:  الإتاريخ 

 المسؤولية الجنائية للطبيب على إفشاء السر الطبي
The criminal responsibility of the doctor for disclosing  

the medical secret 

 Seddi Omar                                                                             عمر ادي

seddiomar@gmail.com 

 Tamanrasset University Center              ،(الجزائر) المركز الجامعي تامنغات
  الملخص:

الحفاظ على الار الطبي عن طريق توفر الحماية الجزائية له، يبرره مصلحة المريض  ن  إ
 جعله يرتاح للطبيب مالماً له بدنه وأاراره.كونه يزرع الثقة في نفاية المريض، وي

لقيام جريمة إفشاء الار الطبي لابد من توفر مجموعة من الأركان صفة المؤتمن على  
فشاء الار، والقصد الجنائي، يرد على الجريمة بعض الااتثناءات، يجب فيها  الار، وا 

  ائية.على الطبيب أن يبوح بالأارار الطبية دون أن تقوم ماؤوليته الجز 
  .  الار الطبي، الطبيب، الماؤولية الجزائيةالكلمات المفتاحية

Abstract:  

The preservation of the medical secret through the provision of 

criminal protection, justifies the interest of the patient as it 

cultivates confidence in the psyche of the patient, and makes him 

comfortable to the doctor, A Muslim has his body and secrets. 

The crime of disclosure of medical confidentiality is based on three 

pillars of the offender's character, the disclosure of the secret, and 

the criminal intent.There are some exceptions in which the doctor 

must disclose medical secrets without his criminal responsibility. 

   الار الطبي، الطبيب، الماؤولية الجزائية. الكلمات المفتاحية
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 . مقدمة : 0
مور المعقدة ، ذلك لان القانون يفررض علرى بعرض ن درااة الار المهني للطبيب من الأإ

الأطبرراء الالترررزام بالصرررمت ويعا رررب كررأ مرررن يمررررم مبررردأ الاررر المهنررري مرررن ناحيرررة ، ومرررن 
ناحية ثانية فإن القانون يامح لبعض الأشرما  بالإفاراء عرن الارر ويعا رب كرأ مرن لرم 

 يقدم على الإفااء بالإبلاغ و أداء الشهادة.
طبيرررب  ديمرررة و كررران أو: مرررن وارررط  اعررردة الارررر الطبررري عنرررد أن  اعررردة الارررر الطبررري لل

الأطباء هو أبي  يراط بحيث يقو:   " أن كأ ما يصأ إلى بصري أو امعي و رت  يرامي 
بمهمترررري أو فرررري هيررررره و تهررررا ممررررا يمررررت علا ترررري بالنررررات و يتطلررررب كتمانرررره و ارررر  تمه و 

نرري إلررى القااواررة " . وفرري و ررت لاحررق انتقررأ الالتررزام بالاررر المه1ارر حتفب برره فرري نفارري "
les Prétres chrétions. " 

فقد عرفت مصر الفرعونية هذا الالتزام ، حيث كران صراحب الصرنعة ملزمرا بالحفراظ علرى 
أارار العميأ ، فكان الطبيب ملتزما بالحفاظ على الأارار ، فإذا مالفها و تروفى المرريض 

 .2دفط الطبيب رأاه ثمنا لذلك
بالاررر بصررفة عامررة ، و أحاطتره بالعنايررة ماصررة ، حرصررا  كمرا اهتمررت الشررريعة الإارلامية

منهرررا علررررى تررردعيم الااررررتقرار و تحقيررررق التررروازن بررررين مصررررالح النرررات ، إذا أوصررررى فقهرررراء 
الشرررافعية الأطبررراء بررر ن يغاررروا أبصرررارهم عرررن المحرررارم عنرررد دمرررولهم علرررى المرارررى و ألا 

 .3يفشوا الأارار و لا يهت وا الأاتار
ديرد كيفيرة تفعيرأ  الحمايرة الجزائيرة ل اررار الطبيرة حفراظ علرى تهدف هرذه الدراارة إلرى تح

الار الطبي؛ عن طريق إلزام أصحاب البد: البيااء ، بهذا التزام ما أجأ تحقيق وحمايرة 
المصلحة العامة . بحيث تنتشر الثقة وتتوطد الروابط بين المريض من جهة والأطبراء مرن 

 جهة أمرى   
 كالية التالية  و بناء على ما ابق تطرح الإش

 ؟إلى إي مدى يمكن مسألة الطبيب جزائيا عن إفشاء السر الطبي 
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 اررمنا هررذه الدرااررة إلررى ثلاثررة نقرراط النقطررة الأولررى تعررال  مفهرروم للإجابررة علررى الإشرركالية 
الار الطبي أما النقطة الثانية فتتناو: أركان جريمرة إفشراء الارر الطبري أمرا النقطرة الثالثرة 

 أاباب الإباحة في جريمة إفشاء الار الطبي.تدرت  والأميرة 
 . مفهوم السر الطبي للطبيب5  

 يكتاي الار المهني بشكأ عام مدلولين مت املين  
يفيد بصرفة عامرة علرى أنره لا يجروز للطبيرب أن يفشري أو أن ياراعد فري  المدلول الأول :

 تاريب معلومات من شانها ، أن تايء بالاير الحان للمصلحة.
ذا المردلو: بحكرم صرياهته الواارعة مشركلة التمييرز برين المعلومرات التري تمارط و يطرح ه

إلرررى هرررذا الواجرررب ، و المعلومررررات التررري يمكرررن اعتبارهرررا عديمررررة الأهميرررة و بالترررالي  ابلررررة 
 .4للاطلاع و الأمر يعود في الحقيقة إلى الالطة التقديرية للإدارة

لترري  ررد يطلررط عليهررا الطبيررب أو وصررلت فتتعلررق بالمعلومررات الارررية ا المدددلول الندداني:أمررا 
. و  5إلى علمه أثناء  يامه بعمله ، و هي تم  المواطنين إما من حيث حياتهم الماصة

 المتعلقة بالجانب الطبي للمريض و هو مواوع دراانتا 
 .الطبي السر تعريف .0. 5

 عنره ويقرا: الطبيرب، علرى الرذي يفررض الاركوت واجرب شريء كرأ  برأ تثيرر الارر كلمرة
 العلا رة هرذه وبحكرم .مرا أو وا عرة شريء ومعرفرة مرا شرم  برين علا رة أنره عامرة صرفةب

 منره تقتاري هرذه العلا رة أن كمرا الارر، إفشراء عردم هرو الشرم  هرذا مرن فرالمطلوب
 6وا تشافه معرفته من الغير منط على الحر 

 للار المهني مفهومين لغوي و اصطلاحي
و كرأ مرا يكتمره الإناران فري نفاره يقرو:   فري المفهوم اللغوي   الار مفرد الأاررار ، وهر

 أي يوم القيامة تمتبر الأارار و تنكشف.7كتابه العزيز " يوم تبلى الارائر" 
 مرا والارر ت رتم، التري الأشرياء مرن والارر اررر، مرادة مرن مر موذ اللغرة كرذلك فري الارر 

 .ار  يين  وم من ارا الأشياء ياط :اري  ورجأ.أمفيت
 .شر أو مير من الار عمأ والاريرة الارائر والجمط كالار، :والاريرة
  .الأاداد من وهو وأظهره، كتمه :الشيء وأار
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 والأعيان المعاني في وياتعمأ الإعلان ملاف الإارار :  الراهب  ا:
 :منها عدة موااط في ال ريم القرآن في الار كلمة وردت
  8﴾ وأَخْفى  السر ﴿يعلم :طه اورة في تعالى  وله في
نفاه  في اامر ما منه وأمفى مفاء، في هيره الإناان به حدث ما الار :عبات ابن  ا:
 .9هيره به يحدث لم مما

المفهرروم اصررطلاحي  أمرررا الاررر الطبرري اصرررطلاحا فررلا يمرررع معنررراه فرري الاصررطلاح عرررن 
 معناه اللغوي إذ  ا: احدهم الأارار ملاف الإعلان و هو الحديث المكتوم في النفت .

لطبي بكأ المعلومات ذات الطبيعة الاررية و التري ينبغري عردم إفشرائها للغيرر يتعلق الار ا
، إذ أن إفشررراء المعلومرررات الطبيرررة الماصرررة برررالمريض يمكرررن أن ترترررب أثرررار ارررلبية علرررى 

 .   10المريض . و يظهر هذا الت ثير بصفة وااحة في المجا: الطبي
 . نطاق السر المهني للطبيب5. 5

الطبي هو ما مدى التزام الطبيب بالحفراظ علرى الارر الطبري  إن المقصود من نطام الار
 أي الإطار الذي يلتزم فيه الطبيب بالار.

 و لتحديد نطام الالتزام بالار الطبي ظهر رأيين  
يررى أنصرار هرذا الررأي أن الترزام الطبيرب بالمحافظرة علرى الارر الطبري هرو  الرأي الأول :

طيط مهما كانت الظروف ، أن يبوح بر ي معلومرة التزام عام و مطلق إذ أن الطبيب لا يات
 .11أو وا عة إلا في الحالة التي يجيز المشرع ذلك

و يواح أنصار هذا الرأي علرى أن الطبيرب يلترزم بعردم إفشراء أي ارر مرن الأاررار مهمرا 
ت ن الأعذار التي يقدمها ، لأن الالتزام يشمأ كأ ما توصأ إليه الطبيرب مرن معلومرات و 

ات نتيجة اتصاله بمرااه و ما يبرر هذا الرأي هو ارورة حماية ثقة العميأ أمبار و بيان
من صاحب المهنة فمهنة الطب تهم المجتمرط ب ارره نظررا للمدمرة العامرة التري تقردمها ، و 
في ذلك دعامة و حماية للالتزام بالار من الانهيار و التلاشي . بالإارافة إلرى أن الأمرذ 

ناء التمييز بين ممتلف الحالات التي يجرب فيهرا الحفراظ علرى بهذا المبدأ يجنب الأطباء ع
الار الطبي و الحالات التي لا يلتزم فيها ال تمان هذا الار إذ  د تدم الما لة فري بعرض 

 .12الأحيان و يصعب تحديد الالوك الواجب إتباعه لعلاع المريض
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 ثيررررر مررررن إلا أن مبرررردأ الاررررر المطلررررق حمررررأ فرررري طياترررره بررررذور اررررعفه و أدملررررت عليرررره ال
 الااتثناءات مما أدى إلى ظهور رأي أمر في الفقه .

مفررراد هرررذا الررررأي أن الحفررراظ علرررى الارررر المهنررري يبررررر حمايرررة المصرررلحة  الدددرأي النددداني :
الشمصررية للعميررأ و الررذي يبرروح لطبيبرره بكررأ أاررراره . و هررذا الاررر وجررد لحمايررة المصررلحة 

 ررت المصررلحة العامة.فحاررب الماصررة ، و أن هررذه المصررلحة الماصررة تحقررق فرري نفررت الو 
 أنصار هذا الرأي فإن فكرة الار تعتبر نابية.

و د امذ القااء الفرناي بنظرية نابية الالتزام بالار المهنري علرى أن إرادة الأطرراف هري 
 التي تحدد وجود الار الطبي و نطا ه.  

 . الأساس القانوني للسر المهني للطبيب3. 5
القرانوني لالترزام الطبيرب بالحفراظ علرى الارر المهنري إلرى انقام الفقه بش ن تحديد الأارات 

رأيررين. ففرري حررين يعتمررد الرررأي الأو: علررى فكرررة العقررد المبرررم بررين الطبيررب والمررريض دون 
النظر إلى طبيعة العقد وشكله ومامونه، اواء كان صريحا أو امنيا، مكتوبا أو شفويا، 

ارررار المررريض و يعمرأ علررى رعايررة يتولرد عررن تراارري الطررفين، مفرراده أن يتلقررى الطبيرب أ
مصرالحه، ويقردم لره يرد العرون والماراعدة ، وكرأ ذلرك مقابرأ اجرر. وبالترالي هنراك التزامران 

 .  13بين مودع الار والمؤتمن عليه والطبيب يلتزم بالحفاظ على الأارار وصونها
النصرو   ويعتبر الرأي الثاني أن الأاات القانوني للالتزام بالار الطبي يجرد مبرراتره فري

القانونية التي توجرب علرى الطبيرب بعردم الإمرلا: بالتزاماتره المهنيرة ، والتري منهمرا الحفراظ 
علرررى الارررر الطبررري، وأي إفشررراء لررره يمثرررأ اعترررداء علرررى المجتمرررط كلررره و إهررردار للثقرررة التررري 
يحظررى بهررا الطبيررب ويعررد مر ررا لأصررو: مهنترره وياررتوجب العقرراب ، وهررذه النظريررة تعتبررر 

 . 14واب لأنها تقوم على احترام الار الطبي إلا أنها تعرات إلى النقدالأ رب إلى الص
 . أركان جريمة إفشاء السر الطبي للطبيب3

يتطلرررب لقيرررام جريمرررة إفشررراء الارررر الطبررري ، تررروفر أركررران هررري الرررركن الشررررعي ، و الرررركن 
 المادي و الركن المعنوي . والركن المفترض وهو صفة الجاني
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 السر الطبي . صفة من أتمن على0. 3
إلا علررى طائفررة معينررة مررن الأمنرراء علررى الأارررار الطبيررة وهررم  103لا ياررري نرر  المررادة 

 الأمناء بحكم الارورة أو من تقتاي وظيفته أو مهنته بتلقي أارار  الغير.
لرم يشرر  المشرررع حصرر الأشررما  الأمنرراء علرى الأارررار وا تفررى برذكر الرربعض مررنهم وهررم  

لة والقررابلات، ثررم أردف بقولرره" أو جميررط الأشررما  المررؤتمنين الأطبرراء والجراحررون والصررياد
بحكررم الوا ررط أو المهنررة أو الوظيفررة الدائمررة أو المؤ تررة علررى أارررار أدلرري بهررا إلرريهم" تاركررا 

 .  15بذلك للقااء مهمة تعيينهم
 . الركن الشرعي5. 3

لقروانين يقصد بالركن الشرعي أن يكون الفعأ منصو  عليه في  انون العقوبات أو أحرد ا
الماصة، و واط المشرع له عقوبة جزائية . وهذا طبقا لمبدأ المنصو  عليره فري المرادة 

 .16الأولى من  انون العقوبات
وتجررررم التشرررريعات فررري كثيرررر مرررن الررردو: إفشررراء الارررر وتفررررض عقوبرررة علرررى مرت رررب هرررذه 
 الجريمرررة فالهررردف مرررن وراء تجرررريم إفشررراء الأاررررار هرررو صررريانة مصرررالح الأفرررراد. لقرررد نررر 

من القانون العقوبات على ما يلي  " يعا ب بالحبت من  103المشرع الجزائري في المادة 
دع الأطبرراء و الجراحررون و  300000إلررى  00000شررهر إلررى اررتة أشررهر و بغرامررة مررن 

الصررريادلة و القرررابلات و جميرررط الأشرررما  المرررؤتمنين بحكرررم الوا رررط أو المهنرررة أو الوظيفرررة 
ر أدلرررى بهرررا إلررريهم و أفشررروها فررري هيرررر الحرررالات التررري يجرررب الدائمررة أو المؤ ترررة علرررى أاررررا

 عليهم فيها القانون إفشائها و يصرح لهم بذلك".
 . إفشاء السر الطبي 3. 3

يتمثأ الالوك الإجرامي في عملية إفشاء الار الطبري فري فعرأ الإفشراء مرن  برأ الشرم  
 .17الأمين على الار وهو الطبيب

لررك أن تحديررد الاررر مارر لة نارربية تمتلررف بررامتلاف لررم يرررد فرري القررانون تعريررف للاررر ، ذ
الظررروف، ومررا يعتبررر ارررا بالنارربة لشررم   ررد لا يعتبررر كررذلك بالنارربة  مررر ، ومررا يعتبررر 

 .18ارا في ظروف معينة  د لا يعتبر في أمرى 
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وبوجرره عررام ، يعررد ارررا كررأ مررا يعرفرره الأمررين أثنرراء أو بمناارربة مماراررة وظيفترره أو مهنترره 
ع لغيره، ولا يشترط أن يكرون الإفشراء بالارر كراملا برأ يكفري جرزء مرن وكان في إفشائه حر 

الارررر ، كمرررا لا يشرررترط أن يكرررون الإفشررراء علنيرررا برررأ يكفررري أن يكرررون إلرررى شرررم  واحرررد، 
فالطبيررب الررذي يفشرري لزوجترره ارررا مررن مهنترره يرتمررب جنحررة ولررو طلررب مررن الزوجررة كتمرران 

    . 19الار
 . الركن المعنوي 4. 3

الار الطبي مرن الجررائم العمديرة، وترت رز بالترالي علرى ركنهرا المعنروي  تعتبر جريمة إفشاء
الذي يتمذ صورة القصد الجنائي، والذي يقصد به اتجاه إرادة الجاني إلى ارت راب الجريمرة 
مط علمه بذلك، وتوجه الفاعأ إرادته إلى ارت اب الجريمة مط علمه بكافة أركانهرا القانونيرة 

 .  20ة ولا تقوم بدون  صد جنائيأو هو عالم بعناصر الجريم
و يظهر مرن ذلرك أن القصرد الجنرائي هرو علرم بالارلوك ارواء كران فعرلا أو امتناعرا ، ل رأ 
وا عرررة تعطيررره دلالتررره الإجراميرررة و علرررم بالنتيجرررة التررري تترترررب عنهرررا ارررواء كانرررت مطرررر أو 

 ارر. 
و الجراحرون  مرن  رانون العقوبرات   " الأطبراء 103إن المشرع الجزائرري يرن  فري المرادة 

و الصريادلة و القرابلات و جميررط الأشرما  المؤتمنررون بحكرم الوا ررط أو المهنرة أو الوظيفررة 
الدائمررة أو المؤ تررة علررى أارررار أدلررى بهررا إلرريهم و أفشرروها فرري هيررر الحررالات الترري يوجررب 

 عليهم فيها القانون إفشائها و يصرح لهم بذلك".
ناتمل  من المادة أن الطبيب الذي يقدم على إفشاء الارر الطبري ، يعا رب علرى جريمرة 
إفشرراء الاررر المهنرري . و بررذلك يكررون المشرررع الجزائررري  ررد اعتبررر أن جريمررة إفشرراء الاررر 

 الطبي جريمة عمدية ذلك أن المادة جاءت بصيغة العموم . 
 . أسباب إباحة إفشاء السر الطبي4

الأطبرررراء بالحفرررراظ علررررى الاررررر الطبرررري ، لان ذلررررك يررررودي إلررررى زرع الأصررررأ هررررو أن يلتررررزم 
الطم نينرررة و الثقرررة عنرررد المرارررى . إلا أنررره هنررراك حرررالات لا يلترررزم فيهرررا صررراحب المهنرررة 
بكتمررران الارررر المهنررري برررأ يارررتوجب عليررره الإفشررراء وذلرررك بموجرررب نررر   رررانوني صرررريح ، 
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لمصلحة في الإفشاء على والمعيار الذي يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد هو رجحان ا
 المصلحة في ال تمان و هذه الحالات هي  

 . حالات الإبلاغ عن جريمة0. 4
 علرى بالمحافظرة اليمرين والترزم أدى مرن وهرو للطبيرب، الأحيران، بعرض فري القرانون  يجيرز

 عرن أو معلومرات و رائط مرن علمره إلى يصأ بما الممتصة الالطات إبلاغ الار الطبي،
ويارمح  يمرو: القرانون  أن للعيران واارح الحالرة هرذه ففري .الطبري طهلنشرا ممارارته طريرق

للطبيب بحكم عملره أن يطلرط علرى إحردى الجررائم الوا عرة ، فعلرى الطبيرب أن يقروم برإبلاغ 
 .21الالطات الممتصة

إن المشرع الجزائري لم يلزم الأطباء باعتبارهم ملزمين بالار المهنري برالإبلاغ عرن الجررائم 
ي في طور الإعداد أو تلك التي تم تنفيذها وعلموا بها ، و هذا بالاارتناد اواء تلك التي ه

على العبارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة ، و هري مرط عردم الإمرلا: بالواجبرات التري 
 يفراها ار الطبي.

إلا أنه من جانب آمر ، يمكن القو: أن هذا التحفب لا يعفري الطبيرب مرن الالترزام برالتبلي  
، و هرذا تحقيقرا للغايرة التري أرادهرا 22من  انون العقوبرات 383نصو  عليه في المادة الم

المشررررع و هررري الررردفاع عرررن كيررران المجتمرررط و ذلرررك بتجنرررب ارت ررراب جررررائم تهررردد كيانررره و 
 تصيب أفراده ب ذى لا يمكن تداركه لولا وجود واجب الإبلاغ.
منرره علررى كررأ  10فرري المررادة هررذا مررط الإشررارة إلررى أن  ررانون الإجررراءات الجزائيررة فرررض 

موظف عمومي يكشف أو يعلم ب ن هناك جريمة  د ارت بت أثناء مماراة مهامه بر ن يبلر  
 فورا دون ت مير النيابة العامة .

فهنررا نجررد أن المشرررع الجزائررري أعفررى الطبيررب مررن الالتررزام بالاررر الطبرري فرري حالررة علمرره 
 .   23بو وع جريمة

 دية . التبليغ عن الإمراض المع5. 4
مررن  ررانون حمايررة الصررحة و تر يتهررا   " يجررب علررى أي طبيررب أن يعلررم  45تررن  المررادة 

فررورا المصررالح الصررحية المعنيررة برر ي مرررض معرردي شمصرره و إلا اررلطت عليرره عقوبررات 
 24إدارية و جزائية"
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مررن مررلا: هررذا الررن  يتاررح انرره يقررط علررى الأطبرراء واجررب إمبررار المصررالح الصررحية بكررأ 
لمرريض هرو الرذي أفارى برالمرض أو ترم تشميصره مرن طررفهم و مرض معد، اواء كان ا

عرررراينوا وجرررروده ، و أنرررره يترتررررب عررررن عرررردم تبلرررريغهم بررررالمرض المعرررردي للجهررررات المعنيررررة ، 
تعراررررهم للمارررراءلة الجزائيررررة ، و بالتررررالي تاررررليط علرررريهم عقوبررررات جزئيررررة بالإاررررافة إلررررى 

 .25العقوبات الت ديبية
مررا يلرري " تحرردد  ائمررة الأمررراض المعديررة عررن  فرري فقرتهررا الثانيررة علررى 41و نصررت المررادة 

طريق التنظيم". فالمشرع الجزائرري حردد علرى اربيأ الحصرر  ائمرة الأمرراض المعديرة التري 
 .  26يجب على الطبيب الإبلاغ عنها

 . التبليغ عن المواليد و الوفيات3. 4
يره المشررع إن التبلي  عن المواليد و الوفيات أمرر تقتاريه المصرلحة العامرة ، و رد نر  عل
 .27بوجوب الإفشاء نظرا لما تحققه عملية التبلي  من أهمية في تقديم إحصاءات د يقة

فحاب المشرع فرإن الإعرلان عرن المواليرد هرو الترزام يقرط علرى الطبيرب إذا لرم يقرد الأب أو 
مرن  رانون الحالرة المدنيرة " يصررح برولادة الطفرأ  20الأم بذلك وهو ما نصت عليره المرادة 

لأم و إلا فالأطبرراء و القررابلات أو أي شررم  آمررر حاررر الررولادة وعنرردما ت ررون الأب أو ا
 .28الأم ولدت مارع ماكنها فالشم  الذي ولدت عنده"

من  انون الحالة المدنية التي ألزمرت المرديرين الماريرين للماتشرفيات ،  83كما أن المادة 
فرررري الماتشررررفيات أو  و  ررررد يكونرررروا أطبرررراء ، برررر ن يمبررررروا بو رررروع الوفرررراة فرررري حالررررة حرررردوثها

ارراعة مررن و وعهررا إلررى اررابط الحالررة المدنيررة أو الررذي  05الماتوصررفات الصررحية مررلا: 
 يقوم مقامه.

و إذا كان الطبيب مكلف بموجب ن   انوني بالإبلاغ عن المواليد و الوفيات ، فإن ذلرك 
 بي.يعني بالارورة أنه لا يا : جزائيا عن الإملا: بالالتزام بالحفاظ على الار الط

 .والسجناء القصر معاملة سوء عن الإبلاغ حالة .4. 4
أن  الأطبراء علرى يجرب أنره علرى مرن  رانون حمايرة الصرحة و تر يتهرا، 206 المرادة ترن 
 لاحظوها التي الحرية من والأشما  المحرومين القصر الأطفا: معاملة اوء عن يبلغوا
 أملا يرات مدونرة مرن 12 المرادة  وفري نفرت هرذا المعنرى جراءت .مهنرتهم ممارارة مرلا:
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 شم  ماجون، لفح  المدعو الأانان، جراح أو الطبيب إمكان عدم على تن  الطب
أو  عقلره، أو الشرم ، هرذا جارم بارلامة يلحرق اررر عرن الطررف يغرض أو ياراعد أن

ذا حاروره، بمجررد ذلرك كران ولرو مباشرة، هير أو مباشرة بصفة كرامته،  هرذا أن لاحرب وا 
 القارائية الارلطة إمبرار عليره يتعرين المعاملرة، اروء أو بللتعرذي  رد تعررض الشرم 
 .30و لا يلتزم في هذه الحالة بالار الطبي 29بذلك

 القضاء أمام الشهادة بسبب الإفشاء .2. 4
يثررار التارراؤ: حررو: مررا إذا كرران الشررم  المطلوبررة شررهادته أمررام القارراء محررلا مررن واجررب 

 كتمان الار 
كشرف  فري القارائية الارلطات ماراعدة واجرب علرى ال تمران واجرب الجزائرري  المشررع آثرر

،وتنطبق هذه القاعدة على إطلا ها بماصة الأطبراء والمحرامين. هكرذا  اري فري 31الحقيقة
فرنارررا بمصرررو  الأطبررراء أن "كتمررران الارررر الترررزام مفرررروض علرررى الأطبررراء كواجرررب مرررن 

 .32واجبات مهنتهم وواعهم، وهو عام ومطلق ولا يملك أحد حلهم منه"
 ألزمرت عنردما القاعردة هرذه عن مرجت الجزائري   انون العقوبات من 301 لمادةا أن إلا 
 .33إجهاض  اية في دعوا هم إذا الأطباء بالشهادة الثانية فقرتها في
 وواجرب القاراء أمرام الشرهادة أداء برين واجرب التعرارض حارم فقرد المصرري  المشررع أمرا

 للمشررع وبالناربة الشرهادة، أداء بواج ال تمان على واجب بتغليبه الطبية، الأارار كتمان
 أثرر وكرذلك الشرهادة، واجرب علرى واجرب ال تمران وهلرب التعرارض هرذا حارم فلقرد العرا ي
 .34الشهادة واجب المريض على ار كتمان واجب الفرناي المشرع

 . رضاء صاحب السر بإفشائه6. 4
ى فررري أن رارررا صررراحب الارررر بإذاعتررره يبررررر الإفشررراء ، فلصررراحب الارررر المصرررلحة الأولررر

ال تمرران ، ومررا دام فرري ااررتطاعته أن يررذيط مررا حظررر علررى الأمررين فلرره أن يرفررط عنرره هررذا 
الحظر ، وبناء عليه  اي في مصر ب ن جريمة إفشاء الار لا وجود لها في حالة ما إذا 
كررران الإفشررراء حاصرررلا بنررراء علرررى طلرررب مرررودع الارررر ، فرررإذا طلرررب المرررريض مرررن الطبيرررب 

للطبيب إعطاء هذه الشهادة ، ولا يعد عمله إفشاء ارر  بوااطة زوجته شهادة بمراه جاز
 يعا ب عليه .
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بالنابة للمشرع الجزائري لم يشر صراحة الى رااء صراحب الارر باعتبرار اربب للإباحرة 
 في هذه الجريمة. 

 . الخاتمة 2
أن النصرررو  القانونيرررة فررري القرررانون الجزائرررري تلرررزم بررراحترام الارررر الطبررري وتمنرررط الاعترررداء 

مررن  ررانون العقوبررات الجزائررري يجرررم مثررأ هررذا الاررلوك   103بررأ إن نرر  المررادة عليرره، لا 
يعا ب عليه  بعقوبة الحبت والغرامة ، باعتبار أن الأطباء و الجراحين و الصيادلة و مرن 
هرررم فررري حكمهرررم ، يعررردون مرررن الأمنررراء علرررى الأاررررار الطبيرررة التررري ترررودع لرررديهم ويررر تمنون 

 عليها.
ية للار الطبي ، بمقتاى نصو   انون العقوبات ، يحقق أهدافا أن إ رار الحماية القانون

يوليهرررا لهرررا المجتمرررط أهميرررة ماصرررة ، و يارررعها أفرررراده فررري مصررراف الأولويرررة فررري الو رررت 
 الراهن.

 بره فرالمعمو: الماتشفيات، في ماصة الطبي للار هياب العملية الناحية من نجد ل ن و
كرأ  علرى تحتروي  البطا رات هرذه أن علرمال مرط اررائرهم، علرى المرارى بطا رات هرو تعليرق
 فعرأ يحقرق مرا وهرذا عليهرا، الإطرلاع زائرر لأي يارمح مرا وهرو بهرم، المتعلقرة المعلومرات
  .اهولة الإفشاء بكأ

 وبناء على ذلك نقترح التوصيات التالية 
المرارى فري الماتشرفيات  أاررار علرى للمحافظرة ا لري اررورة اارتعما: الإعرلان -

 إلا عليهرا والإطرلاع علرى المعلومرات الحصرو: أحرد يصرعب علرى أي وبالترالي الجزائريرة
 شمصيا. بالأمر المعني
ارررورة إدراع عقوبررات ت ميليررة لجريمررة إفشرراء الاررر الطبرري والترري  ررد تارراهم برردورها فرري  -

 الحد من انتشار مثأ هذه الجريمة.
 ي.ارورة إدراع رااء المجني عليه كابب للإباحة في جريمة إفشاء الار الطب -
 . المراجع6
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أنور يواف حاين،" ركن المط  في المائولية المدنية للطبيب"، دار الفكر  -(1) 
 .351،   0035، المنصورة، الطبعة الاولى، والقانون 

 محمد نزار الد ر،" ماؤولية الطبيب في الشريعة الاالامية"، على المو ط  (2) 
https://draldaker.wordpress.com/2013/04/28 ،08  0031افريأ ،

   
د . رايت محمد ،" ماؤولية الأطباء المدنية عن إفشاء الار المهني  في اوء  (3) 

ن الجزائري" ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الا تصادية و القانونية ، المجلد ر م القانو 
 052،    0002العدد الأو: ،  04

هاشمي مرفي ،" الوظيفة العمومية على اوء التشريعات الجزائرية و بعض  (4) 
 088-081،   0030التجارب الأجنبية" ، دار الهومه ، الجزائر

 .088نفت المرجط ،    (5) 
زيوي عكرية ،" الماؤولية المدنية عن إفشاء الار الطبي"، مذكرة تمرع لنيأ شهادة  (6) 

 30،   0031المااتر في القانون ، جامعة العقيد أ لي محند أولحاع ، البويرة ، 
 .014اورة البقرة ا ية    (7) 
 .00اورة الرعد ا ية    (8) 
ة بين الشريعة و القانون"، درااة أحمد بو فة،" إفشاء ار المريض درااة مقارن (9) 

مقارنة بين  الشريعة و القانون"،مذكرة ماجاتير في العلوم الإالامية، جامعة 
 12،  0002الجزائر، 

بومدان عبد القادر " الماؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء الار الطبي" ، راالة  (10) 
 .10،    0033تيزي وزو ،  –ماجاتير ، كلية الحقوم جامعة مولود معمري 

 .041د . رايت محمد ،" المرجط الاابق" ،    (11) 
 .11" المرجط الاابق " ،    بومدان عبد القادر (12) 
 .12" المرجط الاابق " ،    بومدان عبد القادر (13) 
 .021-023د . رايت محمد ،" المرجط الاابق " ،    (14) 
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لما )الجرائم اد الأشما  أحان بواقيعة ،" الوجيز في القانون الجنائي ا (15) 
 015،   0005والجرائم اد الأموا:( "،الجزء الاو:، دار الهومه ، الجزائر 

تن  المادة الأولى من  انون العقوبات   " لا جريمة و لا عقوبة او تدبير أمن  (16) 
 بغير  انون"

ة ، الجزائر د عبد   أوهايبية ، " شرح  انون العقوبات الجزائري " ، مطبعة ال اهن (17) 
0001   ،380. 

 012   أحان بواقيعة ،" المرجط الاابق"، (18) 
 011   أحان بواقيعة ،" المرجط الاابق"، (19) 
 .021نفت المرجط ،    (20) 
 .024رايت محمد،" المرجط الاابق"،   (21) 
 00المؤرخ في  02/01من  انون العقوبات المعد: بالقانون  383تن  المادة  (22) 

ب نه "...يعا ب بالحبت من انة إلى ممت انوات وبغرامة من  ،0002ة ديامبر ان
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كأ من يعلو بالشروع في  300000الى  00000

 الجناية أو بو وعها فعلا ولم يمبر الالطات فورا".
 .024رايت محمد،" المرجط الاابق"،   (23) 
المتعلق بحماية الصحة  04-84لقانون ر م المعد: ل 31-08انظر القانون ر م  (24) 

 0008انة  55و تر يتها الجريمة رامية العدد 
 .42" المرجط الاابق " ،    بومدان عبد القادر (25) 
 نفت المرجط. (26) 
 .41نفت المرجط ،    (27) 
 08-35المتعلق بالحالة المدنية المعد: والمتمم بالقانون ر م  10-00الأمر  (28) 

 52، الجريدة الرامية العدد  0035أوت  02المؤرخ في 
 .022د. رايت محمد ،"المرجط الاابق" ،    (29) 
 تعذيب، أعما: يقبأ أو يشارك، أو يااعد، أن الأانان جراح أو للطبيب يجوز ولا (30) 

 ت ن مهما المهنية أو الإناانية، وهير القااية المعاملة أشكا: آمر من شكأ أي أو
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 .الالم أو ات في المدني النزاع ذلك في بما لحالات والظروفا كأ   في وهذا الحج ،
لق إذا حتى الواط يكون  وكذلك  نزاع أثناء في ظهرت حالات بحالة أو الأمر تع 
لح،   درته أو أو مهارته، معرفته، الأانان جراح  أو الطبيب ياتعمأ لا أن ويجب ما 
 يكن فهذه مهما مهنية أو إناانية لا  ااية طريقة أي أو التعذيب ااتعما: لتاهيأ

 والأشما  القصر تمت  د التي الجرائم هذه عن التبلي  ل طباء النصو  تجيز
 يلحق عامًا اجتماعيًا مطرًا الأفعا: تشك  أ هذه ل ون  نظرا الحرية المحرومين من

 الطبيب يعفي  انوني ن  ان إلى بالمشرع مما دفط  .العام بالنظام ويمت الأذى
 معاملة اوء عن الإبلاغ مط تعارض ذلك إذا المهني، الار على حفاظبال الالتزام من

فة رجح بحيث الماجونين، وتعذيب القصر الثاني و المتمثأ في الابلاغ.  الالتزام ك 
  .010رايت محمد ،"المرجط الاابق" ،   

 الجزائري  الجزائية الإجراءات  انون  من  97 مادة (31) 
 053 -050ابق"،  أحان بواقيعة ،" المرجط الا (32) 
 053أحان بواقيعة ،"المرجط الاابق"،   (33) 
 .041أحمد بو فة،" المرجط الاابق"،   (34) 
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 90/10/9102 القبو:تاريخ                           10/10/9102راا:  الإتاريخ 

 -البيئة البحرية نموذجا-المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة الطبيعية
The Criminal Responsibility of the natural 

environment  

the marine environment as a model 

   Amrani Nadia                                                      عمراني نادية

nadiaomrani87@yahoo.com 
 20 كلية الحقوق والعلوم الايااية البليدة

 The Faculty of Law and  Political Sciences Blida 2               

 الملخص:
الاقتصادية  أصبحت القضايا البيئية من القضايا المحورية والتحديات الرئياية للتنمية

والبشرية خلا: هذا القرن. وبذلك فإن الحديث عن المخاطر الناجمة من التلوث اببه 
النشاطات البشرية والحديث عن معالجة التلوث يعني تخفيف معدلات التلوث إلى 
الماتويات القيااية والمقبولة عالمياَ. وبذلك ازداد الاهتمام في جميع أنحاء العالم بتنبيه 

 ى المخاطر المحدقة بالأجيا: القادمة.الأذهان إل
وقد أصبح الزاما على جميع الدو: الحفاظ وحماية البيئة بمختلف أنواعها وقيام الماؤولية 
في حالة انتهاكها، هذه الأخيرة التي اتكون محل درااتنا وهي الماؤولية الجنائية عن 

 تلويث البيئة الطبيعية، والتي انحصرها في البيئة البحرية.
 الماؤولية، الشخص الطبيعي، الشخص المعنوي ، البيئة البحرية :كلمات المفتاحيةال

 الجنائية
Abstract  

     Environmental issues have become important  and major 

challenges to  the economic and the human development during this 

century.  

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 nadiaomrani87@yahoo.com: عمراني ناديةالمؤلف المرال 
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   Thus, talking about the risks of pollution caused by human 

activities ,where  treatment means that pollution levels are reduced 

to internationally accepted standards. 

     The  worldwide attention has been paid to alerting the future 

generations from the dangers of pollution .  

      It has become an obligation on all States to preserve and      

protect the environment of various kinds and responsibility in case 

of violation, the latter will be the subject of our study, criminal 

liability for contamination of the natural environment, which will be 

limited in the marine environment. 

Key Words   : Marine environment, Moral Person, Physical person, 

criminal responsibility. 

 المقدمة:
لقد أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من 
أهم القضايا الملحة في عالمنا المعاصر، وبعداَ رئياياَ من أبعاد التحديات حو: أثر 
المخاطر البيئية على الأجيا: القادمة. لأن المخاطر البيئية يعني الأمن البشري والأمن 

 –الغذائي  –البيئي  –الاجتماعي  –الاقتصادي  –عني )الأمن العاكري البشري ي
وأمن المجتمع( وكل هذه الأبعاد يتوقف على الآخر فمثلَا  تهديد  –الشخصي  –الصحي 

الأمن العاكري أو الايااي يعني تهديد الأمن البيئي، فمعظم الحروب التي حدثت لحد 
الااتيلاء على الخامات والموارد الطبيعية أو  الآن يمكن القو: بأنها حروب بيئية هدفها

على الطرق الإاتراتيجية. ومن جانب آخر إن البيئة هي الإطار الذي يمارس الإناان 
نشاطه ونتيجة لنمو وتنوع النشاط البشري أو الإنااني والتقدم التكنولوجي المتنامي، فقد 

 تعرضت البيئة بمختلف عناصرها للتدهور الشديد والماتمر.
إزاء ذلك أصبحت القضايا البيئية من القضايا المحورية والتحديات الرئياية للتنمية 
الاقتصادية والبشرية خلا: هذا القرن. وبذلك فإن الحديث عن المخاطر الناجمة من 
التلوث اببه النشاطات البشرية والحديث عن معالجة التلوث يعني تخفيف معدلات 

المقبولة عالمياَ. وبذلك ازداد الاهتمام في جميع أنحاء التلوث إلى الماتويات القيااية و 
 العالم بتنبيه الأذهان إلى المخاطر المحدقة بالأجيا: القادمة.
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وقد كان للاتفاقيات الدولية دورا كبيرا في التخفيف من حدة التلوث من خلا: المعاهدات 
، وقيام الوطني التي تم إبرامها بين مختلف الدو: والالتزام بتنفيذها على الماتوى 

 الماؤولية في حا: انتهاكها 
وبناء عليه انقصر درااتنا على الماؤولية المترتبة عن المااس بالبيئة الطبيعية، 

من نوع  هذه الأخيرة التي تعدوبالتحديد البيئة البحرية، وبالأخص الماؤولية الجنائية،
يث تشمل الماؤولية عن خاص ومتميزة عن الماؤولية الجنائية في الجرائم التقليدية بح

فعل الغير والماؤولية للأشخاص المعنوية، وهذا ما لا يتفق والقواعد العامة في 
حيث من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ،  032وهذا ما حددته المادة الماؤولية.

فرقت بين ماؤولية الدولة عن تلويث البيئة البحرية، وبين ماؤولية الأشخاص الطبيعيين 
و الاعتباريين عن تلك الأفعا:، فجعلت الماؤولية في الحالة الأولى خاضعة لأحكام أ

القانون الدولي، بينما أخضعت الماؤولية في الحالة الثانية للقانون الوطني، وأناطت 
بمهمة إتخاذ التدابير ووضع القواعد القانونية التي تكفل  -على الماتوى الفردي -بالدو:

 إلى واقع قانوني واجب النفاذ. ترجمة هذه الماؤولية
و عليه، اوف نقصر درااتنا على الماؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين 

، متبعين في ذلك المنهج التحليلي والمقارن المنااب للإشكالية عن تلويث البيئة البحرية
–عية إلى أي مدى أمكن للمسؤولية الجنائية عن المساس بالبيئة الطبيالتالية  
 ؟ الحد أو على الأقل التخفيف من الإضرار بالبيئة  -البحرية

وللإجابة عن الإشكالية ايتم تقايم الدرااة إلى محورين يعالج أولهما ماؤولية الشخص 
الطبيعي عن جرائم التلوث البحري، أما الثاني فيتناو: ماؤولية الشخص المعنوي على 

 النحو الآتي.
 خص الطبيعي عن جرائم التلوث البحري مسؤولية الش المحور الأول:

إن تطور النظم العقابية قد أفضى إلى أن ماؤولية الشخص الطبيعي قد تكون ماؤولية 
عن فعله الشخصي وقائمة على الخطأ الشخصي، وهي الصورة التقليدية للماؤولية 
به الجنائية، وقد تكون ماؤولية عن فعل الغير والمتمثلة في ماؤولية الشخص عما يرتك

 غيره.
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وبناء عليه انعرض فيمايلي لماؤولية الشخص الطبيعي بوجهيها، فنبين ماؤوليته عن 
 فعله الشخصي، ثم نتناو: ماؤوليته عن فعل الغير، وذلك في الفرعين التاليين.

 المسؤولية الجنائية عن الفعل الشخصي أولا(
توقع عقوبة الجريمة من المتفق عليه، كأصل عام، أن الماؤولية الجنائية شخصية، فلا 

إلا على من ارتكبها أو اشترك فيها، أي على من توافر في حقه الركنان المادي والمعنوي 
 .(1)للجريمة

غير أن الأمر ليس بهذه الاهولة في مجا: جرائم تلويث البيئة البحرية، التي تتميز 
عادة ما  بطبيعة خاصة، من حيث الأاباب المؤدية لها، وذلك لأن مصادر هذه الجرائم

تتعدد وتتشابك وتتداخل مع بعض، بحيث يصعب تحديد ابب معين أو مصدر معين 
 .(0)واعتباره المابب للجريمة وتحميل فاعله الماؤولية عنها

كما أن النتائج التي تتمخض عن فعل التلويث غالبا ما يتأخر ظهورها، حيث تاتغرق 
برز آثارها للعيان، بحيث يمكن فترة زمنية طويلة، قد تبلغ عشرات الانين، قبل أن ت

تحااها والشعور بها، كما أنها غالبا، ما تتفاعل بشكل متالال ومتلاحق بحيث يصعب 
 ربط النتيجة الأخيرة الحاصلة مع الابب الأو: للتلوث أو مع ابب معين بعينه.

وبناء عليه، أصبح من الضروري إيجاد معيار يتم على أاااه تحديد ماؤولية الشخص 
اناد الجريمة البيئية قبله. ولقد تنازعت التشريعات البيئية في تحديد الشخص الطبي عي، وا 

الطبيعي الماؤو: عن الجريمة البيئية، فالبعض منها يأخذ بالإاناد القانوني، والبعض 
 الآخر ينادي بالإاناد المادي، وقلة من الشرائع تبني الإاناد الإتفاقي.

 مشار إليها.يلي لطرق الإاناد ال وانعرض فيما
الإاناد القانوني هو طريقة من طرق الإاناد يتولى فيها القانون أو أ( الإسناد القانوني: 

اللائحة تحديد صفة الفاعل أو تعيين شخص أو عدة أشخاص كفاعل أو كفاعلين 
للجريمة، وبموجب هذه الطريقة، يعين النص القانوني الذي يجرم فعل التلويث. أي 

هذا الشخص هو من ارتكب الأفعا: المادية المكونة للجريمة أو بصرف النظر عن كون 
من ارتكبها شخصا آخر خلافه، وأيا من كان الفاعل المادي للجريمة، فإن الشخص الذي 

 .(3)يحدد النص التشريعي يظل ماؤولا جنائيا عنها في جميع الأحوا:
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القانوني صريحا، إذا  والإاناد القانوني قد يأخذ صورة صريحة أو ضمنية، فيكون الإاناد
عندما  ما حدد القانون صراحة الشخص الماؤو: عن الجريمة، ويكون الإاناد ضمنيا

 .(4) يغفل القانون عن تحديد الماؤو: عن الجريمة
ونجد تطبيقات تشريعية كثيرة لهذا النوع من الإاناد في جرائم تلويث البيئة البحرية، منها 

والخاص بتلويث البحار بالمواد  1992ية عام القانون البلجيكي الصادر في جويل
الهيدروكربونية، حيث يعاقب قائد الافينة أو ربانها وضباطه عن جريمة الإلقاء غير 
المشروع للمواد الهيدروكربونية في البحار، وفي حالة مخالفة النصوص أو الشروط في 

عاقب ربان الافينة تركيب أجهزة الأمن والالامة المنصوص عليها بالنابة لبعض الافن ي
وألف فرنك بلجيكي، كما يعاقب مالكها أيضا بعقوبة  022بغرامة مقدارها يتراوح بين 

 . (2)الغرامة من ألف فرنك إلى خماة آلاف فرنك بلجيكي
المتعلق بحماية البيئة  12-23من القانون رقم 92ونص عليه المشرع الجزائري في المادة 

اتة أشهر إلى انتين وبغرامة من مائة ألف دينار  ، حيث يعاقب بالحبس من0223لعام 
إلى مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان افينة جزائرية أو قائد طائرة 
جزائرية، أو كل شخص يشرف على عمليات الغمر أو الترميد في البحر على متن آليات 

ضعة للقضاء الجزائري، مرتكبا جزائرية أو قواعد عائمة ثابتة أو متحركة في المياه الخا
 .  (6)أعلاه 23و20بذلك مخالفة لأحكام المادتين 

ياتخلص من هذه النصوص أن القانون أاند بصورة واضحة وصريحة الفعل الإجرامي 
للشخص الذي اعتبره مخطئا كربان الافينة أو مالكها لأنه طبقا للقانون ياتطيع تنفيذ 

خاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع تلوث البيئة، ومنع الإلتزامات الملقاة على عاتقه وات
 .7)(العاملين لديه من مخالفة التدابير وغيرها من التنظيمات التي يقررها القانون 

يقوم الإاناد المادي على محاولة إدراك الصلة المادية بين الفعل ( الإسناد المادي: ب
الشخص الذي ينفذ العناصر المادية  المجرم والفاعل وبمقتضاه يعتبر فاعلا للجريمة

المكونة للجريمة كما حددها القانون، وبالتالي تقوم ماؤولية الشخص الجنائية حينما 
يناب إليه ماديا الفعل الإيجابي أو الالبي الذي يترتب عليه قيام الجريمة بابب النص 

  التشريعي
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تبع المشرع البيئي هذا الأالوب في تحديد شخصية الجاني ف ي الكثير من نصوص وا 
حماية البيئة في العديد من الدو:، ويرجع ذلك إلى رغبة المشرع في توفير أقصى قدر من 
الحماية الجنائية للبيئة، لذلك ااتخدم المشرع النصوص المرنة والصيغ الوااعة عند 
تعريفه للنشاط الإجرامي المكون لجريمة تلوث البيئة، وذلك بغرض تجريم كل صور 

ومحاصرة كل صور المااس بالبيئة، بحيث يشمل كل ما هو قائم منها حاليا،  الإعتداء،
أو ما يمكن اكتشافه ماتقبلا من أااليب وأفعا: من شأنها تلويث البيئة، ومن مظاهر هذه 

     )8( المرونة التواع في مفهوم النشاط المادي
لوك الإجرامي أو بمعنى أن نصوص التجريم الخاصة بالبيئة البحرية لا تعتد بشكل الا

بكيفية ارتكابه بل جاءت النصوص معبرة عن الركن المادي بصيغ وااعة بحيث تشمل 
  (9)كل صور الإعتداء طالما أن فعل الجاني أدى إلى تلويث البيئة البحرية

وقد تبنى القانون البلجيكي في الكثير من نصوص حماية البيئة البحرية طريقة الإاناد 
بشأن حماية المياه الاطحية يقضي بمعاقبة  1991نون الصادر عامالمادي فنجد أن القا

الشخص الذي بوااطة أوامره أو بوااطة إهماله يتابب في واقعة تصريف مواد من شأنها 
 .(10)تلويث المياه

يحظر على جميع « على أنه 1994من القانون المصري لعام  49كما نصت المادة 
قاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو الافن أيا كانت جنايتها تصريف أو إل

  ». المنطقة الإقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية
-23من القانون رقم  99وعلى ذات النهج اار المشرع الجزائري وذلك في نص المادة 

الذي يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار إلى مليون  0223المتعلق بحماية البيئة لعام  12
ينار كل ربان تابب باوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله بالقوانين والأنظمة، في د

وقوع حادث ملاحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفاداه، ونجم عنه تدفق مواد تلوّث المياه 
 (11)الخاضعة للقضاء الجزائري 

لجرائم، ليشمل ومن ناحية أخرى يقوم المشرع بتوايع مفهوم المااهمة الجنائية بشأن تلك ا
أي مااهم فيها حتى ولو لم يصدق على مااهمته وصف المااهمة الأصلية أو التبعية 

 حاب أحكام القانون العام.
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فتبنى المشرع الجنائي مفهوما خاصا بالمااهم في جرائم تلويث البيئة بموجبه تم إضفاء 
اهمته صفة الشريك في الجريمة على أي مااهم فيها، حتى ولو لم يصدق على ما

وصف المااعدة أو الإتفاق أو التحريض على الجريمة، أي إضفاء صفة الشريك على 
  (12)شخص لم يتدخل في ارتكاب الجريمة بإحدى طرق الاشتراك المعروفة

بشأن  1964ديامبر  06وفي ذلك نص القانون الفرناي في مواده  الأولى من قانون 
بشأن التلوث  1996لعام  299القانون رقم تلوث مياه البحر بالزيت، المادة الأولى من 

 622البحري الناشئ عن عمليات الافن بوااطة الافن، المادة الخاماة من القانون رقم 
على اعتبار ربان الافينة فاعلا أصليا في جريمة تلويث مياه البحر بوااطة  1996لعام 

بارتكاب الفعل  الافن، ولكن في حالة ما إذا كان المالك أو الماتغل قد أعطى أمرا
المجرم، فإنه يعامل كما لو كان فاعلا له، وتطبق عليه نفس العقوبة المقررة للربان)المادة 

، المادة 1996جويلية 9، المادة الثالثة من قانون 1964ديامبر 06الثالثة من قانون 
  (13)(1996لعام  622الااداة من قانون رقم 

ئع البيئية بالإاناد الإتفاقي كوايلة لتحديد أخذت قلة من الشرا( الإسناد الإتفاقي: ج
الشخص الماؤو: عن الجريمة البيئية، ومفاد هذه الصورة من صور الإاناد أن يتولى 
صاحب العمل أو المنشأة إختيار أحد التابعين لديه واعتباره الماؤو: عن كافة المخالفات 

 المؤااة. التي ترتكب أثناء أو بابب الأنشطة التي تماراها المنشأة أو
 1994ومن التشريعات البيئية التي أخذت بهذا النوع من الإاناد القانون البلجيكي لعام 

التي قضت على أن أعما: التخلص من النفايات  00الخاص بالنفايات الاامة في مادته 
 (14)الاامة تكون تحت الطة شخص ماؤو: يعينه صاحب العمل

ئية والإقتصادية الإاناد الإتفاقي تأاياا على أنه ويؤيد جانب من الفقه في التشريعات البي
يحقق ردعا فعالا بالنابة للجرائم التي ترتكب في إطار أنشطة الشخص المعنوي، خاصة 
في التشريعات التي مازالت تاتبعد مااءلة الأشخاص المعنوية جنائيا، وهذا ما كشفت 

ما بينت أنه في عام عند AC DBNعنه جمعية مقارنة القانون البلجيكي والهولندي 
وقعت العديد من الجرائم ضد البيئة والتي ظلت دون عقاب، وذلك بابب تعقد  1993

الهياكل الإدارية في بعض المؤااات، أو بابب عدم العثور على الماؤولين الحقيقيين 
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أو أنهم خارج البلاد، لذا فإن طريقة الإاناد الإتفاقي تجعل العثور على الشخص الطبيعي 
 .   (15)و: أمرا يايرا عندما ترتكب الجريمة من خلا: أنشطة الشخص المعنوي الماؤ 

على هذا النوع من الإاناد  D’haenensبينما اعترض البعض الآخر من الفقه كالفقيه 
بحجة أنه لا يمكن تعميم هذه الطريقة على جميع الأشخاص المعنوية، ذلك أن تعيين 

فلات الماؤولين الحقيقيين أشخاص ماؤولين قد يؤدي إلى إدانة هؤلا ء عن جرائم معينة وا 
 عن تلك الجرائم.

ويؤكد بعض الفقهاء أن الفائدة العملية لهذا النوع من الإاناد ليات بالقدر الكافي، فمن 
ناحية فإن تعيين الشخص الماؤو: مابقا لا يقيد القاضي عند بحثه عن الشخص 

ن التحديد المابق للشخص الماؤو: الماؤو: فعليا عن الجريمة ومن ناحية ثانية فإ
يصبح عديم الأثر في حالة توافر ابب للإعفاء من الماؤولية لدى الشخص المعين، كما 

 . (16)أن التعيين ذاته لا يمكن أن يكون عقبة لإدانة شخص مخطىء وغير معين مابقا
 المسؤولية الجنائية عن فعل الغير: ثانيا

غير أاااا في إطار المؤااات الإقتصادية نشأت الماؤولية الجنائية عن فعل ال
والمنشآت الصناعية والحرفية الخاضعة لتنظيمات قانونية أو لائحة مقررة لتنظيم 

 أنشطتها، ولضمان الأمن والالامة فيها.
لذلك تتجه التشريعات الجنائية إلى التواع في إقرار مبدأ الماؤولية الجنائية عن فعل 

وخاصة تلك التشريعات التي لا تأخذ بمبدأ الماؤولية  الغير في جرائم تلويث البيئة
 .(17)الجنائية للأشخاص المعنوية

ومن العوامل التي ااعدت على الأخذ بالماؤولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم 
تلويث البيئة البحرية جاامة النتائج المترتبة عن التلوث، ذلك أن ضرره لا يلحق الأفراد 

عالم كله ويهدد الإناانية بأارها في أاس بقائها ووجودها. فالتلوث في أو المجتمع، بل ال
وقتنا الحاضر أصبح أشدّ خطرا وتأثيرا من أي نشاط آخر جراء تزايد حجمه واتااع نطاقه 

 ليشمل الكرة الأرضية كلها.
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فتلوث المياه يشكل خطرا عاما يهدد كافة الكائنات الحية بالمرض أو الهلاك، وتلوث 
يحكم على البشرية بالفناء، مما مفاده أن جريمة تلويث الطبيعة أصبحت تهدر الهواء 

 . (18)مصلحة عامة ولا تمثل عدوانا على مصلحة فردية
كذلك تفاقم ارتكاب الجرائم تحت مفهوم اللاعمد، فقد أثبتت الإحصائيات زيادة عدد 

ية ضئيلة ومكانة الجرائم غير القصدية عن الجرائم القصدية، ولم يعط للخطأ اوى أهم
محدودة في التجريم والعقاب مما دفع كثيرا من الفقهاء إلى القو: بإعادة النظر في الصفة 
الااتثنائية للعقاب على الخطأ، والدعوة إلى وجوب أن يحتل الخطأ والماؤولية الجزائية 

لجنائي عنه مكانة الصدارة في قوانين العقوبات الحديثة بذات الدرجة التي احتلها القصد ا
 .((19)في القوانين العقابية التقليدية

وليات الماؤولية عن الأضرار البيئية كغيرها من أنواع الماؤولية، فهناك العديد من 
الجوانب التي تميزها عن غيرها اواء من حيث ناحية المشكلات التي تتعلق بتحديد 

اعد القانونية الوطنية أو أركانها أو بتحديد طبيعة الأشخاص التي تتحملها أو بانعدام القو 
 .(20)الدولية المنظمة لأحكام تلك الماؤولية

ومن ناحية أخرى فإن المشرع يفرض عادة عقوبات مالية باهظة يعجز عن تنفيذها 
العامل بالمنشأة مما يجعلها شكلية غير قابلة للتنفيذ، على عكس رئيس المنشأة باعتباره 

لى دفع الغرامات المترتبة عليها، والقو: بغير ذلك الماتفيد من المخالفة والقادر ماليا ع
 (21)يعني إفلات الأخير من العقاب

ومن التشريعات التي أقرت بمبدأ الماؤولية الجنائية عن فعل الغير في مجا: تلويث البيئة 
من المدونة العقابية اليابانية على مااءلة  011القانون الياباني، حيث تنص المادة 

على أفعا: الغير التي تؤدي إلى تلويث البيئة إذا ترتب عليها إضرار  المدير التنفيذي
بالغير، إذا كانت هذه الأفعا: تدخل في الأعما: المعتادة لعمل المؤااة، ونتجت عن 
إهما: المديرين بتقاعاهم عن إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار بالغير، والتي كان 

 . (22)في إطار الالطة المخولة لهم على العاملين بمقدورهم اتخاذها وتدخل بطبيعتها
وعلى ذات النهج اار المشرع المصري أين أقر بالماؤولية الجنائية عن فعل الغير في 

.. يكون «.بشأن البيئة، حيث نصت على أنه  1994لعام  4من القانون رقم 90المادة 
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 69وص عليها في المادة ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنص
التي تصرف في البيئة المائية ماؤولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة 

  » من هذا القانون  99المذكورة... وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 
و نخلص في الأخير إلى القو: أن القاعدة العامة شخصية الماؤولية الجنائية، والأصل 
أن الإناان لا يُاأ: إلا عن الجرائم التي يقترفها بنفاه بوصفه فاعلا أصليا لها أو شريكا 

 للفاعل الأصلي، وبالتالي لا يصح أن ياأ: الشخص جنائيا عن جريمة ارتكبها غيره.
غير أن القانون ألزم صاحب العمل أو مدير المنشأة أو قبطان الافينة أو أي شخص 

اقب نشاط شخص آخر ممن يعملون لديه أو يشرف عليه آخر من المكلفين بأن ير 
ويحتفظ في الوقت نفاه بكافة الظروف التي تحو: دون أن يفضي هذا النشاط إلى وقوع 
جريمة تلوث بحري، حتى إذا ما أخل الشخص المنوط به الإشراف والرقابة بالقاعدة 

 .(23)مما ابب قيام جريمة القانونية والالتزام المفروض عليه، فامتنع عن الرقابة والإشراف
وفي ضوء ذلك تكون الماؤولية التي تقع على عاتق المتبوع في حقيقتها ماؤولية 
شخصية تتمثل في امتناعه عن الرقابة والإشراف على أعما: تابعيه وليس ماؤولا عن 
خطأ الغير، فهناك خطأين، خطأ رئياي ماند إلى التابع أو إلى المرؤوس وهو الذي قام 

مة المادية، وخطأ آخر ماند إلى صاحب العمل أو المدير أو رئيس التحرير أو بالجري
 .  (24)قبطان الافينة، وجوهره الامتناع عن مباشرة الرقابة والإشراف على تابعيه

 مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم التلوث البحري  المحور الثاني:
أ: عن الجريمة إلا الشخص من المبادئ المالم بها في التشريع الجنائي أنه لا يا

والاختيار، غير أن تزايد دور  بالإدراكالطبيعي، لأنه الشخص الوحيد الذي يتمتع 
الأشخاص المعنوية في العصر الحديث واتااع دائرة نشاطها، قد شهد تطورا كبيرا، 
وأصبح من غير المعقو: أن تظل هذه الأشخاص بمنأى عن الماؤولية الجنائية، ما 

: والتصرفات الصادرة عنها ذات تأثير خطير على كل من الصحة العامة دامت الأعما
 والبيئة، والنظام العام الإقتصادي.

لذا انتناو: في هذا المطلب أهمية الأخذ بالماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في فرع 
 .أو:، والماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في فرع ثان



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
341 - 111ص   0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

129 

 

 ؤولية الجنائية للأشخاص المعنويةأهمية الأخذ بالمسأولا( 
إن إقرار الماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية العامة لم يكن محل تاليم من البداية في 
التشريعات الجنائية المختلفة، بل إن إقرارها كان مثار نزاع وخلاف بين الفقهاء، إلا أن 

اص المعنوية  جنائيا في الايااة الجنائية الحديثة إتجهت إلى إقرار مبدأ مااءلة الأشخ
جرائم تلويث البيئة بصفة عامة، وذلك بابب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي أدت 
إلى تعاظم دور الأشخاص المعنوية في جميع المجالات بابب تملّك العديد من 

لا  الامكانيات والأااليب الحديثة التي يمكن عن طريقها الإضرار بالبيئة وتلويثها وبالتالي
 .(25)بد من ملاحقة هؤلاء الأشخاص ومااءلتهم جنائيا

كما أن الامة الغالبة لطابع الأنشطة البحرية صارت ترتكز بصفة جوهرية على الشخص 
المعنوي أكثر منها على الأشخاص الطبيعيين وبالتالي فإن التلوث البحري يتم عادة عن 

 .(26)بترو:طريق الافن والمنشآت البحرية وشركات التنقيب عن ال
دفع  هذا الأخيرفي جرائم تلويث البيئة البحرية، ضف إلى ذلك ضآلة الركن المعنوي 

 القضاء الفرناي إلى تبرير الماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في الجرائمب
 .  (27)، الاقتصادية

وأااس الماؤولية الجنائية للشخص المعنوي  نظرية تشخيص الشراكة، أي أن يُناب 
كة الماؤولية الجنائية من خلا: الماؤولين فيها، على أااس أن مقاصد هؤلاء للشر 

الماؤولين وأفكارهم هي نفاها أفكار الشركة ومقاصدها، أي أن الذين يجلبون الماؤولية 
الجنائية للشخص المعنوي بأعمالهم هم فقط جهاز المديرين الذي يتكون من كبار 

 .(28)الموظفين المنفذين في الشركة
بمبدأ  الإخلا:ما أن الأخذ بالماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا يؤدي إلى ك

شخصية العقوبة، ذلك أن الإخلا: بهذا المبدأ يتحقق حينما توقع العقوبة مباشرة على 
عن الجريمة نفاها، أما إذا وقعت العقوبة عليه متعدية آثارها إلى أشخاص  المائو:غير 

ذلك بشخصية العقوبة إذ تتولد الآثار عن العلاقة القائمة بين يرتبطون به فلا مااس في 
 .(29)من وقعت العقوبة عليه ومن تعدت إليه وليات تتولد عن العقوبة نفاها
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وقد أيد الفقه والقضاء في معظم الدو: هذا الإتجاه، ورحبت به المؤتمرات الدولية، حيث 
: الأعضاء بأن تغير صياغة الدو  1999لعام 99/09أوصى قرار المجلس الأوروبي رقم

قوانينها البيئية لتقرر ماؤولية الأشخاص المعنوية اواء كانت عامة أو خاصة وبالتالي 
 .(30)عمدت بعض التشريعات إلى إقرار الماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

ومن أبرز التشريعات في النظم الأجنبية التي أخذت بالماؤولية الجنائية للأشخاص 
ية نذكر القانون البريطاني الذي يعد من أقدم التشريعات التي أقرت مبدأ الماؤولية المعنو 

الجنائية للشخص المعنوي، والذي أفصح عنه قانون التفاير الذي أصدره البرلمان 
، حيث قررت المادة الثانية منه هذه الماؤولية و أوضحت أن لفظ 1999البريطاني عام 

ي يُقصد به أيضا الشخص المعنوي إلا إذا نص في التشريع الجنائ Personشخص 
 .صراحة على غير ذلك

ومن التشريعات العربية نذكر المشرع الجزائري حيث كرّس ماؤولية الشخص المعنوي عن 
 التي نصت على أنه  12-23من القانون 19جرائم تلويث البيئة، وذلك في المادة 

والمقالع والمناجم وبصفة عامة تخضع لهذا القانون كل المصانع والورشات والمشاغل «
ي، عمومي أو خاص والتي المنشأة التي ياتغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنو 

قد تتابب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية 
والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق الاياحية، أو قد تابب في المااس براحة 

 »من نفس القانون على ماؤولية الشخص المعنوي  3فقرة  60الجوار، كما نصت المادة 
(31) . 

كما أقر المشرع اليمني الماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وذلك في المادة الأولى من 
الشركات والهيئات  «قانون العقوبات اليمني، حيث عرف الأشخاص الاعتبارية بأنها

والمؤااات والجمعيات التي تكتاب هذه الصفة وفقا للقانون وتأخذ حكم الأشخاص 
لجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكتفي في شأنها بالعقوبات الطبيعية بالنابة ل

التي يمكن تطبيقها عليها كالغرامة والتعويض وا عادة الحا: إلى ما كان عليه والغلق 
 .(32)»والحل والمصادرة
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 المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية :ثانيا
الشخص المعنوي جنائيا، من رأي تباينت التشريعات الجنائية في الأخذ بمبدأ ماؤولية 

رافض للأخذ بهذا بالنوع من الماؤولية، مؤااا ذلك على أن الشخص المعنوي لا يمكنه 
 أاااا أن يرتكب جريمة، وبالتالي فهو لا يصلح لأن يكون محلا للمااءلة الجنائية.

رات لذلك يمكن التوفيق بين إنكار الماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وبين اعتبا
حماية المجتمع لكيانه ونظمه إذا ثبت أن الشخص المعنوي يشكل مصدرا خطيرا يهدده، 
ويمثل هذا التوافق في تقرير جزاءات إدارية توقع على مرتكبي هذه الجرائم أو الماؤولية 

 المدنية، وذلك على النحو التالي 
في فرض غرامات هي منح المشرع الالطات  الإداريةالجزاءات أ( الجزاءات الإدارية: 

على الأشخاص المعنوية، أي أنه يمكن ردع الجرائم التي ترتكب في إطار نشاط 
الأشخاص المعنوية بدون تقرير الماؤولية الجنائية، وذلك بإقرار عقوبات تحمل معنى 
الردع والإيلام، والتي يمكن تحديدها في عقوبات الغرامة، الغلق أو وقف المنشأة، إلغاء 

 الترخيص.
 .  الاتجاهانعرض لبعض التشريعات التي تبنت هذا و    
الغرامة الإدارية هي جزاء إداري مالي، وهي عبارة عن مبلغ مالي  ( الغرامة الإدارية:0

تفرضه الجهة الإدارية المختصة على مرتكب جريمة التلويث، يلتزم بدفعه بدلا من 
 ملاحقته جنائيا

ا وااتخداما في العمل، نظرا لاهولة تقريرها وتعد الغرامة أكثر الجزاءات الإدارية شيوع
وارعة تحصيلها وخلوها من الآثار الجانبية المترتبة على بعض الجزاءات الإدارية 
الأخرى. ومن الخصائص المميزة للغرامة الإدارية أنها تتخذ عدة أشكا:، فقد تكون مبلغا 

تتخذ شكل مصالحة بين من الما: تفرضه الإدارة بإرادتها المنفردة على المخالف، وقد 
الإدارة والمخالف، وقد تتخذ مضمون الغرامة دون اامها كما في حالة فرض زيادة في 

  .الراوم والضرائب
وقد يعمد المشرع البيئي إلى تحديد مقدار الغرامة الإدارية الواجب تحصيلها من المخالف 

ة تقديرية في تحديد في حالة خروجه على أحكام التشريع البيئي، وقد يترك للإدارة الط
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مقدارها، وقد يضع المشرع معايير لتحديد مقدار الغرامة الإدارية، كما فعل المشرع 
عندما نص في المادة العاشرة من هذا القانون  1991لعام 699الإيطالي في القانون رقم

على أن الحد الأدنى للغرامة الإدارية هو أربعة آلاف ليرة، والحد الأقصى لها هو 
ن ليرة. والمشرع الألماني الذي وضع لها حدا أدنى هو خمس ماركات وحدا مليو 02

 (33)(1992جانفي 0من قانون  19أقصى ألف مارك، إلا فيما ااتثنى بنص خاص) المادة
ضف إلى ذلك أن الدو: التي منحت للهيئات الإدارية صلاحية توقيع غرامات مالية في 

الغرامات لمبادئ عامة تتطابق تماما مع  جرائم الإعتداء على البيئة، على إخضاع هذه
المبادئ العامة للقانون الجنائي، كمبدأ الشرعية الجنائية والأهلية الجنائية وشخصية 

 الماؤولية وغيرها.
وقد تبنت العديد من الدو: نظام الغرامات الإدارية في مواد تلويث البيئة، ونصت عليها 

بشأن المحافظة على  1993لعام 19لكويتي رقمفي قوانينها البيئية المختلفة كالقانون ا
يفرض جزاء إداري لا « مصادر الثروة البترولية، إذ تنص المادة العاشرة منه على أنه 

يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد على خماين ألف دينار عن كل مخالفة لأحكام هذا 
: ثلاث انوات من تاريخ القانون واللوائح المنفذة له، وفي حالة ارتكاب مخالفة مماثلة خلا

المخالفة الاابقة، يضاف الجزاء الإداري االف الذكر، ويُفرض الجزاء الإداري بقرار 
مابب من وزير المالية والنفط بناء على تقرير الجهة الإدارية المختصة حاب نص 

 .(34)»من القانون المذكور 11المادة
البيئة ومكافحة التلوث، حيث  بشأن حماية 0221لعام114وكذلك القانون العماني رقم 

من هذا القانون بالمعاقبة عن جريمة التصريف غير المطابق  31تقضي المادة 
عماني عن اليوم الأو: الذي تُكتشف فيه  ريالللمواصفات بالغرامة التي مقدارها مائة 

من ذات  30في المائة يوميا بعد ذلك، وتقضي المادة12المخالفة وتزداد بمعد:
بمعاقبة كل من يثبت أنه تابب في تلويث البيئة نتيجة لعدم إتخاذ الإجراءات  « القانون 

اللازمة بغرامة تااوي ثلاثة أضعاف تكاليف تلك الإجراءات أو ثلاثة أضعاف قيمة 
 . (35)»الضرر الناتج عن هذه المخالفة، أيهما أكبر
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منشأة من غلق المنشأة هو جزاء عيني يتمثل في منع ال( غلق أو وقف المنشأة: 9
مزاولة نشاطها في مكان ارتكاب الجريمة، ووقف المنشاة أو إغلاقها يعني عدم مماراة 

 .  (36)المنشأة لنشاطها الذي كان اببا في ارتكاب الجريمة أو تخصيصها لنشاط آخر
التشريع الجزائري الذي أجاز من خلا: نص  التي أقرت هذا الجزاء ومن التشريعات

المتعلق بحماية البيئة للمحكمة إلزام صاحب 12-23ون رقم من القان120/20المادة
المنشأة الملوثة للبيئة البحرية بغلقها وعدم الانتفاع بنشاطها إلى حين الحصو: على 

من نفس القانون،  02و19الترخيص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 
 .(37)ويمكن في هذه الحالة للمحكمة أن تأمر بالنفاذ المعجّل للحظر

في مادته الاابعة الالطات الإدارية إصدار  1992لعام 60كما خو: القانون الكويتي رقم
قرارات بوقف العمل بأية منشأة أو منع ااتعما: أية آلة أو أداة أو مادة جزئيا أو كليا إذا 

 ما ترتب على ااتمرارها خطر على البيئة.
البند الرابع من قانون العقوبات  39فقرة  131أما التشريع الفرناي فقد نص في المادة

يجوز أن توقع على الشخص المعنوي إذا إرتكب جناية أو « على أنه 1990الجديد لعام 
غلق المنشآت  -4جنحة عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية إذا نص عليها القانون  ... 

صفة نهائية أو واحد أو أكثر من فروع المشروع الذي ااتخدم في ارتكاب الجريمة، وذلك ب
 .»أو لمدة خمس انوات على الأكثر

وفي التشريع البلجيكي أعطى المشرع للالطة الإدارية الحق في الغلق المؤقت للمنشأة 
التي قامت بفعل التلويث كجزاء يحمل معنى الردع والزجر دون الإلتجاء إلى تحريك 

 .(38)الدعوى الجنائية
قوبات الفعالة التي تمنع من تكرار هذه وفي إعتقادنا أن غلق المنشأة يعتبر من الع

المخالفات في تلويث البيئة البحرية، كما تكون ردعا عاما للآخرين، لكن إذا كان غلق 
هذه المنشأة يؤثر على إقتصاد الدولة، أو يؤثر على مجموعة من الأفراد الذين يكون 

 مصدر رزقهم منها، فإنه هنا يجب عدم تطبيق هذه العقوبة. 
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مؤدى هذا الجزاء احب الجهة الإدارية لرخصة مزاولة إلغاء الترخيص:  ( وقف أو3
، إذا ثبت لديها مخالفة المرخص له للضوابط والشروط (29)النشاط الذي تماراه المنشأة

 .(39)الخاصة بمماراة النشاط أو العمل المرخص
ينطوي على ويتميز هذا الجزاء بأنه يمكن الجمع بينه وبين الجزاءات الجنائية كما أنه 
 .(40)معنى التدبير الذي يحمي البيئة فضلا عن مناابة تطبيقه للأشخاص المعنوية

وقد انتهجت بعض التشريعات هذا المنهج اتااقا مع معطيات الايااة الجنائية الحديثة، 
)وزارة الأشغا: العامة والموارد المائية( الحق في إلغاء  فقد منح المشرع المصري الإدارة

 49من القانون رقم 9،2،4فقرة أخيرة،  3،0وذلك في حالة مخالفة أحكام الموادالترخيص، 
 .(41)في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث 1990لعام 

أما المشرع الجزائري فقد حدد الحالات التي تلجأ فيها الإدارة إلى احب الرخصة وهي 
ح ااتمرار تشغيل المشروع الااتثماري إذا أصب -حالات محددة قانونا تتمثل في أنه  

يمثل خطرا داهما على الأمن العام أو الصحة العامة أو على التوازنات البيئية، كأن 
 في البيئة البحرية، الإغراقيخالف قواعد تصريف النفايات أو قواعد 

إذا أصبح المشروع غير ماتوف للاشتراطات الأاااية الواجب توافرها فيه، وأغلبها -1
 ،(42)لق بحماية البيئةتتع
إذا وقف العمل بالمشروع لأكثر من المدة المحددة قانونا، إذ لا مجا: لبقاء الترخيص -0

 مع وقف العمل، 
 إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع نهائيا أو بازالته،-3
 . (43)إذا تماطل صاحب المشروع في الامتثا: للمقتضيات التقنية التي تفرضها الإدارة-4

التشريع الفرناي أعطى المشرع للإدارة الطة توقيع الجزاء الإداري إذا ما تجاوز  وفي
الملوث البحري أحكام القوانين المنظمة لحماية البيئة البحرية، فقد نص على ذلك في كل 
 من القانون المتعلق بالمنشآت المصنفة، القانون المتعلق بحماية الطبيعة، والقانون الريفي.

على أن الإدارة لا تمنح الترخيص إلا إذا  1996جويلية 19من قانون 23فنصت المادة 
اتخذ صاحب المشروع الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار والمخاطر المحتملة التي من 
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شأنها أن تؤثر على البيئة، والإدارة في هذا الصدد تملك الطة تحفظ وااعة في احب 
    .ر على التوازنات البيئيةالرخص متى رأت بأن المشروع من شأنه أن يؤث

 ( الجزاءات المدنية:ب
الجزاء المدني هو الأثر الذي يرتبه القانون على مخالفة قاعدة قانونية تحمي مصلحة ما، 
ويتراوح هذا الجزاء بين التنفيذ العيني والتنفيذ بمقابل والبطلان والفاخ، وهي صور مختلفة 

لقوانين البيئية على جزاءات مدنية متنوعة، من وتشتمل ا.لإزالة آثار المخالفة القانونية
 أهمها  التعويض وا عادة الحا: إلى ما كان عليه.

 يلي لهذين النوعين من الجزاءات المدنية كل واحد على حدة. وانعرض فيما
تحتل إزالة آثار الجريمة أهمية خاصة في مجا: ( إعادة الحال إلى ما كان عليه: 0

الأضرار الحاصلة بالنابة للمضرور  منااب لإصلاح التلوث البيئي كأالوب ردعي
 .(44)والمجتمع

والمقصود بإعادة الحا: إلى ما كان عليه، أن تقضي المحكمة على المتابب في إحداث 
تلويث بالبيئة العمل على إزالة كافة الأضرار الناجمة عن الوكه الأثيم، متى أمكن ذلك 

 . (45)لتلوثوا عادة الحا: إلى ما كان عليه قبل حدوث ا
ويعد التعويض العيني صورة مميزة من الصور التي من خلالها يتم إصلاح الضرر 
الناجم عن العمل غير المشروع والماس بالامة البيئة البحرية، فالامة البيئة تقتضي عدم 
ترك آثار العمل غير المشروع الضار بالبيئة لتحدث مزيدا من الآثار التراكمية الضارة 

 لى أن تعوض بعدها الدولة أو الدو: الضحية عما لحق بها من ضرر.والملوثة، ع
ذلك أن ما يلحق بالبيئة البحرية من ضرر يحتمل أن يؤثر في المدى البعيد على البيئة 
الإناانية بوجه عام، ويؤثر على مصالح المجتمع الدولي ككل، الأمر الذي لا يمكن 

زالة آثاره بأي تعويضات مالية مهما  . (46)بلغت إصلاحه وا 
فإذا كانت الإعادة ماتحيلة التحقق من الناحية الواقعية فإنه ياتعاض عنها بالتعويض 

 النقدي بدفع مبلغ من الما: يمحو الآثار الضارة للعمل الضار.
وهذا ما أكده حكم محكمة العد: الدولية الدائمة في قضية مصنع شورزوف 

CHORZOW كان، أن يمحو جميع آثار العمل الذي قرر أن"التعويض يجب، بقدر الإم
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وذلك بالتعويض العيني ويعيد الحالة إلى ماكانت عليه لو لم يرتكب هذا العمل وذلك 
بالتعويض العيني أو دفع مبلغ يعاد: قيمة التعويض العيني إذا لم تكن الإعادة العينية 

 .(47)ممكنة"
ورة من صور إلى أهمية هذه الص 1991-1969وقد تنبهت اتفاقيتا بروكال لعام

التعويض، فقررت تعويض النفقات الناتجة عن إتخاذ إجراءات وتدابير الإنقاذ التي يتخذها 
مالك الافينة أو تتخذها الدولة، وهي الإجراءات التي تكون ضرورية ولازمة لمنع وقوع 
الضرر بالبيئة البحرية أو للحد من الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية بالنفط بما 

ي ذلك إجراءات نظافة الشاطئ و إجراءات ااترداد بقعة النفط ونفقات إصلاح محطات ف
 . (48)تحلية المياه التي تكون قد أُضرت من ذلك التلوث

ولم تكتف المعاهدات بالنص على تعويض إجراءات وتدابير إنقاذ البيئة البحرية من 
لماؤولية المدنية المعتمدة في الأضرار الناتجة عن التلوث، بل إن إتفاقية مجلس أوروبا ل

قد اعتبرت النفقات الناتجة عن صيانة البيئة أضرار من الواجب  (49)1993جوان
تعويضها، وهي كل إجراء ملائم يرمي إلى إصلاح وصيانة العناصر المضرورة في البيئة 

 البيئي. الإتلافأو إلى إصلاح 
اثلة للعناصر الهالكة إذا كان وتشمل إجراءات صيانة البيئة أيضا إدخا: العناصر المم

مثل هذه الإجراءات هي أضرار بالمعنى  اتخاذذلك ممكنا، وكل النفقات الناتجة عن 
 .1993مجلس أوروبا لعام لاتفاقيةالقانوني للضرر ومن الواجب تعويضها طبقا 

ومن التشريعات التي أخذت بهذا الجزاء القانون البيئي الفرناي الصادر في 
من هذا القانون على  4الفقرة  04بشأن النفايات، حيث نصت المادة  1992جويلية19

ضرورة إعادة الحا: إلى ما كان عليه بالنابة للأماكن المتضررة بوااطة النفايات التي لم 
الصادر  992تعالج وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون، وكذا القانون اليوناني رقم

حيث نص على عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة  المتعلق بالبيئة البحرية، 1999في 
أشهر ولا يجاوز خمس انوات، ومع ذلك يعفى المخالف من العقوبة إذا أزا: آثار التلوث 

 .(50)وأدى التكاليف المالية الفعلية لإزالة التلوث للالطات الإدارية
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-23البيئة رقم  أما المشرع الجزائري فقد اعتبر إعادة الحا: إلى ما كان عليه في قانون 
يجوز « منه على مايلي 120المتعلق بحماية البيئة جزاء جنائيا، حيث نصت المادة  12

للمحكمة أن تقضي بمنع ااتعما: المنشأة إلى حين الحصو: على الترخيص ضمن 
أعلاه، ويمكنه أيضا الأمر بالنفاذ  02و 19الشروط المنصوص عليها في المادتين 

للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل المؤقت للحظر، كما يجوز 
، فتكون الالطة التقديرية للمحكمة في تحديد الآجا: الذي يرجع فيه المحكوم عليه »تحدده

 الحالة إلى ما كانت عليها، كما يكون لها الالطة بالأمر بهذا التدبير.   
ع مبلغ من الما: إلى الشخص يقصد به قيام الشخص الماؤو: بدف( التعويض المالي: 9

 المضرور لإزالة ما لحق به من ضرر ااتحا: إصلاحه عينا بإعادة الأحوا: إلى ما
 .(51)كانت عليه

 12-23وقد أقرت أغلب التشريعات البيئية هذا الجزاء، نذكر منها القانون الجزائري رقم 
يكون كل مالك « منه على  29المتعلق بحماية البيئة، حيث نصت المادة  0223لعام 

افينة تحمل شحنة من المحروقات، تاببت في تلوث نتج عن تارب أو صب محروقات 
من هذه الافينة، ماؤولا عن الأضرار الناجمة عن التلوث وفق الشروط والقيود المحددة 
بموجب الإتفاقية الدولية حو: الماؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بوااطة 

 » .المحروقات
المشرع اليمني ماؤولية التعويض، كل من تابب بفعله أو إهماله في جعل  في حين

إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة الأحكام الواردة أو اللوائح أو القرارات الصادرة بقانون 
حماية البيئة، كما يعد ماؤولا بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة 

هذه الأضرار، وكذلك التعويضات التي تترتب على هذه  عن معالجة أو إزالة
 .(52)الأضرار

أما المجتمع الدولي فقد أدرك خطورة التلوث البحري الناشيء عن النقل البحري العالمي 
جراءات دولية موحدة للفصل في  قتناعه بأنه لا بد من إعتماد قواعد وا  للنفط الاائب، وا 

 في مثل هذه الحالات.ماألة الماؤولية وتوفير تعويض كافٍ 
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الدولية الخاصة بالماؤولية المدنية عن  الاتفاقيةالدولية مثل  الاتفاقيات أبرمتلذلك 
لتعديل ذات  1994وبروتوكو: عام  1969الضرر الناجم عن التلوث النفطي بروكال

الإتفاقية، وكذلك الإتفاقية الدولية بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة 
 . (53)1991لتلوث بالزيت لعامعن ا

دولية حديثة والتي  اتفاقياتكما وقعت الدو: الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية على 
 تعاملت مع التلوث البحري الناتج عن النفط، والمواد الخطرة وهي 

الدولية لتأايس الصندوق الدولي للتعويض عن الضرر الناتج عن التلوث  الاتفاقية -1
 1993ام بالنفط لع

الدولية للماؤولية والتعويض عن الضرر المرتبط بالنقل البحري للمواد  الاتفاقية -0
 .1996الاامة والخطيرة لعام

الدولية للماؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن التلوث بالنفط  الاتفاقية -3
 . (54)0221لعام

 الخاتمة:
الجنائية للأشخاص المعنوية في  وما نخلص إليه في الأخير أنه يجب الأخذ بالماؤولية

جرائم تلويث البيئة البحرية، حيث إن الامة الغالبة لطابع الأنشطة البحرية صارت ترتكز 
بصفة جوهرية على الشخص المعنوي أكثر منها على الشخص الطبيعي، وفي هذه الحالة 
تتعدد الاختصاصات وتتشابك على نحوٍ يصعب معه تحديد مااهمة المخالفين في 

اناد النتيجة ماديا أو معنويا إلى الشخص الطبيعي، وهو الأمر الذي ا لنشاط الإجرامي وا 
 يفلت منه الجناة من العقاب وتظل غالبية جرائم البيئة بلا عقاب.  

 ومن الاقتراحات التي نخلص إليها 
 نقترح على المشرع الجزائري والعربي ضرورة إدراج الماؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية
خضاع الالطات العامة لتلك الماؤولية في جرائم تلويث البيئة البحرية مع  العامة، وا 

 تحديد شروط هذه الماؤولية وأحكامها والعقوبات التي توقع على الأشخاص المعنوية.
نقترح أن يتم إدراج جرائم تلويث البيئة البحرية ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية 

 د أمن والامة البشرية.الدولية باعتبارها جرائم ض
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كما نقترح أيضا على الدو: العربية عقد إتفاقية دولية تتضمن ابل التعاون فيما بينهم 
على أن تتضمن هذه الإتفاقية القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي تحت مظلة 

 جامعة الدو: العربية.
تبنى قضية الحفاظ على نقترح على أجهزة الإعلام على الماتوى الوطني والعالمي أن ت

البيئة والعمل على إثراء الوعي البيئي وحث كافة الأفراد والمؤااات على ضرورة 
 المحافظة على البيئة ومنع تلويثها. 

                                                           

. هدى حامد قشقوش، شرح قانون العقوبات، القام العام، دار النهضة العربية، (1)
 .304، ص0212القاهرة، 

د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، الجزء الأو:، (0)
 .110، دار الشعب، مصر ص1963

يث البيئة في القانون الليبي، أطروحة دكتوراه، جامعة ، جرائم تلو د. فرج صالح الهريش(3)
 . 341، ص1999القاهرة، 

، 0211دار الكتب القانونية، القاهرة، ، الجريمة البيئيةد. حاام محمد اامي جابر، (4)
 .122ص

والمعد: بالقانون الصادر في  1960جويلية  4البلجيكي الصادر في  راجع القانون  (2)
 . Jتلوث البحار بالمواد الهيدروكربونية، أنظر في ذلك  الخاص ب 1992أفريل  6

YMine, chronique de législation penale ( année 1995) R V, dr, 
pen,crimin, Mars 1996, p226et 55                                      

  
حرية، درااة د. محمد أحمد المنشاوي، النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة الب(6)

 .19، ص 0214مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 
 342ج صالح الهريش، مرجع اابق، صفر د، (7)

  19د. محمد أحمد المنشاوي، المرجع الاابق، ص (8)
 .346د. فرج صالح الهريش، مرجع اابق، ص(9)
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 .19د. محمد أحمد المنشاوي، المرجع الاابق، ص (10)
المتعلق بحماية البيئة في  0223لعام  12-23من القانون رقم  99راجع المادة  (11)

 إطار التنمية الماتدامة.
 .349فرج صالح الهريش، المرجع الاابق، ص (12)
      .322نفس المرجع، ص (13)
 .126د. حاام محمد اامي جابر، مرجع اابق، ص (14)

 322د. فرج صالح الهريش، المرجع الاابق، ص(15)
 .322، 326ص نفس المرجع،(16)
، جرائم ااتعما: الالطة الاقتصادية، الهيئة المصرية العامة  د. مصطفى منير(17)

 .000، ص .1990للكتاب، الااكندرية،
 .169حاام محمد اامي جابر، مرجع اابق، ص(18)
ارنة، د. بامة عبد المعطي الحوراني، الماؤولية الجنائية عن تلوث البيئة، درااة مق(19)

 . 029، ص0212طبعة أولى، دار وائل للنشر عمان، 
 .029نفس المرجع، ص(20)

وأنظر أيضا  د. فرج صالح الهريش، مرجع اابق،   499نفس المرجع، ص (21)
 .329ص

 .044د. مصطفى منير، مرجع اابق، ص(22)
 .099د. أحمد محمد المنشاوي، مرجع اابق، ص(23)
 .396بق، صد. فرج صالح الهريش، مرجع اا(24)
 .393، صنفس المرجع(25)
 .029. محمد أحمد المنشاوي، مرجع اابق، صد(26)
 .394د. فرج صالح الهريش، مرجع اابق، ص(27)
الحماية الجنائية للملاحة البحرية، أطروحة مقدمة لنيل . صالح يحي رزق ناجي، (28)

 491، ص  0213درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 .030صطفى منير، مرجع اابق، ص د. م(29)
 .  399فرج صالح الهريش، مرجع اابق، ص(30)
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  12-23من القانون رقم  19راجع المادة (31)

، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري ااتبعد الأشخاص المعنوية الماتدامة 
مكرر  21ة الجنائية، وذلك من خلا: نص المادة الخاضعة للقانون العام من المااءل

من قانون العقوبات، والتي تنص على مايلي " بااتثناء الدولة والجماعات المحلية 
والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام يكون الشخص المعنوي ماؤولا جزائيا 

دما ينص عن الجرائم التي ترتكب لحاابه من طرف أجهزته أو ممثليه  الشرعيين عن
 القانون على ذلك". 

جريدة رامية   1994لعام  10راجع المادة الأولى من قانون العقوبات اليمني رقم (32)
 .1994لعام  3/19عدد 

 .492فرج صالح الهريش، مرجع اابق، ص (33)
بشأن المحافظة على مصادر الثروة  1993لعام 19راجع القانون الكويتي رقم(34)

 البترولية    
بشان حماية البيئة ومكافحة التلوث،  0221لعام  114ع القانون العماني رقمراج(35)

 مرجع اابق
 .493د. فرج صالح الهريش، مرجع اابق، ص(36)
المتعلق بحماية البيئة  0223لعام  12-23من القانون رقم  20/ 120راجع المادة (37)

 في إطار التنمية الماتدامة  
 493بق، صد. فرج صالح الهريش، مرجع اا(38)
 .069حاام محمد اامي جابر، مرجع اابق، ص(39)
محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للبيئة من التلوث، دون طبعة، منشأة المعارف، (29)

 .139ص ، 0229
 .392محمد أحمد المنشاوي، مرجع اابق، ص(40)
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 بشأن حماية البيئة "...1994لعام  4من القانون المصري رقم 99نصت المادة (41)
وفي جميع الأحوا: يلتزم المخالف بازالة الأعما: المخالفة، إذا لم يقم بذلك في 
الموعد المحدد يكون لوزارة الأشغا: العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات لازالة أو 
التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون الإحلا: بحق الوزارة في 

 إلغاء الترخيص".
 المتعلق بحماية البيئة 0223لعام  12-23من القانون رقم  124المادة راجع (42)
، 1999نوفمبر  3المؤرخ في  339-99من المراوم التنفيذي رقم  09راجع المادة (43)

يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، جريدة رامية 
 .1999نوفمبر  4المؤرخ في  32الانة 90عدد

 .499صالح الهريش، مرجع اابق ، ص فرج (44)
 .060د. حاام محمد اامي جابر، مرجع اابق، ص(45)
محمد الحميدي، الماؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية (46)

 .396، 392، ص0222لحمايتها، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، 
الدولي بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها  الالتزامأبو الخير أحمد عطية عمر، (47)

جامعة عين شمس،  مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق،من التلوث، أطروحة 
 .412، ص1992

عن الماؤولية المدنية عن الأضرار  1969من إتفاقية بروكال  1/9راجع المادة (48)
 .1991بروكال تفاقية إمن 4/3الناتجة عن التلوث بالنفط، وكذلك المادة 

من إتفاقية مجلس أوروبا للماؤولية المدنية عن الأضرار البيئية  0/9راجع المادة (49)
 .1993المبرمة في جوان 

 492فرج صالح الهريش، مرجع اابق، ص(50)
د. عبد الناصر توفيق العطار، المصادر غير الإرادية للإلتزام ، بدون دار نشر، (51)

 .092، ص0224
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بشأن قانون النظافة  1999لعام 39من القانون رقم  31ة)أ( من المادة راجع الفقر (52)
 . 1999عام  12العامة، جريدة رامية عدد

د. محمد الايد الفقي، الماؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت، (53)
 ,Philippe cb، وأنظر أيضا  34، ص1999أٌطروحة دكتوراه، جامعة الإاكندرية، 

AGuillot,  droit de l environment, édition Marketing S.A 1998, 
Paris, p60.                                                                  

وما بعدها، ود. محمد الايد  392. أبو الخير أحمد عطية، مرجع اابق، صد(54)
 .34الفقي، مرجع اابق، ص
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 12/21/1522تاريخ القبول:                           50/21/1522تاريخ الإرسال:
 دراسة تأصيلية مقارنة :الجـرائم السـيبرانية

Cybersecurity Crimes: A Comparative Jurisprudential 
Study 

 Abdulaziz Bin Fahad Bin Dawood   د. عبد العزيز بن فهد بن محمد بن داود

aldawood.abdulaziz@gmail.com 

 بالمملكة العربية السعودية وزارة العدل

MINISTRY OF JUSTICE, SAUDI ARABIA 

 الملخص: 
 يعنى هذا البحث ببيان الجرائم السيبرانية, وتأصيلها الفقهي, ومقارنتها بالنظام السعودي .  

اسات السابقة, بيّن الباحث في هذا البحث: أهمية الموضوع, وأساب اختياره, وأهدافه, والدر 
ومنهج البحث وتقاسيمه, وحقيقة الجرائم السيبرانية, وأركانها, وصورها, وخصائصها, 

وأثر ارتكاب الجرائم وأنواعها, وأسبابها, وحكم الجرائم السيبرانية على وجه الابتداء والرد, 
سعودية وجهود المملكة العربية ال والاختصاص القضائي في الجرائم السيبرانية, ,السيبرانية

 في مكافحة الجرائم السيبرانية, ثم ختم الباحث بالنتائج, والتوصيات, وفهرس المصادر.
 تأصيل., السيبرانية, الجرائمالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

This paper investigates cybersecurity crimes, their jurisprudential 

roots, and compare them with the Saudi jurisprudential law.  

The researcher explained the importance of the topic, its goals, the 

previous literature, the methodology of the research; and 

investigated cybersecurity crimes, their pillars, forms, types, 

characteristics, and the jurisprudential verdicts on cybersecurity 

crimes, and their impact legally and jurisprudentially, and 

demonstrated the Saudi Arabia anti-cybersecurity crime efforts. 

The researcher completed his paper with findings and 

recommendations; and the list of references.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 aldawood.abdulaziz@gmail.com , الإيميل:عبد العزيز بن داودالمؤلف المرسل: 
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rooting. 

ن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, إنَّ الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله م
من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وأنَّ محمداً 

 عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, أما بعد:
حكام ش تمامه, وا  ين, وا  ؛ (1)رائعهفإنَّ من نعم الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام إكمال الدِّ

فما من واقعة إلا ولها بيان, ولا حادثة إلا ولها أصل؛ ولن يعجز أهلُ العلم بإذن الله عن 
بيان حكم الله في أيِّّ واقعة تحدث على مر العصور والأزمان, فها هو الفقه الإسلاميُّ 
في عصـرنا الحاضر, يزخر بأحكام النوازل والوقائع التي لم تكن موجودة في القرون 

بعدها؛ مصداقاً لقوله تبارك و تعالى:﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم المفضلة ولا 
ثم إنَّ المتأمل في  العصور المتأخرة, يجد التغير , (2)نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾

في حال المجتمعات؛ الأمر الذي كان له الأثر الكبير في وجود النوازل الفقهية, والتي لا 
صيل وتوصيف فقهي؛ للوصول إلى حكمها, وأحكام الوقائع الفرعية بد لها من بحث وتأ

المبنية عليها؛ لتستقيم حال الأمة في عـباداتها, ومعاملاتها, وأمنها؛ تلك المقاصد السامية 
 , ورتب العقوبات المغلظة  على من سعى لهدمها.                      (3)التي حفظها الإسلام لأهله

التطور المشهود في ميدان الإخلال بالأمن, والذي يسلك فيه  ومن هذه المتغيرات:
المجرمون طرائق متعددة, تختلف باختلاف فاعليها, وبواعثهم, وطرائقهم في ارتكابها, مما 

, مما  أوجب على المنتسبين نشأ بسببه الكثير من الجرائم التي لم تكن معروفة من قبل
 صور التام لها, وما يرتبط بها من جرائم.                           البحث عن أحكامها الـشرعية بعد التللعلم 

وحيث إنَّ من تلك الجرائم, الجرائم السيبرانية, والتي لم تأخذ نصيباً  كافياً من البحث, 
والتأصيل الفقهي؛ مع خطورتها, وانتشارها, وسعي الدول لمكافحتها؛ بسن القوانين 

؛ لذلك كله: فقد ارتأيتُ بحث هذا الموضوع, ودراسته المجرمة لها, ومحاكمة مرتكبيها 
دراسة تأصيلية مقارنة بالنظام السعودي, سائلًا  المولى القدير أن  يوفقني فيه لما يحب 

 . (4)ويرضى
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               :*أهمـية الموضـوع
وتمرس أولًا: فشو الجرائم السيبرانية في عصرنا الحاضر, وتنوعها, وتعدد أشكالها, 

               فاعليها في ارتكابها؛ مما يحتاج معه إلى بيان أحكامها الشرعية.         
ثانياً: سعي الدول المعاصرة لمكافحتها؛ بسن القوانين المجرمة لها,ومحاكمة مرتكبيها في 

     محاكم متخصصة, ومعاقبتهم عليها.
  غة؛ لاسيما إذا اقترنت بالدعم المنظم.ثالثاً: ما تمثله الجرائم السيبرانية من خطورة بال
بالغة على مستوى الأفراد والجماعات.                  رابعاً: ما يحظى به الأمن وحفظه من أهمية

  بأحكام هذه الجرائم. خامساً: عدم وجود كتابات ودراسات فقهية مختصة
 *أسباب اختيار الموضوع:

                        أولًا: ما سبق بيانه في أهمية الموضوع.
 ثانياً: تعلقه بالعمل القضائي الجزائي؛ مجال عملي.                    

ببيان الأحكام الفقهية والعقوبات الـشرعية لهذه الجرائم, ببحث  ثالثاً: الرغبة في المشاركة
 يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

                     :* أهداف الموضوع:
 فة العلمية المرجوة من بحث هذا الموضوع.أولًا: الإضا

 تزويد المكتبة الفقهية ببحث مختص في الجرائم السيبرانية.             ثانياً:
 *الدراسات السابقة:

بعد البحث والتتبع في المكتبات العلمية, والمواقع الإلكترونية, لم أجد رسالة أو بحثاً فقهياً 
 في موضوع البحث.

 يمه:*منهج البحث وتقاس
مقدمة, وستة أبواب, وخاتمة, وتوصيات, وفهرس بالمصادر على  يشتمل البحث على

 النحو التالي:
اختياره, وأهدافه, والـــدراسات السابقة, ومنهج  المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع,وأسباب

                                         .البحث وتقاسيمه.
 وفيه فصلان: السيبرانية, الباب الأول: حقيقة الجرائم



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
911- 911 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

147 

 

 الفصل الأول: حقيقة الجرائم السيبرانية باعتباره مفرداً,وفيه مبحثان:
 المبحث الأول: حقيقة الجرائم.

 المبحث الثاني: حقيقة السيبرانية.
 الفصل الثاني: حقيقة الجرائم السيبرانية باعتباره مركباً.

  الباب الثاني: أركان الجرائم السيبرانية.
 الثالث: صور الجرائم السيبرانية. الباب

         الباب الرابع: خصائص الجرائم السيبرانية. 
 الباب الخامس: أنواع الجرائم السيبرانية.
 الباب السادس: أسباب الجرائم السيبرانية.

 الباب السابع: حكم ارتكاب الجرائم السيبرانية, وفيه فصلان:
 برانية على وجه الابتداء.الفصل الأول : حكم ارتكاب الجرائم السي

 الفصل الثاني : حكم ارتكاب الجرائم السيبرانية على وجه الرد.
 الباب الثامن: أثر ارتكاب الجرائم السيبرانية, وفيه فصلان:

 الفصل الأول: أثر ارتكاب الجرائم السيبرانية.
 .الاختصاص القضائي في الجرائم السيبرانيةالفصل الثاني: 

وفيه أربعة  د المملكة العربية السعودية في مكافحة الجرائم السيبرانية,الباب التاسع: جهو 
 فصول: 

 الفصل الأول: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
 الفصل الثاني: إنشاء المسارات الأكاديمية في تخصص الأمن السيبراني.

قة بالأمن السيبراني. إقامة الملتقيات والدورات والندوات وورش العمل المتعل الفصل الثالث:
 معاقبة مرتكبي الجرائم السيبرانية في المحاكم الشرعية.الفصل الرابع: 

                        الخاتمة.                                                                                                                     -
                                                   التوصيات.        -
 فهرس المصادر. -
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 السيبرانية, وفيه فصلان: الباب الأول: حقيقة الجرائم
 حقيقة الجرائم السيبرانية باعتبار مفرداته,وفيه مبحثان: الفصل الأول:

 المبحث الأول: حقيقة الجرائم: 
  :الجرائم في اللغة: جمع جريمة, والجريمة 
رْمُ: القطعُ, أصلٌ واحدٌ يرجعُ إليه الفروعُ؛"  .(6()5)والجريمةُ: الذنبُ" وجَرَمَ: كسبَ, فالْجِّ
 :الجريمة في الاصطلاح 

 .     (7)محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير"الاصطلاح الفقهي: 
 .                    (8)له" "لفعل أو الترك الذي نصَّ القانون على عقوبة مقدرة الاصطلاح القانوني: 

 :بالنظر للتعريف اللغوي  العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي
 والاصطلاحيّ أجد أنَّ بينهما عموم وخصوص؛ فالمعنى اللغوي أعم من الاصطلاحي؛

 ذلك أنَّ التعريف الاصطلاحي قاصرٌ على بعض معاني الجريمة بمعناه اللغوي.
 بالنظر إلى التعريفين الاصطلاحيين أجد  الاصطلاحيين: العلاقة بين التعريفين

فالمعنى الاصطلاحي الفقهي أعم من القانوني؛ فالتعريف  أنّ بينهما عموم وخصوص؛
القانوني يفتقد لأساس التجريم المبني على الرقابة الربانية, ويشترط للتجريم وجود النصّ 

 المجرم .
 ,بالنظر للكمات ذات  قتها بها:وعلا الكلمات ذات الصلة بمدلول الجريمة

, ومنها ما هو (9)الصلة بمدلول الجريمة, أجد أنَّ منها ما هو أعم من الجريمة كالمعصية
 .(11),ومنها ما هو أخص منها كالجناية(10)مطابقٌ لها كالجريرة

 المبحث الثاني: حقيقة السيبرانية: 
 :السيبرانية في اللغة والاصطلاح 

مرتبط بالحاسوب أو شبكات  ( وتعني:Cyberمشتقة من كلمة ) السيبرانية كلمة إنجليزية
 قيل: كلمة يونانية مشتقة من كلمة, و (13), وقيل تعني: فضاء الانترنت(12)الحاسوب

(kybernetes:وتعني ) (14)الشخص الذي يدير دفة السفينة, مجازاً للمتحكم. 
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قع على الشبكات وأنظمة تنقية ي ما الفصل الثاني: حقيقة الجرائم السيبرانية باعتباره مركباً:
المعلومات والأنظمة التشغيلية ومكوناتها ) الأجهزة , والبرمجيات, والخدمات( من اختراق 

 .(15)أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع
 ,وصلتها بها: الكلمات ذات الصلة بمدلول مصلح الجرائم السيبرانية 

لة بمدلول الجريمة السيبرانية أجد أنَّها أوسع في دلالتها من بالنظر للكمات ذات الص
الجرائم المعلوماتية؛ حيث إنَّ الجرائم السيبرانية تشمل الجرائم الواقعة على المعلومات 

 . (16)والشبكات وتقنية المعلومات
 .    :(18()17)الباب الثاني: أركان الجرائم السيبرانية 

 إيجاباً أو سلباً.الركن المادي, ويتمثل في الفعل 
 الركن المعنوي, ويتمثل في قصد المكلف.

 الركن الشرعي, ويتمثل في وجود النص المجرم المعاقب على الجريمة.
 :(19)الباب الثالث: صور الجرائم السيبرانية

 الاختراق. .1
 التعطيل. .2
 التعديل. .3
 الدخول غير المشروع.  .4
 الاستخدام غير المشروع. .5
 الاستغلال.  .6

 :(20)خصائص الجرائم السيبرانيةالباب الرابع: 
 أنَّ أداتها الحواسيب والأجهزة الذكية. .1
 أنَّها يسيرة الارتكاب. .2
 أنَّها صعبة الاكتشاف والإثبات. .3
 أنَّه لا حدود جغرافية لها . .4
 أنَّ مسرح الجريمة فيها افتراضي. .5
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 :(21)الباب الخامس: أنواع الجرائم السيبرانية
لنظر إليها, فالبنظر إلى قصد الجاني: عمدية وغير تتنوع الجرائم السيبرانية بحسب ا

عمدية, وبالنظر إلى وقت الجريمة: متلبس بها وغير متبلس بها, وبالنظر إلى جسامتها: 
في حال أنَّ منصات الهجوم أو  –وطنيةجسيمة وغير جسيمة, وبالنظر إلى مصدرها : 

منصات الهجوم أو القائمين  في حال أنَّ  -وعالمية -القائمين عليها داخل البلد المستهدف
 . -عليها خارج البلد المستهدف

 :(22)الباب السادس: أسباب الجرائم السيبرانية
  لأمن القومي والعسكري.تهديد ل .1
 الاستيلاء على المعلومات. .2
ثبات التفوق على تطور وسائل التقنية. .3  قهر النظام وا 
 تحقيق الأرباح والمكاسب المادية. .4

 اب الجرائم السيبرانية, وفيه فصلان:الباب السابع: حكم ارتك
 الفصل الأول : حكم ارتكاب الجرائم السيبرانية على وجه الابتداء :

دلت النصوص الشرعية على حرمت الاعتداء بجميع صوره وأشكاله, ومن أبرز 
 النصوص الشرعية في ذلك:

َ لَا يُحِّبُّ ٱلمُۡعتَۡ  قوله تعالى: .1 ينَ ﴾﴿ وَلَا تَعتَۡدُوٓاْْۚ إِّنَّ ٱللََّّ  .(23)دِّ
هَا ﴾ .2 دُواْ فِّي ٱلأَۡرۡضِّ بَعۡدَ إِّصۡلََٰحِّ  .(24)وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُفسِّۡ
ينَ ﴾ .3 دِّ َ لَا يُحِّبُّ ٱلمُۡفسِّۡ  .(25)وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَبۡغِّ ٱلفَۡسَادَ فِّي ٱلأَۡرۡضِِّۖ إِّنَّ ٱللََّّ
دَ فِّيهَ  .4 ا وَيُهۡلِّكَ ٱلۡحَرثَۡ وَٱلنَّسۡلَْۚ وقوله تعالى: ﴿ وَا ِّذَا تَوَلَّىَٰ سَعَىَٰ فِّي ٱلأَۡرۡضِّ لِّيُفسِّۡ

ُ لَايُحِّبُّ ٱلفَۡسَادَ ﴾  .(26)وَٱللََّّ
ينَ ﴾ .5 دِّ ُ لَا يُحِّبُّ ٱلمُۡفسِّۡ  .(27)وقوله تعالى: ﴿ وَٱللََّّ
}إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة :وقوله صلى الله عليه وسلم .6

 .(28)يومكم هذا, في بلدكم هذا, في شهركم هذا{
}كل المسلم على المسلم حرام ,دمه وماله,  لى الله عليه وسلم:وقوله ص .7

 .(29)وعرضه{
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 .(30)}لا ضرر ولاضرار{ :وقوله صلى الله عليه وسلم .8
 الفصل الثاني : حكم ارتكاب الجرائم السيبرانية على وجه الرد :

على  (34), والحنابلة(33),والشافعية(32),والمالكية(31)نصتْ المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية
 جواز ذلك؛ للأدلة التالية:

ثْلِّ مَا اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ  ﴿قوله تعالى: .1  .(35)﴾فَمَنِّ اعْتَدَىَٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِّ بِّمِّ
لو أنَّ امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة  وقوله صلى الله عليه وسلم:} .2

 .(36)ففقأت عينه, لم يكن عليك جناح{
أخبره: أنَّ رجلاَّ اطلع في جحر  سهل بن سعد الساعدي ن شهاب, أنَّ ن ابوع .3

 (37)في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى 
يحك به رأسه, فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال:}لو أعلم أنك تنظر, لطعنت 

 .  (38)ر {به في عينك, إنمَّا جعل الاستئنذان من أجل البص
وعن أنس رضي الله عنه, أنَّ رجلا اطلع من حجر في بعض حجر النبي صلى  .4

 .(40), أو بمشاقص, وجعل يختله ليطعنه (39)الله عليه وسلم, فقام إليه بمشقص
 الباب الثامن: أثر ارتكاب الجرائم السيبرانية, وفيه فصلان:

 لجرائم السيبرانية:الفصل الأول: أثر ارتكاب ا
 .(41)إعطاء مثل الشيء إن كان مثلياً, وقيمته إن كان قيمياً  و:الضمان, وه .1

 .(42)وموجبه : اتلاف المال المحترم المملوك 
جزاء بالضرب أو الحبس أو الغرامة أو القطع أو الرجم أو  العقوبة, وهي: .1

 .(43)القتل
 وموجبها الممكن في هذا الباب: ارتكاب ما يوجب حد القذف أو حد الـسرقة, أو ما يوجب

 التعزير.
 :الاختصاص القضائي في الجرائم السيبرانية الفصل الثاني: 

إذا كانت الجريمة السيبرانية جريمة تختص المحاكم الجزائية السعودية بالجرائم السيبرانية 
؛ للمادة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من  -وقد تقدم بيان المراد بها  – وطنية
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/  1/  22( وتاريخ 1لصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/ نظام المرافعات الشرعية ا
 هـ , والمادة الثامنة والعشرين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.1435

وتكون المحاكمة وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي ذي 
 هــ .1428/  3/  8( وتاريخ 11الرقم )م / 
 وطنيةضمنت المادة الخامسة من النظام المذكور عقوبة الجرائم السيبرانية الهذا وقد ت

بكافة صورها, وأنَّ عقوبتها: السجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على 
 ثلاثة ملايين ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

فإمّا أن يكون  -يان المراد بهاوقد تقدم ب – عالميةأمَّا إذا كانت الجريمة السيبرانية جريمة 
 المجرم سعودياً أو غير سعودي.

فإن كان سعودياً, فيكون اختصاصها للمحاكم الجزائية السعودية؛ للمادة الرابعة والعـشرين 
 1/  22( وتاريخ 1من نظام المرافعات الـشرعية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/ 

رين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية, وتكون هـ , والمادة الثامنة والعـش1435/ 
المحاكمة وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م / 

 هــ .1428/  3/  8( وتاريخ 11
ن كان غير سعودي,  فيخضع لقوانين العقوبات العالمية, ويطبق في حقه الاتفاقيات وا 

الأمني والعدلي, على أنَّه يحق لكل دولة من حيث المبدأ محاكمة من المختصة بالتعاون 
 ألحق بها الضرر على أراضيها ولو غيابياً.

الباب التاسع: جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجرائم السيبرانية,وفيه أربعة 
 فصول:

 الفصل الأول: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: 
هــ , 1431/  2/  11وتاريخ  6881شائها الأمر الملكي الكريم ذي الرقم حيث صدر بإن

وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على 
كما نصت المادة السادسة من ذات التنظيم على  -يحفظه الله -أنها ترتبط بمقام الملك 

ي: رئيسها يعين بأمر ملكي, وأعضاؤها: رئيس أمن الدولة, أنَّ تشكيلها وفق النحو الآت
 ورئيس الاستخبارات العامة, ونائب وزير الداخلية, ومساعد وزير الدفاع , ومحافظ الهيئة.



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
911- 911 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

153 

 

 الفصل الثاني: فتح المسارات الأكاديمية في تخصص الأمن السيبراني:
امعة الملك عبد وقد كان ذلك في غالب الجامعات, ومنها: جامعة الملك سعود, وج

 العزيز, وجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز.
الفصل الثالث: إقامة الملتقيات والدورات والندوات وورش العمل المتعلقة بالأمن 

 السيبراني:
من ذلك ما أقامته وتقيمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, وما أقامته الجامعات المحلية: 

التحديات  :في تعزيز مفهوم الأمن السيبراني لجامعاتدور ا كجامعة شقراء بعنوان :
م ,وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2811/  3/  18والرؤى والتوجهات, في تاريخ 

 م .2811/ 11/ 21-11بعنوان الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية في تاريخ 
 لشرعية:الفصل الرابع: معاقبة مرتكبي الجرائم السيبرانية في المحاكم ا

, وكذا وطنيةفي قضايا الجرائم السيبرانية النيابة العامة بالتحقيق والادعاء تختص ال
إذا كان فاعلها سعودي؛ بموجب المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء  العالمية

 هــ1481/  18/  24( وتاريخ  56العام الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ) م / 
م الجزائية  بسماع الدعاوى والنظر في الأدلة والبينات والحكم في دعاوى وتختص المحاك

إذا كان فاعلها سعودي؛  بموجب المادة الثامنة  العالمية, وكذا وطنيةالجرائم السيبرانية ال
والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/ 

 هـ .1435/  1/  22( وتاريخ 2
 الخاتمة: 

نَّ السيبرانية كلمة إنجليزية مشتقة من كلمة يمكن إجمال النتائج في أ هذا التطواف,
Cyber ,مرتبط بالحاسوب أو شبكات الحاسوب, وقيل تعني: فضاء الانترنت,  :وتعني 
الشخص الذي يدير  , وتعني:kybernetesهي كلمة يونانية مشتقة من كلمة  وقيل:

أنَّ الجرائم السيبرانية: مايقع على الشبكات وأنظمة تنقية ,و مجازاً للمتحكمدفة السفينة, 
المعلومات والأنظمة التشغيلية ومكوناتها ) الأجهزة , والبرمجيات, والخدمات( من اختراق 

أنَّ أركان الجرائم أو استخدام أو استغلال غير مشروع,و أو تعطيل أو تعديل أو دخول 
المادي,ويتمثل في الفعل إيجاباً أو سلباً,و الركن المعنوي, ويتمثل  الركن :السيبرانية ثلاثة
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النص المجرم المعاقب على في قصد المكلف, والركن الـشرعي, ويتمثل في وجود 
الاختراق, والتعطيل, والتعديل, والدخول غير  أنَّ صور الجرائم السيبرانية:الجريمة,و 

أنَّ من أبرز خصائص الجرائم لال,و ستخدام غير المشروع, والاستغالمـشروع, والا
وليس لها حدود جغرافية,ومسرح الجريمة  السيبرانية: أنَّ أداتها الحواسيب والأجهزة الذكية,

أنَّ الجرائم و اب,وأنها صعبة الاكتشاف والإثبات, فيها افتراضي,وأنها يسيرة الارتك
مدية وغير عمدية, السيبرانية تتنوع بحسب النظر إليها, فالبنظر إلى قصد الجاني: ع

وبالنظر إلى وقت الجريمة: متلبس بها وغير متبلس بها, وبالنظر إلى جسامتها: جسيمة 
أنَّ الجرائم السيبرانية تكون و  ,وعالمية لنظر إلى مصدرها : وطنية,وغير جسيمة, وبا
منصات الهجوم أو القائمين عليها داخل البلد  في حال أنَّ  وطنيةجريمة سيبرانية 

ائمين عليها خارج البلد ف,وتكون عالمية في حال أنَّ منصات الهجوم أو القالمستهد
: ويمكن جعلها آثاراً للجرائم السيبرانية أنَّ من أبرز أسباب الجرائم السيبرانيةالمستهدف,و 

ثبات التفوق  تهديد الأمن القومي والعسكري, والاستيلاء على المعلومات, وقهر النظام وا 
اب الجرائم أنَّ حكم ارتكوتحقيق الأرباح والمكاسب المادية,و نية, على تطور وسائل التق
على وجه الابتداء:وحكمه التحريم؛ لعموم الأدلة الدالة على حرمة السيبرانية إما أن يكون 

ما أن يكون  الاعتداء, وص للنص ؛وحكمه الجواز ,وهو مذهب الجمهور ؛على وجه الرد وا 
: العقوبة لارتكاب الجريمة السيبرانية أثران أنَّ و  الشرعية الواردة في هذا الباب,

, وكذا  وطنيةأنَّ النيابة العامة تختص بالتحقيق والادعاء في الجرائم السيبرانية الن,و والضما
تختص بها المحاكم  وطنيةأنَّ الجريمة السيبرانية الو  إذ كان فاعلها سعودي, عالميةال

ا العالمية: الجزائية السعودية, وتكون المعاقبة وفقاً لنظ ام مكافحة الجرائم المعلوماتية, أمَّ
, فتختص بها المحاكم الجزائية السعودية, وتكون المعاقبة االمرتكب لها سعودي كان فإن

ن كان المرتكب لها غير سعودي وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية, , فيخضع وا 
لمختصة بالتعاون الأمني والعدلي, لقوانين العقوبات العالمية, ويطبق في حقه الاتفاقيات ا

على أنَّه يحق لكل دولة من حيث المبدأ محاكمة من ألحق بها الضرر على أراضيها ولو 
أنَّ من جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجرائم السيبرانية: إنشاء و  ,غيابياً 

 صص الأمن السيبراني,الهيئة الوطنية للأمن السيبراني, وفتح المسارات الأكاديمية في تخ
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قامة الملتقيات والدورات والندوات وورش العمل المتعلقة بالأمن السيبراني, معاقبة و وا 
 .                  مرتكبي الجرائم السيبرانية في المحاكم الشرعية

 التوصيات:
 التوسع في بحث موضوع الجرائم السيبرانية.  .1
تمرات وورش العمل في موضوع التوسع في إقامة الملتقيات والندوات والمؤ  .2

 الجرائم السيبرانية لذوي الجهات المختصة.
التوسع في توعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني وخطورة الجرائم السيبرانية  .3

 وآثارها الوخيمة.
 :الهوامش والمراجع المعتمدة

                                                           

 (. 3/26( ينظر: تفسير ابن كثير )1)
 (. 3(  من سورة المائدة ,من الآية الكريمة )2)
(, 3/214(, الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )5/168( ينظر: المحصول للرازي )3)

(, إرشاد الفحول 4/188(, البحر المحيط للزركشي )2/28)الموافقات للشاطبي 
 (.2/121للشوكاني )

نوازل الجرائم  ( استقدتُ في صياغتها من مقدمة د. أحمد بن محمد المهيزع في بحثه:4)
 (. 3-2المالية: دراسة فقهية )

  (.1/445( ينظر: مقاييس اللغة لا بن فارس ) 5)
لابن سيده  (,المحكم والمحيط الأعظم1/465( ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد)6)

(,القاموس المحيط للفيروز آبادي 12/18(,لــسان العرب لابن منظور )1/413)
 (.31/385( , تاج العروس للزبيدي )1/1886)

 فمن الأول: قول ساعدة بن جؤية:  
ياً        يُلْوِّى بعَيْقاتِّ البِّحارِّ ويُجنَبُ  يعِّ ثمانِّ مَ في البَضِّ  سادٍ تجرَّ

 (.1/112ديوان الهذليين ) ينظر:
 ومن الثاني: قول أبي كبير الهذلي:

 جريمة ناهق في رأس نيق            ترى لعظام ماجمعت صليباً 
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كري)   (. 1/1285ينظر: شرح ديوان الهذليين للسُّ
 : -لم ينسب لقائل -ومن الثالث: قول شاعرهم 

 ال الكثير وبالحكمإذا جر منا جارم لجريمة                فديناه بالم
 (.322( ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي )7)
(,معجم المصطلحات القانونية لكورنو 22ينظر: الجريمة والعقوبة لمحمد أبي زهرة ) (8)

 (.612وجيرار )
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا  (,15/61( ينظر: لسان العرب لابن منظور) 9)

(5/181.) 
(,شرح الزركشي على مختصر الخرقي 14/154بن منظور )( ينظر: لسان العرب لا10)

(6/281 .) 
 (.11(,التعريفات للجرجاني )15/61( ينظر: لسان العرب لابن منظور) 11)
”.Dictionary Webster.com-Merriam The “Cyber ,( ينظر: 12)

-https://www.merriam Webster Inc.,-Merriam
. Accessed 3 December 2019.webster.com/dictionary/cyber 

 (.  6( ينظر: الأمن الرقمي وحماية المستخدم من مخاطر الإنترنت للربيعة )13)
( ينظر: الأمن السيبراني كبعدٍ جديد في السياسة الجزائرية للدكتور بن مرزوق عنترة 14)

 (. 66محي الدين) وحرشاوي 
 مستفاداً من المادة الأولى من من تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر (15)

 هــ1431/  2/  11وتاريخ  6881بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم 
( مستفاداً من المادة الأولى من من تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر 16)

 هــ1431/  2/  11وتاريخ  6881ذي الرقم  بالأمر الملكي الكريم
(, التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 113( ينظر: الجريمة والعقوبة لمحمد أبو زهرة )17)

(1/11.) 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyber
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyber
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( هذه هي الأركان العامة التي يجب توفرها بصفة عامة في كل جريمة , وتوفرها لا 18)
؛ حتى يمكن العقاب  يغني عن وجوب توفر الأركان الخاصة لكل جريمة على حدة

 عليها.
( مستفاداً من المادة الأولى من من تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر 19)

 هــ1431/  2/  11وتاريخ  6881بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم 
(, 11( ينظر في هذا الباب:جرائم الحاسب الآلي في الفقه الإسلامي للنجار )20)

رائم الإلكترونية المتعلقة بوسائل التواصل الإجتماعي دراسة فقهية الأحكام الفقهية للج
 (.44مقاصدية للغربالي )

 (.1/18ينظر في هذا الباب: التشريع الجنائي لعبد القادر عودة ) (21)
خليجي وكيفية مواجهتها ينظر في هذا الباب : الجريمة الإلكترونية  في المجتمع ال (22)

 راً للجريمة السيبرانية., ويمكن اعتبارها آثا(1/21)
 (.118من سورة البقرة, من آية ) (23)
 (.56من سورة الأعراف, من آية )( 24)
 (.11من سورة القصص,من آية )(25)
 (.285من سورة البقرة,من آية )(26)
 (.64من سورة المائدة,من آية )(27)
 كتاب: البخاري في صحيحه, أخرجه الإمامان: (28)
 (.1/33()185برقم) الشاهد الغائب,باب: ليبلغ العلم  العلم, -
 (.2/116( )1131باب: الخطبة في منى, برقم ) الحج, -
 (.5/111()4486برقم) باب: حجة الوداع, المغازي, -

ومسلم في صحيحه, كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات, باب: تغليظ تحريم 
 (.3/1385()1611الدماء والأعراض والأموال, برقم)

 ,كتاب: البر والصلة, باب: تحريم ظلم المسلم, جه الإمام مسلم في صحيحهأخر  (29)
 (.4/1186()2564,برقم) وعرضه وماله واحتقاره ودمه, وخذله,

 أخرجه الإمامان: (30)
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في مسنده,مسند بني هاشم,مسند عبد الله بن  -رضي الله عنه-أحمد عن ابن عباس -
 (.5/55()2865,برقم)-ه وسلمصلى الله علي -عباس بن عبد المطلب عن النبي

المرأة تقتل إذا ارتدت  ,باب: الأقضية والأحكام وغير ذلك كتاب: الدارقطني في سننه, -
-رضي الله عنهما-(,وابن عباس5/481()4531,برقم)-رضي الله عنها-عن عائشة

-رضي الله عنه-(, وأبي سعيد الخدري 5/481()4548,برقم)
( 4542,برقم)-ي الله عنهرض-(,وأبي هريرة5/488()4541,برقم)

 (:بلفظ:} ولا ضرارة {.5/488)
 ".  ..قال ابن الصلاح: حسن (:"2/438قال ابن الملقن في الخلاصة )

 (:إسناده صحيح.3/488()815وقال الألباني في الإرواء)
 (.1/161ينظر: مجمع الضمانات للبغدادي  ) (31)
 (.8/442ينظر: التاج والإكليل للمواق ) (32)
 (.4/161أسنى المطالب للأنصاري ) ينظر: (33)
 (.1/186ينظر: المغني لابن قدامة ) (34)
 (.114( من سورة البقرة,من آية )35)
من اطلع في بيت قوم ,باب:  ,كتاب الديات ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه36)

 (.1/11()6182ففقئوا عينه, فلا دية له,برقم )
دْرَاةُ: شيء يعمل من حديد أو  (:"2/115( قال ابن الأثير في النهاية )37) دْرَى والْمِّ الْمِّ

 خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد".
الاستئذان من أجل كتاب الاستئذان, باب:  ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه,38)

 (.8/54( )6241) البصر,برقم
: نصل السهم إذا كان طويلا غير لمشقصا" (:2/418( قال ابن الأثير في النهاية )39)

 ". عريض
من اطلع في بيت قوم باب:  كتاب الديات, ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه,40)

 (.1/18()6188ففقئوا عينه, فلا دية له,برقم )
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(,الكافي لابن عبد 1/218( ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام)41)
ب للسامُري)(,  الم2/312(,الإقناع للـشربيني)2/113البر) (,لغة 1/152ستوعِّ

 (.1/285الفقهاء لقلعجي ورواس)
(, المنثور 281-2/286(, الفروق للقرافي)11/55( ينظر: المبسوط للسرخـسي)42)

 (.218(, القواعد لابن رجب )2/322للزركشي)
(,التشريع 1/115(,معين الحكام للطرابلسي)4/3( ينظر: رد المحتار لابن عابدين)43)

 (.1/681قادر عودة )الجنائي لعبد ال
 :قائمة المصادر والمراجع

المؤلف: أبو الحسن الماوردي ,الناشر: دار الحديث ,عدد  الأحكام السلطانية, .1
 .              1الأجزاء 

 الأحكام الفقهية للجرائم الإلكترونية المتعلقة باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي: .2
ازي الغربالي, مقدمة لنيل درجة رزق محمد غ دراسة فقهية مقاصدية, إعداد:

 الماجستير بكلية الشريعة بجامعة الأزهر بغزة.
المؤلف: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن  الإحكام في أصول الأحكام, .3

 هـ(,المحقق: عبد الرزاق عفيفي,631محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: 
 4نان,عدد الأجزاء: لب -دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت

إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول,المؤلف: محمد بن علي الشوكاني  .4
كفر بطنا,  -هـ(, المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية, دمشق 1258اليمني )المتوفى: 

م,عدد 1111 -هـ 1411الناشر: دار الكتاب العربي,الطبعة: الطبعة الأولى 
 .2الأجزاء: 

ي شرح روض الطالب المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا أسنى المطالب ف .5
 4هـ( عدد الأجزاء: 126الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 

 الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع محمد الشربيني الخطيب سنة الولادة / سنة الوفاة  .6
 1415دار الفكر الناشر دار الفكر سنة النشر  -مكتب البحوث والدراسات  تحقيق

 مكان النشر بيروت.
هـ,تحقيق: 114البحر المحيط في أصول الفقه,بدر الدين محمد الزركشي, سنة الوفاة  .1

م,مكان 2888 -هـ 1421د. محمد تامر, الناشر دار الكتب العلمية,سنة النشر 
 .4 بيروت, الأجزاء -النشر لبنان

تاج العروس من جواهر القاموس, المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق  .8
, 28هـ(, عدد الأجزاء: 1285الحسيني, الملقّب بمرتضى الزَّبيدي )المتوفى: 

 هـ.                                                1414الناشر: دار الفكر , الطبعة: الأولى /
ليل المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف التاج والإكليل لمختصر خ .1

هـ( الناشر: دار 811العبدري الغرناطي, أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 
 .8م عدد الأجزاء: 1114-هـ1416الكتب العلمية الطبعة: الأولى, 

دار الناشر:  المؤلف: عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون, .18
 .2الكاتب العربي, عدد الأجزاء: 

المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  التعريفات, .11
الناشر: دار الكتب العلمية  هـ(,المحقق: جماعة من العلماء بإشراف الناشر,816
 .1م,عدد الأجزاء: 1183-هـ 1483الطبعة: الأولى  لبنان, -بيروت

)تفسير المنار(,المؤلف: محمد رشيد الحسيني )المتوفى:  تفسير القرآن الحكيم .12
م,عدد الأجزاء:  1118هـ(,الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب,سنة النشر: 1354
 جزءً. 12

تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  .13
شر: دار طيبة, الطبعة: هـ(, المحقق:سامي بن محمد سلامة, النا114)المتوفى: 

 .8م, الأجزاء:  1111 -هـ 1428الثانية 
 6881تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الصادر بالأمر الملكي الكريم ذي الرقم  .14

 هــ.1431/  2/  11وتاريخ 
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المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  التوقيف على مهمات التعاريف, .15
هــ( ,الناشر: عالم 1831المناوي القاهري )المتوفى سنة  تاج العارفين الحدادي

 .1هــ, عدد الأجزاء : 1418الطبعة: الأولى,سنة النشر:  الكتب,
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  .16

 وأيامه = صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي
المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 

هـ عدد 1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى, 
 .1الأجزاء: 

جرائم الحاسب الآلي في الفقه الإسلامي,إعداد: عبير علي النجار, مقدمة لنيل درجة  .11
 ة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة.الماجتسير بكلية الشريع

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبي زهرة , الناشر: دار الفكر,سنة  .18
 .1م , الأجزاء:1118الـنشر: 

جمهرة اللغة,المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  .11
الطبعة:  بيروت, –لملايين الناشر: دار العلم ل هـ(,المحقق: رمزي منير بعلبكي,321

 3م, عدد الأجزاء: 1181الأولى, 
خلاصة البدر المُنير المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن  .28

هـ( الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 884أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
 .2م عدد الأجزاء: 1181-هـ1418الطبعة: الأولى, 

ين,المؤلف: الشعراء الهذليون,ترتيب وتعليق: محمّد محمود ديوان الهذلي .21
جمهورية مصر  -الشنقيطي,الناشر: الدار القومية للطباعة والنـشر, القاهرة 

 1165 -هـ  1385العربية,عام النشر: 
رد المحتار على الدر المختار,المؤلف: ابن عابدين, محمد أمين بن عمر بن عبد  .22

-هـ(,الناشر: دار الفكر1252في )المتوفى: العزيز عابدين الدمشقي الحن
 .6م,عدد الأجزاء: 1112 -هـ 1412بيروت,الطبعة: الثانية, 
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سنن الدارقطني المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن  .23
هـ( حققه وضبط نصه وعلق 385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

حسن عبد المنعم شلبي, عبد اللطيف حرز الله, أحمد برهوم  عليه: شعيب الارنؤوط,
م  2884 -هـ  1424لبنان الطبعة: الأولى,  -الناشر: مؤسسة الرسالة, بيروت 

 .5عدد الأجزاء: 
شرح الزركشي على مختـصر الخرقي,المؤلف:شمس الدين محمد بن عبد الله  .24

العبيكان,الطبعة: الأولى, هـ(,الناشر: دار 112الزركشي المصري الحنبلي )المتوفى: 
 .1م,عدد الأجزاء: 1113 -هـ  1413

فتح القدير المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن  .25
هـ( الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد 861الهمام )المتوفى: 

 .18الأجزاء: 
لمؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق ا .26

هـ( الناشر: عالم 684إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 
 .4الكتب الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 

الفروق اللغوية,المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن يحيى العسكري  .21
,حققه وعلق عليه: محمد سليم,الناشر: دار العلم والثقافة هـ(315)المتوفى: نحو 

  .1مصر,عدد الأجزاء:  –للنشر والتوزيع, القاهرة 
القاموس المحيط,المؤلف: مجد الدين أبو طاهر الفيروزآبادى )المتوفى:  .28

هـ(,تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, ,الناشر: مؤسسة الرسالة 811
 م .  2885 -هـ  1426لبنان,الطبعة: الثامنة,  –لتوزيع, بيروت للطباعة والنشر وا

القواعد لابن رجب المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن,  .21
هـ( الناشر: دار الكتب 115السَلامي, البغدادي, ثم الدمشقي, الحنبلي )المتوفى: 

 .1العلمية عدد الأجزاء: 
لمؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الكافي في فقه أهل المدينة ا .38

هـ( المحقق: محمد محمد أحيد ولد 463البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
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ماديك الموريتاني الناشر: مكتبة الرياض الحديثة, الرياض, المملكة العربية السعودية 
 .2م عدد الأجزاء: 1188هـ/1488الطبعة: الثانية, 

 -, المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور المصري, الناشر: دار صادر لسان العرب  .31
 .15بيروت, الطبعة الأولى, عدد الأجزاء: 

المبسوط المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  .32
هـ 1414بيروت الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  -هـ( الناشر: دار المعرفة 483
 .38زاء: م عدد الأج1113 -
مجمع الضمانات المؤلف: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي )المتوفى:  .33

هـ( الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد 1838
 .1الأجزاء: 

المحصول,المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  .34
هـ(,دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 686خطيب الري )المتوفى: 

 م. 1111 -هـ  1418العلواني,الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الثالثة, 
المحكم والمحيط الأعظم,المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  .35

 –هـ[ , المحقق: عبد الحميد هنداوي,الناشر: دار الكتب العلمية 458]ت: 
 .           11م ,عدد الأجزاء:  2888 -هـ  1421: الأولى, بيروت,الطبعة

ب,المؤلف: محمد بن عبد الله السامُري الحنبلي نصير الدين, المحقق: عبد  .36 المستوعِّ
الملك بن عبد الله بن دهيش حالة الفهرسة: غير مفهرس الناشر: مكتبة الأسدي سنة 

 .2رقم الطبعة:  2عدد المجلدات:  2883 - 1424النشر: 
مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  .31

عادل مرشد,  -هـ( المحقق: شعيب الأرنؤوط 241بن أسد الشيباني )المتوفى: 
وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: 

 م. 2881 -هـ  1421الأولى, 
حيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسند الص .38

هـ( 261المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
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بيروت عدد  -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 .5الأجزاء: 

حامد صادق قنيبي الناشر: دار  -عجي معجم لغة الفقهاء المؤلف: محمد رواس قل .31
 م. 1188 -هـ  1488النفائس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية, 

المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي, أبو  معجم مقاييس اللغة, .48
هـ(,المحقق: عبد السلام محمد هارون,الناشر: دار 315الحسين )المتوفى: 
 .6م, عدد الأجزاء: 1111 -هـ 1311الفكر,عام النـشر: 

جيرار كورنو ,ترجمة منصور  المؤلف: القانونية, المصطلحات معجم .41
 القاضي,الناشر: المؤسسة الجامعية للنشر.

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام المؤلف: أبو الحسن, علاء  .42
اشر: دار الفكر هـ( الن844الدين, علي بن خليل الطرابلسي الحنفي )المتوفى: 

  .1الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ عدد الأجزاء: 
المغني,المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة  .43

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
,تاريخ النشر: 18الأجزاء: هـ(,الناشر: مكتبة القاهرة,الطبعة: بدون طبعة,عدد 628
 م.1168 -هـ 1388

المنثور في القواعد الفقهية المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن  .44
هـ( الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة: الثانية, 114بهادر الزركشي )المتوفى: 

 .3م عدد الأجزاء: 1185 -هـ 1485
للخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: الموافقات,المؤلف: إبراهيم ا .45

هـ/ 1411هـ(,المحقق: مشهور آل سلمان,الناشر: دار ابن عفان,الطبعة الأولى 118
 .1م,عدد الأجزاء: 1111

النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  .46
هـ( 686زري ابن الأثير )المتوفى: بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الج
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م تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1111 -هـ 1311بيروت,  -الناشر: المكتبة العلمية 
 .5محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء:  -

في المجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها صادر عن مجمع الجريمة الإلكترونية  .74
لشرطة نزوى ـــ سلطنة عمان على البحوث والدراسات أكاديمية السلطان قابوس لعلوم ا

 الرابط

 https://www.gcc-sg.org/ar-

sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7

%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%

D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC

%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%

D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86

%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%

D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf. 

الأمن السيبراني كبعدٍ جديد في السياسة الجزائرية للدكتور بن مرزوق عنترة وحرشاوي  .74
-https://manifest.univمنشور على الرابط:  محي الدين,

ouargla.dz/documents/Archive/2016-

2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7

%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A

7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8

6%D9%8A/%D8%AF-

%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D

9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf 

-https://www.merriam قاموس ويبستر على الرابط: .41
webster.com/dictionary/cyber. Accessed 3 December 2019. 

الأمن الرقمي وحماية المستخدم من مخاطر الإنترنت لصالح بن علي بن عبد  .58
 الرحمن الربيعة, منشور على الرابط:

https://edu.moe.gov.sa/jeddah/DocumentCentre/Docs/%D9%85%D

8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%

D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D8%AA%D9%82%D9

%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/DigitalLibrary/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016-2017/FDSP/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/%D8%AF-%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82_%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A9.pdf
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyber.%20Accessed%203%20December%202019
https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyber.%20Accessed%203%20December%202019
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  الدولي والقانون  السودانية للتشريعات وفقا   للشهود الإجرائية الحماية
Procedural protection for witnesses in accordance with 

Sudanese legislation and international Law  
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 University Of shendi(  جامعة شندي ) الاودان
 الملخص: 

 الاودانية التشريعات في للشهود الإجرائية الحماية موضوع الدرااة هذه في تناولت
ل. للشهود الإجرائية الحماية ونطاق ومفهوم الدولي، انون والق  أن إلى الباحث توصَّ

 الشهادة، لأداء المحكمة أمام مثولهم عند إلَّ  الشهود بحماية تهتم لم الاودانية التشريعات
 الرغم على. الإجرائية الحماية من نوع أي على الاودانية التشريعات تنص لم ذلك عدا ما
 الوطنية عبر المنظمة الجريمة بظاهرة الخاصة الدولية والمعاهدات تالتفاقيا أن من

 تشريعات ان الاوداني المشرع على يجب لذلك. بااتفاضة الحماية موضوع تناولت
 القضايا في خاصة فعا: بشكل الشهادة أداء ضمان أجل من الشهود لحماية وقوانين
 .الكبيرة

 .الإجراءات الدولي، القانون  الاودانية، عاتالتشري الشهود، حماية،  الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

In this study, it addressed the topic of procedural protection for 

witnesses in Sudanese legislation and international law, and the 

concept and scope of procedural protection for witnesses. The 

research concluded that the Sudanese legislation did not concern 

itself with protecting witnesses except when they appeared before 

the court to testify, except that the Sudanese legislation did not 

provide for any kind of procedural protection. Although 

international conventions have dealt extensively with the topic of 

protection. Therefore, the Sudanese legislator must enact witness 

protection laws in order to ensure the effective performance of the 

testimony, effectively especially on big issues. 

Keywords: Protection, witnesses, Sudanese legislation, 

international law, procedures 

 مقدمة:
 العدالة قيم إرااء في والحيوي  الجوهري  لدورهم ذلك للعدالة خدام الشهود يُعتبر    

 ظهر. للشهادة أدلئهم خلا: من وللمجتمع للقضاء خدمة من يقدموه ولما الجنائية،
 عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية في مرة لأو: الشهود حماية موضوع
 نماطها،وأ االيبهاأ وتطورت للحدود عابرة ظاهرة الجريمة أضحت أن بعد الوطنية،
 بضرورة تفاقيةالإ جاءت حيث وحمايتهم، الشهود بموضوع هتمامالإ الواجب من وأصبح

    . والترهيب نتقامالإ من الشهود حماية تكفل التي المناابة التدابير الأعضاء الدو: تتخذ نأ
 العدالة معايير مع يتاق نحو على الشهادة أداء ضمان هو الشهود حماية من الهدفو 

د خطر لكهنا كان فإذا نصاف،والإ  حياة أو الجادية الامة أو حياته في الشاهد يُهد ِّ
 قوانين لان المشرع يتدخل نأ لبد هنا به، الصلة وثيقي والأشخاص أارته والامة
 خوف دون  باطمئنان شهادتهم وأداء الامتهم لضمان الشهود الامة تضمن ونظم ولوائح

 .خشية أو
 والجرائم بالقضايا مرتبطا   الشهود حماية وحدود إطار يكون  نأ الضرورةب ليسو    

 الخشية معيار لأن وغيرها، بالفااد المتعلقة الدولية الجرائم وأ للحدود العابرة المنظمة
 الوطني النطاق على حتى الكبيرة الجنائية الجرائم في يتحقق الشهود الامة على والخوف
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 الدولة. ضد الموجهة رائموالج الفااد بقضايا تكون مرتبطة التي الكبيرة القضايا في خاصة
 العدالة اير عاقةوا   الحقيقة تغيير في المصلحة وأصحاب الجرامية العناصر تنشط حيث
 . الجنائية المحكمة مامأ الحقيقة قو: عن لإثنائهم تهديدهم وأ الشهود على بالضغط ذلك
 وينحصر ة،الجنائي الدعوى  في طرافا  أ لياوا عادة   الشهود كون  في الدرااة أهمية تأتي   

 في الكبير التطور بعدو . الحقيقة لىإ للوصو: القاضي ومااعدة العدالة خدمة في دورهم
 الوطني الماتوى  على الشهود هؤلء حماية تدابير في النظر يأتي ،والجريمة العدالة نظم

 الشهود هؤلء مصلحة في تصب ماتقلة إجرائية تشريعات ان خلا: من ذلك والدولي
 نظم وتطوير القانون  حكم لايادة ااايا  أ رافدا   شكلت هذه التدابير نأ حيث وحمايتهم،

  الجنائية. العدالة
 ولم الجنائية، المحكمة أمام ماثلا   يكون  عندما الشاهد بحماية هتمإ  الاوداني القانون    

 انت التي الأخرى  التشريعات عكس على المحكمة، خارج الشاهد حماية على ينص
 بعد وحتى الشهادة لأداء النيابة مامأ مثولهم منذ للشهود الحماية تضمن ولوائح قوانين
 . بهم الصلة ووثيقي قربائهموأ ارهمأ لىإ الحماية هذه متدتوا   المحاكمة، نهاية
 بالشهود قائمةبتقديم  الدفاع وأ تهامالإ هيئة قيام عندتمثلت مشكلة الدرااة في أنه      
 الحضور، مامأ الشهود أاماء بتلاوة المحكمة ومتق المحاكمة، في اماعهم يودون  الذين

 معرفة ذمنالتي تمتد   الفترة نة تلفزيونيا  على الهواء، لذلك فإوقد تكون المحاكمة مبثوث
 فيها يتعرض قد ،بالشهادة للإدلء المحكمة مامأ مثولهم حين لىللعامة إ الشهود أاماء
 الوجه على بشهادته دلءالإ دون  لولةللحي جاده على عتداءالإ وأ القاري  للإخفاء الشاهد

 .المطلوب
 التشريعات في النصوص لتحليل والوصفي التحليلي المنهج الدرااة هذه في اتبعت   

وقامت الدرااة الى ثلاث  .الدولي القانون  في العمل عليه بما ومقارنتها الاودانية
 مباحث 
 الشهود حماية ونطاق مفهوم  الأو: المبحث
 الاوداني التشريع في الشهود حماية  الثاني المبحث
 الدولي القانون  في الشهود حماية  الثالث المبحث
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 الشهود حماية ونطاق مفهوم :الأول المبحث
 المطلب الأول: تعريف الشاهد 

 يخبر نأ والشهادة واشهادٌ، شهود جمع  والدليل الشهادة، يؤدي من هو  لغة الشاهد      
 قوا:أ  القانون  في( البينة- الشهادة)و بالحس يدرك ما جموعوم علم، بما يقر نوأ رأى بما

  والشهيد شيء، علمه عن يغيب ل الذي الشهيد وقيل. 1قضائية جهة مامأ الشهود
 الرجل شهد  قالوا وربما كذا، على الرجل شهد  منه قاطع خبر  والشهادة الحاضر،

 .2للتخفيف" الهاء باكون "
 أدركه وأ امعه وأ رآه قد يكون  لما الشخص تقرير نع عبارة  اصطلاحا   الشاهد      
 على المحكمة تاتند أن ويمكن العامة النيابة وأ القضاء الطة مامأ وقائع من بحوااه
. 3الدعوى  وبينات والحقيقة للواقع مطابقة الشهادة هذه كانت إذا وحيد كدليل الشهادة

 عند وشهدت شهدأ مثل خاص بلفظ الغير على للغير بحق الشخص خبارإ الشهادة أيضا  و 
 مجلس في قوله يقبل ممن صادق خبارإ  نهابأ البعض وعرفها. 4الحاكم لىإ التحاكم
 .5الغير على للغير حق لإثبات الشهادة بلفظ الحاكم
 بل الشهادة، تعرف لم والبينات والدلة ثباتالإ وقوانين الجنائية التشريعات غلبأ       
 فعرَّ  م4991 لانة الاوداني ثباتالإ قانون  الشهادة. ءاداو  اجراءات على بالنص اكتفت
 مائولية لغيره تثبت لواقعة المباشر إدراكه عن لشخص الشفوية البينة  )نهابأ الشهادة
 القضاء مجلس مامأ تؤدىالشهادة  نأ صلوالأ. 6(المحكمة أمام آخر على بها مدعى
 الطريق هي هميتهاأ  على الشهادة وليات. الجنائي وأ المدني المجا: في كانت اواء

-عترافهإ  وأ – الجاني قرارإ فهناك الامي،الإ الجنائي النظام في للإثبات المقررة الوحيدة
 ويجعل الدعوى، ظروف من وأ الواقع من المفادة والقرائن ليه،إ المناوبة الجريمة بارتكاب
 .7 يضا  أ الجنائية المواد في ثباتالإ واائل من وايلة القاضي علم الفقهاء بعض
 وليات مباشرة   وتكون  مكتوبة، ليات شفوية بينةهي  الشهادة فان التعريف بهذاو       
 .اثبات حق مدعى به لىإ في النهاية تهدفو  مباشرة، غير
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 دليل مشروعية الشهادة: 
 تعالى قوله  منها الشهادة مشروعية على :تد   الكريم القرآن في كثيرة آيات وردت      

ينَ  أَي هَا يَا  )نزيلفي محكم الت ينَ  كُونُوا آمَنُوا الَّذِّ ِّ  شُهَدَاءَ  بِّالْقِّاْطِّ  قَوَّامِّ كُمْ  عَلَى وَلَوْ  لِلَِّّ  8(أَنْفُاِّ
هَادَةَ  تَكْتُمُوا وَلَ   )تعالى وقوله، 9 (ر ِّجَالِّكُمْ  مِّن شَهِّيدَيْنِّ  وَااْتَشْهِّدُوا  )تعالى وقوله  .10 (الشَّ
 مثل وادائها، الشهادة مشروعية على تد: كثيرة أحاديث تورد الشريفة المطهرة الانة وفي
11 (يمينه أو شاهداك  )والم عليه الله صلى قوله

 الله رضي الخضري  اعيد أبي وعن، 
 شهادة نصف مثل المرأة شهادة أليس  )قا: انه والم عليه الله صلى النبي عن عنه

 التي والأحاديث لآياتا خلا: من. و 12(عقلها نقصان من فذلك  قا:. بلى  قلن الرجل؟
 اواء الثبات في هميتهاوأ  الشهادة مشروعية على نؤكد نأ ناتطيع الشهادة، عن وردت
 .للتجاحد ومنعا   الحقوق  لإثبات الجنائي، وأ المدني المجا: في كانت
 لإثبات الشهادة مشروعية على الاميةالإ الشريعة فقهاء جمعأ  جماعالإ فيو       
 .الشرعية ركانهاوأ شروطها الشهادة في توفرت إذا والدعاوى  الحقوق 
 الناس بين الظلم تفشي من والخوف الناس، بين التجاحد لحصو:  المعقو: من      
 الجنائية الدعاوى  في ثباتالإ ضروريات من للشهادة الحاجة فان الحقوق  وضياع

 .المدنية والمعاملات
 الشهادة وصور أنواع: الثاني المطلب

 ة: الشهادة الشفهي
 وهي معينة، لواقعة المباشر الشخص إدراك عن تنتج التي هي  المباشرة الشهادة      
 بما المحكمة أمام بأقواله بالإدلء الشخص يقوم أن للشهادة، والشائعة الغالبة الصورة
 بحوااه. أدراكه أو وشاهده عاينه

 أو امعه بما يشهد ل الشاهد أن هي(  بالتاامع الشهادة) المباشرة غير الشهادة       
نما بحوااه، أدركه أو شاهده أو عاينه  بأنه يشهد أن ذلك الآخرين، من امعه بما يشهد وا 
 .بالتاامع أو الاماعية والشهادة. بها يُدلي التي الرواية آخر شخص من امع

 عن التحري  يُمكن الأولى أن هو بالتاامع، والشهادة الاماعية الشهادة بين الفرق       
 ثم بالذات معينة واقعة عن غيره من اَمعهُ  فيما شخصية مائولية يتحمَّل والشاهد ،صدقها
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 صاحبها يَتحمَّل ول فيها، الصدق لتحري  قابلة غير فهي بالتاامع الشهادة أما بذلك، يشهد
 إلَّ  مقبولة غير الاوداني القانون  في بالتاامع والشهادة .13به يشهد عما شخصية مائولية

 بااتفاضة يشهدان شاهدين ونصابها والموت، والديانة والناب والولدة واجالز  دعاوى  في
 وتقدر البينات، وزن  عند المحكمة لتقدير الشهادة هذه وتخضع به المشهود الخبر

  .14 أخرى  ببينة تعضيدها إلى الحاجة ومدى بها المحيطة والملاباات الظروف المحكمة
 الاتفاضة أو بالشهرة الشهادة الإالامي فقهال في عليها يُطلق بالتاامع الشهادة    

 طبيعتها بابب العامة عليها يطلع أن يمكن ل التي الأمور في بها الاتعانة ويجوز
 المعاينة مقام تقوم التي الشهرة على يقوم الشهادة من النوع هذا أن حيث وخصوصيتها،

 نأ  )الصنائع بدائع في جاء لذلك. الناس بين شاعت التي الخاصة الأمور هذه مثل في
 التحمل يصح مخصوصة شياءأ في لَّ إ بغيره ل بنفاه به المشهود بمعاينة التحمل يكون 
 فاشهد الشمس مثل علمت إذا للشاهد والالام الصلاة عليه لقوله الناس من بالتاامع فيها
 في لَّ إ بالتاامع الشهادة تطلق فلا بنفاه بالمعاينة لَّ إ الشمس مثل يعلم ول فدع، وال
 15 (الشتهار على تعتمد لأنها والموت والناب النكاح فهي مخصوصة شياءأ

 :المكتوبة الشهادة
م الشهادة المكتوبة في حالة تعذر 4994أجاز قانون الإجراءات الجنائية لانة       

ن المحكمة رأت لأاباب جوهرية من هد موجود خارج الاودان للمحكمة، أو أحضور شا
ن ترال له وأن تاتغني عن حضور الشاهد وأاتدعائه وتكليفه بالحضور غير المنااب ا

 الأائلة من الغرض أن حيث .16 أائلة مكتوبة ليجيب عليها بالطريقة التي تراها المحكمة
 أخرى  طريقة يبأ وأ باليمين مشفوع بإقرار عليها الإجابة وتجوز للغاية، محدود المكتوبة

 . 17 مناابة المحكمة تراها
 التي الحديثة الموضوعات من Witness protection الشهود حماية صطلحمو      

 لىإ تؤدي التي الكافية الضمانات توفير به قصدويُ  الجريمة، االيبأ بتطور رتبطتأ
 للجهات به دلواأ ما كشف وأ هوياتهم وأ قامتهمإ مكان عن الكشف وعدم تعمية الشهود

 الأجهزة التدابير بهذه وتقوم. للجريمة ممعاينته بشأن قوا:أ وأ معلومات من المختصة
 .العامة النيابة وأ الشرطة كانت اواء القانون  نفاذإ بها المنوط
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 حماية الشهود في التشريع السوداني المبحث الأول:
 ارهموأ للشهود الحماية لتوفير إجرائية قواعد إقرار لىإ التشريعات من العديد اتجهت      
 منحهم لىإ تصل قد لهم حماية وتوفير شخصيتهم، تجهيل الى الأحيان بعض في لتصل
 نظير لهم جديدة وحياة عمل فرص وتوفير ،أخرى  إقامة لمكان ونقلهم جديدة هويات
 وفقا   الحماية هذه تكون  أن التشريعات غالبية وتحرض الخطيرة القضايا في شهادتهم
 18القضائية الرقابة وتحت قانونية لإجراءات

 :المحكمة امام الشهود ةحماي: الأول المطلب
 الى للوصو: القاضي ولمعاونة للعدالة خدمة الجزائية الدعوى  في دوره يؤدي الشاهد      
 فيها يتقرر التي اللحظة منذ للشاهد حمايته القانون  يمد نأ ينبغي ولذلك الكاملة، الحقيقة
 يحميه أي مة،المحك مامأ بشهادته ويدلي يحضر نأ لىإ الشهادة لتأدية بالحضور تكليفه
ذا 19الخصوم قبل من له يتعرض نأ يمكن عتداءإ  أي من  القدر هذا على الشهادة كانت وا 
 التي الضمانات بعض التشريعات من العديد تقرر نأ الماتغرب غير فمن همية،الأ من
  20 الشهادة الامة تكفل نأ شأنها من

 الأائلة طريق عن اتلمضايق الجنائية المحكمة مامأ يتعرض قد الشاهد نإ حيث      
 الجنائية الإجراءات قانون  من( 451) المادة تنصَّ  لذلك الخصم، من ليهإ توجه التي

 صلة لها ليات للشهود أائلة أي توجيه تمنع نأ المحكمة على  )أن على الاوداني
 تمنع وأن تؤذيهم، وأ تخيفهم التي والتعليقات العبارات من تحميهم نوأ الجنائية، بالدعوى 

 وقائع على تنصب كانت إذا لَّ إ للشعور، المؤذية أو الفاضحة الطبيعة ذات ائلةالأ
 الحماية صور يرادإ يمكن المادة هذه في ورد ما خلا: من(. بالدعوى  متعلقة جوهرية

  يلي كماالإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية الاوداني، وهي 
 :بالدعوى  المتعلقة غير الأسئلة توجيه منع/ 0
ن المحكمة تحميه وتمنع إمام المحكمة لأداء الشهادة، فأعندما يكون الشاهد ماثلا        

ثبات ( من قانون الإ1حيث نصت المادة ) عنه الأائلة التي ل تتعلق بالدعوى الجنائية،
ن تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى منتجة أ)  ن من شروط البينةأم 4991لانة 

لكي  الثبات متصلة بالحق المطالب بهقبولها(. أي لبد أن تكون الواقعة محل فيها جائزا  
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صلة بموضوع الدعوى فلا فائدة يؤثر ثبوتها في الفصل في الدعوى. فاذا كانت مقطوعة ال
 التي الأائلة وأ بالدعوى  تتعلق ل التي الأائلة منع في الحق وللمحكمة 21ثباتهاإمن 

 يكون  نأ لبد والاؤا: .للشاهد تجريحا  تتضمن  وأ والآداب العام للنظام مخالفة تتضمن
 المراد الواقعة عن الدعوى  في منتج لكنه مباشر غير تصال  إ وأ مباشرا   تصال  إ متصلا  

 22نفيها وأ ثباتهاإ
 :تؤذيهم وأ تخيفهم التي العبارات من الحماية/ 0

في الدعوى الجنائية م المحكمة تحمي الشاهد من أي عبارات توجه إليه من الخص      
ي أيذاءه بإو أخافة الشاهد إة بائنة يقصد بها ظو تحتوي على غلأو وعيد أتتضمن تهديد 
جاء وجوب ن إو تلميحا . لذلك فأ، اواء كانت هذه العبارات صريحة شكا:شكل من الأ

و أو التجريم أما تنطوي على التكدير ائلة بحيث ل توجه إليهم من الأحماية الشهود 
ولو لم يعترض عليها  ،ائلةيقع واجب حمايتهم من مثل تلك الأ تجريح، وعلى القاضيال
 .23و حتى ولو لم يعترض عليها الشاهد نفاهأو الدفاع أتهام الإ
 :للشعور المؤذية وأ الفاضحة الطبيعة ذات الأسئلة منع/ 3

 الشاهد ةلحماي للمحكمة الطة القانون  جعل ،طمئنانبإ شهادته الشاهد يؤدي حتى      
 تجريح فيها أو criminating question التجريمية وأ اتفزازيةالإ ائلةالأ من

oppressive ذات الوقائع كانت إذا ولكن لشعوره، مؤذية وأ هانةإ  فيها أو للشاهد 
 فيها وجوهرية بالدعوى  متعلقة ولكنها العرض كجرائم للشعور مؤذية وأ فاضحة طبيعة
 بالإدلء للشاهد يامح نأ مكانالإ بقدر ويجب.  24لوقائعبا لتعلقه المحكمة به تامح
 تلميحات وأ بأقوا: اتفزازإ ودون  وعيد أو تهديد دون  معلومات من لديه وما بأقواله

 يؤذي ما انادإ وأ تجريح ودون  فكارهأ معها تضطرب شاراتإ وأ يماءاتإ وأ وتعليقات
 .25اليما   تقديرا   ةالقضي وقائع لتقدير ضروريا   ذلك يكن مالم ،ليهإ شعوره

 :المحكمة مامأ للشاهد الإجرائية الحماية: الثاني المطلب
 إذا لذلك نظامها، وحفظ الجلاة إدارة الطة المحكمة أعطى الجنائية الإجراءات قانون    

 اتخاذ للمحكمة يجوز ونحوه، تهديد وأ إااءة وأ مضايقات أي لىإ الشاهد تعرض
خاصة أن  . القانونية حقوقه على والمحافظة حمايته اهدللش تكفل التي اللازمة الإجراءات
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 عادي شخص من ذلك كان اواء ،العدالة اير على التأثير ويمنع جرميُ  الجنائي القانون 
 شأنه من بفعل قصدا   يقوم من  )أن على( 445/4) المادة نصت حيث عام، موظف أو

 بالاجن يعاقب بها متعلقة نيةقانو  إجراءات أي وأ القضائية الإجراءات عدالة على التأثير
 من صادرا   الفعل كان إذا ماأ(. معا   بالعقوبتين وأ بالغرامة وأ أشهر ثلاثة تتجاوز ل مدة

 ل وأ يدلي نأ على لحملة الشاهد ضد تعذيب وأ تهديد وأ غراءإ  كان اواء   عام موظف
 وأ أشهر لاثةث عن تقل ل مدة بالاجن العام الموظف يعاقب الدعوى  في بمعلومات يدلي

 تابيب غيره وأ الشرطة رجل على محظور نهأ المعلوم ومن .26معا   العقوبتين وأ الغرامة
 قد معلومات وأ اعترافا   مرهأ يهمه شخص أي من وأ منه لينتزع ناانإ لأي عمدا   الذى
 الجلاة تدير أن المحاكمة إجراءات بدء عند وللمحكمة 27جريمة عن الكشف لىإ تفضي
 ضده تتخذ وأن ،المحاكمة بإجراءات الخلا: يحاو: شخص أي وتمنع انظامه وتحفظ

 الإجراءات قانون  نص حيث. القضاء وهيبة هيبتها لحفظ اللازمة القانونية الإجراءات
 قاعة من يخرج نأ وله بالقاضي، منوطان وادارتها المحكمة جلاة ضبط  )على الجنائية
 نأ يتضح النص هذا من 28(لذلك انونيق جراءإ أي يتخذ نوأ بنظامها يخل من الجلاة
 الجلاة، حضور من وحرمانه المحكمة قاعة من الشخص خراجإ في الحق للمحكمة
 اير بإعاقة له تهامالإ توجيه مثل مواجهته في قانونية إجراءات أي تتخذ أن وأيضا  
 .الجنائي للقانون  وفقا   العدالة
 من اتثناءإ ارية المحاكمة تجعل أنالطة  المحكمة منح الجنائية الإجراءات قانون     

 إذا أما. حضورها للجمهور يجوز علنية المحاكمات تكون  نأ الأصل نأ حيث الأصل،
 من( 411) المادة جازتأ الارية تقتضي الجلاة ونظام المحاكمة إجراءات طبيعة كانت
 زيجو  نهأ على حضورها، للجمهور ويجوز علنية، بصورة المحاكمات تجرى   )نأ القانون 
 عامة بصفة الجمهور منع المحاكمة من مرحلة أي في تأمر أن تقديرها حاب للمحكمة

 إجراءات طبيعة ذلك اقتضت متى الجلاة في قاءبال وأ الحضور من شخص أي وأ
 (.ونظامها المحاكمة

 الامتهم يهدد أمامها الشهود مثو: على جايما   خطرا   هنالك أن المحكمة رأت فاذا   
 هنا والارية. للشهود حماية ارية المحاكمات تجعل أن تقديرها حاب اله يجوز الجادية
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 تذكر نأ ويكفي. ااماءهم وذيوع نشر لعلانية منعا   وحمايتهم الشهود لمصلحة تكون  قد
 على المحافظة أو العام النظام مراعاة هو الجلاة ارية لىإ دعاها الذي نأ المحكمة
 ذلك على وبالبناء المرافعة، باب اقفا: ارهمد الجلاة لارية الزمني والإطار الآداب،
 29علنية جلاة في دوما   يصدر فالحكم
 جازوأ للأطفا:، المحاكمة إجراءات بين م0242 لانة الاوداني الطفل قانون     

 مصلحة نأ رات إذا بذاته المحكمة قاعة لىإ الحضور من الشاهد تعفي نأ للمحكمة
 وااعة الطات المحكمة اعطى القانون  ا  يضوأ 30للمحاكمة حضوره عدم تقتضي الشاهد

 في عليها المنصوص الإجراءات غير إجراءات تتبع نأ لها يحق بحيث الإجراءات في
 لمصلحة مناابا   ذلك رات إذا مناابين زمان وأ مكان أي في جلااتها تعقد نوأ ،القانون 
 في الحق ةالمحكم عطىأ  كما. الجنائية الدعوى  في شاهدا   وأ متهما   كان اواء الطفل
 بشأن الدنيا النموذجية المتحدة الأمم قواعد في عليها المنصوص بالإجراءات اتعانةالإ

 الحالت في ذلك القضاء، رئيس من منشور بها يصدر التي بكين وقواعد حداثالأ قضاء
 .محددة إجراءات على نص قد القانون  يكون  ل التي
 عند فقط الشهود حماية جعل الاوداني ةالجنائي الإجراءات قانون  نأ نلاحظ ابق مما    

 المحكمة قاعة لىإ الشاهد دخو: فقبل الشهادة، لأداء الجنائية المحكمة مامأ مثولهم
 بعد حماية باي الشاهد يتمتع ول نوع، أي من حماية يبأ يتمتع ل القاضي مامأ والمثو:

 قد لذلك المحاكمة، بعدايضا  و  القاعة من وخروجه المحكمة مامأ شهادته أداء من نتهاءالإ
 خارج يكون  عندما بعدها أو الشهادة أداء قبل الترهيب أو النتقام إلى الشاهد يتعرض

 الجنائية. العدالة يخدم ل المحكمة خارج الشهود حماية اغفا:لذلك فإن  المحكمة،
 حماية الشهود في القانون الدولي   المبحث الثاني:

 من جرائيوالإ القانوني الطابع ذات الحماية دابيرت من مجموعة المحاكم تاتخدم     
 دلءالإ من الشهود تمكن ضمان جلأ ومن وتيايره التعاون  على الشهود تشجيع جلأ

 المثا: ابيل على التدابير هذه تشمل وقد حياتهم، على خشية وأ تخويف بدون  بشهادتهم
 الدائرة تلفزيونية نظم بوااطة المحكمة قاعة خارج بالشهادة دلءالإ  يلي ما الحصر ل

 اتار، وراء من تخويف، مناخ حداثإ على قادرين شخاصأ مرأى عن بعيدا   وأ المغلقة،
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 أي نشر منع بهدف النشر على حظر وفرض ماتعار امإ تحت بالشهادة دلءوالإ
 هذه بمثل الدو: من العديد خذتأ وقد الشاهد، هوية نع الكشف لىإ يقود بما معلومات

 31والالفادور وكرواتيا وكندا بلغاريا لمث جراءاتالإ
 غلبأ  عليه نصت الذي للأفراد الشخصي بالأمن الشهود حماية موضوع يرتبطو      

 الناان لحقوق  العالمي علانالإ ناان،الإ بحقوق  المتعلقة الدولية والتفاقيات المعاهدات
 ،(شخصه والامة والحرية الحياة في الحق فرد لكل  )نأ على( 1) المادة في نص
 أي حق على م4911 لانة والايااية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد نص يضاوأ
 32شخصه على مانالأ في فرد

 الشهود حماية تضمنت التي والمعاهدات تفاقياتالإ : الأول المطلب
 العديد هنالك نأ لَّ إ الشهود، بحماية خاصة دولية معاهدة وأ تفاقيةإ توجد لبالطبع      
 الشهود لحماية اللازمة التدابير اتخاذ الأطراف الدو: على وجبتأ الدولية تفاقياتالإ من
  الحصر ل المثا: ابيل على منها

 :م0777 لسنة الوطنية عبر المنظمة للجريمة المتحدة الأمم اتفاقية/ 0
 طرف دولة كل تتخذ نأ على المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية حثَّت     
 الإجراءات في يدلون  الذين للشهود فعالة حماية لتوفير إمكانياتها حدود في ملائمة تدابير
 واائر لأقاربهم وكذلك التفاقية، بهذه المشمولة الجرائم بخصوص بشهادة الجنائية

 وأيضا 33محتمل ترهيب أو انتقام أي من قتضاء،الإ حاب بهم، الصلة الوثيقي الأشخاص
 والأطفا: النااء وبخاصة بالأشخاص تجارالإ ومعاقبة وقمع عبمن الخاص البرتوكو:
 نأ ضرورة على نص الوطنية عبر المنظمة للجريمة المتحدة ممالأ لتفاقية المكمل
 بالأشخاص تجارالإ لضحايا الشخصية الحرمة صون  على طرافالأ الدو: تحرص
 على تحرص نوأ ية،ار  بهم تتعلق التي القانونية جراءاتالإ جعل منها بواائل وهويتهم
 وأيضا   34إقليمها داخل وجودهم أثناء بالأشخاص تجارالإ لضحايا البدنية الالامة توفير

 .تفاقيةللإ المكمل والجو والبحر البر طريق عن المهاجرين تهريب مكافحة بروتوكو:
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 :م0773 لسنة الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية/ 0
ت       م0221 لانة الفااد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية نم( 10) المادة ايضا نصَّ
 وضمن الداخلي، القانوني لنظامها وفقا   مناابة تدابير طرف دولة كل تتخذ  )أن على
 بأفعا: تتعلق بشهادة يدلون  الذين والخبراء للشهود فعالة حماية لتوفير إمكانياتها، حدود
 عند بهم الصلة الوثيقي الأشخاص ئرواا لأقاربهم وكذلك التفاقية لهذه وفقا   مجرمة

 (.محتمل ترهيب وأ انتقام أي من قتضاءالإ
 بحقوق  المااس ودون  ،ذلك ابيل في نهأ على نصتا الاابقتين التفاقيتين وكلا    

 يجوز المرعية والأصو: للقواعد وفقا   المحاكمة في والحق الشهود بااتجواب عليه المدعى
 :تيالآ الشهود مايةح تكفل التي التدابير تشمل نأ
 بتغيير والممكن اللازم بالقدر كالقيام للشهود الجادية الحماية توفر إجراءات إرااء / 4

 .تواجدهم وأماكن بهويتهم المتعلقة المعلومات عن بالإفشاء الاماح وعدم قامتهمإ مكان
 الحماية، لهم يكفل نحو على بشهادتهم دلءالإ للشهود تتيح خاصة قواعد توفير/ 0

 .الفيديو مثل تصالتالإ تكنولوجيا بااتخدام
 الجريمة ضحايا بالأطفال المتعلقة مورالأ في العدالة بشأن التوجيهية المبادئ/ 3

 :عليها والشهود
أشارت المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفا: ضحايا الجريمة      

ن تتخذ تماعي إلى ضرورة أجقتصادي والإدرة بقرار من مجلس الوالشهود عليها الصا
طفا: ضحايا الجريمة والشهود عليها، الذين قد تكون لدو: التدابير اللازمة لحماية الأا

ملتهم بعناية وحس مرهف طوا: اير إجراءات حياتهم معرضة للخطر. وأن تتم معا
 إذا ما حالة على المبادئ تونصَّ . 35حترام الامتهم البدنية والذهنية والأخلاقيةالعدالة وا  

 شتراطلإ مناابة تدابير اتخاذ يتم نأ الشاهد الطفل أمان يهدد خطر حتما:إ هنالك كان
 العدالة إجراءات ثناءأ الشاهد الطفل تهدد التي المخاطر بتلك المناابة الالطات بلاغإ

 36وبعدها الجنائية
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 :الإرهاب لمكافحة العربية الاتفاقية/ 0
ت بناء على رغبة الدو: في التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم هذه التفاقية جاء     

ولمواجهة التحديات التي منها وااتقرارها، تي أصبحت تهدد الدو: العربية في أالإرهابية ال
 مة العربية في مصالحها الحيوية.  تواجه الأ

 كافة اتخاذب تتعهد بأن الأطراف الدو: ألزمت الإرهاب لمكافحة العربية التفاقية     
 وأ ارتهأ وأ تعريضه لىإ تؤدي علانية أي من الشهود حقوق  لكفالة اللازمة الإجراءات

 ومعلوماته أقواله ارية تكفل نأ ذلك ابيل وفي بشهادته، دلئهإ عن الناتج للخطر ملاكهأ
 وغيرها تواجده ومكان وتنقلاته قامتهإ محل وارية المختصة، الجهات مامأ بها يدلي التي
 37حمايته تضمن التي لإجراءاتا من

 لشهود في القانون الدولي: جرائية لالإالمطلب الثاني: تدابير حماية 
 تختلف من اتفاقيةو ، كثيرة التدابير الجرائية لحماية الشهود في القانون الدولي     

يراد بعض من هذه التدابير على ابيل المثا: ل لأخرى ومن معاهدة لأخرى، ويمكن إ
 منها الحصر، و 

 :الشاهد شخصية عن الإفصاح عدم/ 0
شهود، فصاح عن هوية المنية وجهات إنفاذ القانون الأخرى بعدم الإتقوم الجهات الأ     

والبرامج التي تغير جهزة خفاء صورته عن طريق ااتخدام الأويشمل ذلك تجهيل الشاهد بإ
خفاء المعلومات التي تتعلق بالشاهد و الصورة. الصوت أ من محاضر وضبوط وحذف وا 

ليه في المحاضر وضبوط القضية أو أن يتم الإشارة إ القضية حتى ل يتم التعرف عليه،
. وغيرها من التدابير التي تؤدي باام ماتعار أو بهوية جديدة تختلف عن هويته الأصلية

 لى عدم الكشف عن هويته.إ
 :آخر مكان في للإقامة النقل/ 0
 الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم قيةاتفا مثل التفاقيات بعض في   

 لىإ دولة من – أي – دوليا   آخر مكان لىإ قامتهإ مكان من الشاهد نقل بتدابير يُعمل
 مجا: في إقليمية وأ ثنائية اتفاقيات وتوقيع الدو: بين ترتيبات يتطلب جراءالإ وهذا. أخرى 

 طرف دولة كل تخاذإ ابيل وفي. قامتهمإ مكان وتغيير الشهود لحماية الدو: بين التعاون 
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 الإجراءات في يدلون  الذين للشهود فعالة حماية لتوفير إمكانياتها حدود في ملائمة تدابير
 واائر لأقاربهم وكذلك التفاقية، بهذه المشمولة الجرائم بخصوص بشهادة الجنائية

 تنصَّ  محتمل ترهيب أو انتقام أي من القتضاء، حاب بهم، الصلة الوثيقي الأشخاص
 أخرى  دو: مع ترتيبات أو اتفاقات إبرام في الأطراف الدو: تنظر  )أن على التفاقية
 وخدمة. 38(المادة هذه من( 4) الفقرة في المذكورين الأشخاص إقامة أماكن تغيير بشأن
 ل الشهود حماية خدمات قمة تتبوأ الدولي الصعيد على خرآ مكان لىإ للإقامة النقل
 على تأثير من عليها يترتب ما ووطأة اليها تحتاج التي والموارد الباهظة تكاليفها بببا

 بها تتام التي المعقدة الطبيعة بابب كذلك بل فحاب، القريبين اارته فرادوأ الشاهد
 .39الدولية العلاقات

  خاتمة:
 والقانون  نيةالاودا للتشريعات وفقا   للشهود الإجرائية الحماية لموضوع درااتنا بعد     
 الشهود، لحماية الاودانية التشريعات توفرها التي الحماية أوجه على بالوقوف ذلك الدولي
 من مجموعة الى توصلنا فقد. الخصوص بهذا الدولية والمعاهدات التفاقيات في ورد وما

  يلي فيما جمالهاإ يمكن والتوصيات النتائج
 :النتائج

، ولم تهتم فقط ماية الشهود عند مثولهم امام المحكمةالتشريعات الاودانية اهتمت بح/ 4
 وهذا يمثل قصور كبير ل يخدم العدالة الجنائية. بحماية الشهود خارج المحكمة.

 متفرقة نصوص وردت لكن الشهود، بحماية خاصة دولية معاهدة وأ اتفاقية توجد ل/ 0
 المبادئ الى بالإضافة الدولية والتفاقيات المعاهدات بعض في الشهود بحماية خاصة

 عليها والشهود الجريمة ضحايا بالأطفا: المتعلقة مورالأ في العدالة بشأن التوجيهية
 .المنظمة بالجريمة الخاصة والمؤتمرات الصكوك من وغيرها

 : التوصيات
 لحماية خاصة معاهدة او اتفاقية اقرار ضرورة على العمل الدولي المجتمع على يجب/ 4

 بالحماية يتعلق فيما الدولية والمعاهدات التفاقيات في المتناثرة لنصوصا وجمع ،الشهود
 .تخصصا  وموضوعية أكثر الشهود حماية موضوع يكون  حتى



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
981 - 961 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

181 

 

 الجنائية القضايا في الشهود بحماية تعنى تشريعات ان الاوداني المشرع على يجب/ 0
 على ونحوهـ تهديد وأ ءإيذا وأ مضايقات لىإ الشهود فيها يتعرض نأ يحتمل والتي الكبيرة

 النيابة مامأ جنائية دعوى  أي بشأن حضوره طلب وأ إعلانه بمجرد الحماية تكون  نأ
 الدعوى  من النتهاء بعد حتى للشاهد الحماية تمتد ان على ،الجنائية المحكمة وأ العامة
 .الجنائية

 حماية نيتضم بحيث الجنائية الإجراءات قانون  تعديل الاوداني المشرع على يجب/ 1
 لأداء ائهدعاات لحظة من بل الشهادة، لأداء المحكمة مامأ مثوله عند ليس الشاهد
ذا المحكمة، وأ العامة النيابة مامأ الشهادة  نتهاءإ بعد للحماية تدعوا أاباب هنالك كان وا 

 القانون  انفاذ لالطات أوامر صدارإ الطة الجنائية المحكمة تعطى نأ يجب المحاكمة
 .للشاهد الحماية تكفل التي راءاتالإج باتخاذ

 :المراجع
                                                           

 .151 ص م،4992 العربية، مصر جمهورية والتعليم، التربية وزارة الوجيز، المعجم  (4)
 الثالث، المجلد العرب، لاان منظور، بن مكرم بن محمد الدين جما: الفضل بي( أ0)

 .019 -012 ص لبنان، بيروت، صادر، دار
 جامعة الحقوق، مجلة الجزائي، الثبات في الشهادة حجية الحوامدة، اعيد لورنس. ( د1)

 .45 ص ،(0) العدد ،(44) مجلد البحرين،
 للنشر الحامد دار حكامها،وأ الخبرة هلأ  شهادة محمود، علي محمد يمنأ. ( د1)

 .14 ص م،0222 الأولى الطبعة الأردن، عمان، والتوزيع،
 مركز الإالامية، الشريعة في الحدود جرائم اثبات حاونة، المنعم عبد بدرية. ( د5)

 هـ4101 ضالريا الأمنية، للعلوم العربية نايف كاديميةأ والبحوث، الدرااات
 .11 ص م،0220

 .م4991 لانة الاوداني الثبات قانون ( 01) ( المادة1)
 مصر نهضة دار الالامي، الجنائي النظام صو:أ في العوا، اليم محمد. ( د7)

 .155 ص م،0221 الولى الطبعة والتوزيع، والنشر للطباعة
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 .النااء اورة( 415) ( الآية2)
 .البقرة اورة( 020) ( الآية9)
 .البقرة اورة( 021) ( الآية42)
 باب الشهادات، كتاب البخاري، صحيح البخاري، إاماعيل بن محمد الله عبد ( أبي44)

 بيروت، – دمشق كثير، ابن دار والحدود، الأموا: في عليه المدعى على اليمين
 .154 ص م،0220- هـ4101 الأولى الطبعة

 .111 ص المرجع نفاه،( 40)
 الشريعة بين وعوارضها الشهود شهادة واخرون، الشبيلي االم بن علي بن الله عبد (41)

 العدد الاابعة، الانة بماليزيا، والقانون  الشريعة مجلة الوضعي، والقانون  الإالامية
 .75 ص م،0249 يونيو( 4)

 .م4991 لانة الثبات قانون ( 09) المادة  (41)
 الجزء الشرائع، ترتيب في لصنائعا بدائع الكاااني، ماعود بن بكر بيأ الدين ( علاء45)

 م،4921 - هـ4121 الثانية الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الاادس،
 .011 ص

 .م4994 لانة الجنائية الإجراءات قانون ( 412) ( المادة41)
 صفوت العزيز عبد ترجمة بها، الدلء وطرق  الشهود شهادة فااديف، ( كريشنا47)

 ص م،4991 الأولى الطبعة لبنان، بيروت، الهلا:، كتبةوم دار رياض، وهنري 
15. 

 الفكر مجلة الجنائي، القانون  في الشهود حماية الوهاب، عبد متولي رائد. ( د42)
 .97 ص م،0245( 95) العدد ،(01)المجلد الشرطي،

 .111 ص الجنائية، الإجراءات قانون  شرح حاني، نجيب محمد. ( د49)
 للنشر الثقافة دار الجزائية، الدعوى  في المتهم ضمانات خوين، بشيت حان. ( د02)

 .429 ص هـ،4114 – م0242 الثانية الطبعة عمان، الردن، والتوزيع،
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 وتطبيقاته الاوداني الإالامي الثبات قانون  شرح حاونة، المنعم عبد بدرية. ( د04) 
 - هـ4102 الأولى الطبعة الرياض، الأمنية، للعلوم العربية نايف اكاديمية القضائية،
 .01 ص م،0222

 ومكتبة دار م،4994 لانة الجنائية الجراءات قانون  شرح يواف، عمر يان د. أ (00)
 .091 ص م،4991 الثانية الطبعة لبنان، بيروت، الهلا:،

 .091 ص نفاه، ( المرجع01)
 شركة مطبعة الجنائية، الجراءات قانون  شرح الطاهر، حان آدم حاج د. ( أ01)

 .014 ص م،0241 الااداة الطبعة درمان، ام الاودان، التجارية، ركاتالب
 م4994 لانة الاوداني الجنائية الجراءات قانون  ااماعيل، الفاتح محمد. د  (05)

 العالمية، افريقيا جامعة الدعوى، مركز مكتبة عليه، معلقا م020 انة حتى معدل
 .029-022 ص م،0245 التااعة الطبعة الخرطوم، الاودان،

 .م4994 لانة الجنائية الإجراءات قانون ( 445/0) ( المادة01)
 عليه، معلقا   الاوداني الجنائية الجراءات قانون  عوض، الدين محي محمد. ( د07)

 .101 ص م،4922
 .م4994 لانة الجنائية الإجراءات قانون ( 412/4) المادة  (02)
 الاكندرية، المعارف، منشأة عادلة، محاكمة في المتهم حق حماية بكار، حاتم. د  (09)

 .492 ص
 .م0242 لانة الطفل قانون ( 5) الفقرة( 15) ( المادة12)
 معرفة في الحق بشأن الناان لحقوق  الاامية المتحدة المم مفوضية تقرير  (14)

  الوثيقة رقم( 45) الـ الدورة المتحدة، المم الناان، حقوق  مجلس الحقيقة،
(11/45/HRC /A). 

 .م4911 لانة والايااية المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد( 9/4) ( المادة10)
 الوطنية. عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية( 01) ( المادة11)
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 وبخاصة بالأشخاص التجار ومعاقبة وقمع بمنع الخاص البرتوكو:( 1) ( المادة11)
 .والأطفا: النااء

 ضحايا بالأطفا: المتعلقة المور في العدالة بشأن التوجيهية المبادئ( 14) ( المادة15)
 .عليها والشهود الجريمة

 ضحايا بالأطفا: المتعلقة المور في العدالة بشأن التوجيهية المبادئ( 11) ( المادة11)
 .عليها والشهود الجريمة

 من بقرار التفاقية هذه صدرت الإرهاب، لمكافحة العربية التفاقية( 17) ( المادة17)
 الأمانة بمقر عقد الذي المشترك اجتماعهما في العرب والداخلية العد: وزراء مجلاي
 عليها وصادقت م،00/21/4992 بتاريخ القاهرة في العربية الدو: لجامعة العامة

 .م01/25/4994 بتاريخ الاودان جمهورية
 عبر المنظمة الجريمة مكافحةل المتحدة الأمم اتفاقية( 1) الفقرة( 01) ( المادة12)

 .الوطنية
 بالجريمة المتعلقة الجنائية الإجراءات في الشهود حماية بشأن الجيدة المماراات (19)

 نيويورك المتحدة، الأمم فيينا، بالمخدرات، المعني المتحدة الأمم مكتب المنظمة،
 .20 ص م،0242
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 20/20/0202 القبو:تاريخ                           02/20/0202راا:  الإتاريخ 

الخاصة بالحدث  دور قاضي الأحداث في الإشراف على تنفيذ الأحكام
 الجانح

The role of a juvenile judge in overseeing the 

implementation of provisions for a juvenile delinquent 

 Djouadj yamina                                                   د/ جواج يمينة 
aminadoctorant@yahoo.fr 

 University of Mostaganem              ماتغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس
 : الملخص

الناظرة في قضايا الأحداث توجب عدم ابتعاد المهمة العلاجية المنوطة بالمحكمة  إن  
فيبقى هذا التدبير قابلا  ،القاضي عن المرحلة التنفيذية للتدبير الذي قرره بحق الحدث

ة الاجتماعية والعلاجية والرعاية المنوطة المهم   أن   حيثكيف مع متطلبات العلاج، للت  
يب كجزاء أصلي لهم يهدف رير تدابير الحماية والتهذـبشريحة الأحداث الجانحين بتق

صلاحهم،  دابير محل مراجعة دورية نظرا يقتضي أن تبقى هذه الت  مما لتقويمهم وا 
 يجعل من مرحلة التنفيذ تتكيف مع هذهما هذا و  ،لارتباطها بظروف وشخصية الحدث

 الحدثمدى تجاوب لالخصوصية بجعلها مرحلة تحت إشراف قاضي الأحداث ومتابعته 
 عليه.قعة التدابير المو  مع

 .التدابير، العقوبات، قاضي الأحداث، الإشراف الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
  

 aminadoctorant@yahoo.frيميل: ، الإجواج يمينةالمؤلف المرسل: 
 

mailto:aminadoctorant@yahoo.fr
mailto:aminadoctorant@yahoo.fr
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Abstract: 

The remedial task entrusted to the court dealing with juvenile cases 

requires that the judge not move away from the executive phase of 

the measure that he decided against the juvenile, so this measure 

remains adaptable to the treatment requirements, as the social, 

therapeutic and care task of the juvenile delinquent segment 

determines the measures of protection and refinement as an original 

part for them that aims to correct them And their reform, which 

requires that these measures remain subject to periodic review due 

to their association with the circumstances and personality of the 

juvenile, and this makes the implementation stage adapts to this 

privacy by making it a stage under the supervision of the juvenile 

judge and its follow-up to the extent of the juvenile's response to the 

measures Don't sign it. 

Keywords: Measures, penalties, juvenile judge, supervision. 

 مقدمة:
لقد أصبحت المااهمة القضائية في تطبيق الجزاءات الجنائية أمرا ملمواا بفضل     

 تزا: تتطور منذ أكرر من ولا ااتمرتوالعلمية التي ظهرت و القضائية و  المجهودات الفقهية
ضمان حماية الكيان الاجتماعي تهدف احترام الشخصية الإناانية و هي مااهمة تاقرن، و 
قد تعزز هذا الاتجاه بشكل خاص بعد أن أربتت العقوبة التكفيرية، و ا عن فكرة بعيد

 .مية فشل العقوبة كأداة للتقويم الدرااات العل
 الذيالمتعلق بحماية الطفل  51/51هذا الاتجاه نفاه تبناه المشرع الجزائري في القانون 

الحدث الصادر ضد  قاضي الأحداث الطات وااعة في الإشراف على تنفيذ الحكمل: خو  
، كما خو: له صلاحية تعديله إذا رأى ذلك ضرورياً حاب تطور ظروف الجانح

ه يختص بتطبيقها ومراجعتها وفق ما وشخصية الحدث، فإذا حكم مرلا بإحدى التدابير فإن  
خلافا للمبادئ القانونية المقررة في القضاء الجزائي العادي التي نص عليه القانون، وذلك 
 ذلك أن  ، محكمة بالقضية المعروضة عليها فور صدور الحكم فيهاتقتضي انقطاع صلة ال

ن   ،مهمة قاضي الأحداث لا تنتهي بمجرد النطق بالحكم في مرحلة حتى ما يبقى مختصا وا 
  .تنفيذه
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 :تكمن أهمية هذه الدرااة في أن   أهمية الدراسة:
المراحل هذه  أهمبل و  مرحلة التنفيذ تمرل إحدى مراحل الايااة الجنائية المعاصرة، 
 تبدأ بالتشريع رم التحقيق رم المحاكمة رم التنفيذ الجزائي. والتي
قضاء الأحداث يتميز بخصوصية في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه نتيجة تميز  

 المعاملة العقابية الخاصة بالأحداث الجانحين.
            بدلا   علاج الأحداث وا عادة إدماجهم في المجتمعضرورة اللجوء إلى أااليب  
 جوء إلى العقوبات.من الل  
 تهدف هذه الدرااة إلى ما يلي  :الدراسة أهداف

البحث عن الأاس القانونية التي ياتند إليها التنفيذ الجزائي في الأحكام الخاصة  
 بالأحداث الجانحين.

 ما يميزها بالتنفيذ ضد الأحداث الجانحين و  رصد مختلف الأحكام العامة المتعلقة 
 ة البالغين.عن فئ
التعرف على أهم البدائل التي جاء بها المشرع الجزائري في مجا: المعاملة العقابية  

 الخاصة بالحدث الجانح.
 المنهج المتبع:

            التحليلي، لتحليل كل النصوص القانونية   دنا في درااتنا على المنهجاعتم        
ه مع بيان أوجه القصور وكيفية تطبيق هذه إجراءات التنفيذ وعوائقوالقواعد التي تحكم 

 النصوص على أرض الواقع .
 الدراسة: إشكالية

في مرحلة    ما هو دور قاضي الأحداثدرااتنا حو:إشكالية تتمحور على ما تقدم  بناء
ماهي أهم الضمانات القانونية المقررة له في هذه نفيذ الأحكام على الحدث الجانح و ت

 المرحلة؟
 مراجعة التدابير: سلطات قاضي الأحداث في تغيير و المبحث الأول

هذا أن و  مبدأ الإشراف القضائي على التنفيذ جاء نتيجة لفكرة التدبير غير محدد المدة  إن  
الملائم لشخصية التدبير قرار القاضي باختيار  لذلك فإن   ،رالتدبير يقبل إعادة النظ
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م أن تبقى رقابة القاضي ماتمرة حتى هذا ياتلز وليس نهاية، و  الحدث المنحرف هو بداية
رقابة ، و التدبير غدا عديم الفائدة أن  و  الإصلاح الاجتماعي للحدث قد تحقق يتبين أن  
شرافه على التنالقاضي و  هذا يقتضي الااتعانة بذوي فيذ يجب أن تكتاب طابعا علميا، و ا 

ى نجاح التدبير في مدلمتابعة  1والتربويين والاجتماعيين الخبرة من الأخصائيين النفايين
 .2مدى اتفاقه مع حاجاته لإعادة تكييفه مع الحياة الاجتماعيةإصلاح الحدث و 

              : المشرع الجزائري قاضي الأحداث الطات وااعة في الإشراففلقد خو  
على تنفيذ الحكم، كما خو: له صلاحية تعديله إذا رأى ذلك ضرورياً حاب تطور ظروف 

 .وشخصية الحدث
 المطلب الأول: الجهات المخولة للمطالبة بمراجعة و تغيير التدابير
في التدبير الذي اتخذ  يجوز للوالدين أو الوصي أو الحدث نفاه طلب إعادة النظر

أجاز المشرع طلب  51/51رقم من قانون حماية الطفل  69طبقا للمادة إتجاهه، و 
 راقبة على الحدث بناءا على طلب تغيير الحكم الصادر بتدبير الحماية أو الممراجعة و 

 .النيابة العامة 
 على تقرير مصالح الواط المفتوح. بناء 
 .قاضي الأحداث من تلقاء نفاه 

كما تجدر الإشارة إلى أن التدابير التي يجوز طلب إعادة النظر فيها هي تلك التدابير 
الذي لا تامح  عدا تدبير التوبيخمن قانون حماية الطفل، ما 51ادة التي تناولتها الم

على تدبير من   المراجعة ينصبانه، إذا كان التغيير و طبيعته بإمكانية إعادة النظر في
على قاضي الأحداث أن يرفع الأمر  هفإن   51تدابير الإيداع المنصوص عليها في المادة 

منه تجيز  69بينما نجد المادة   )من القانون الاابق 21فقرة  69المادة  (لقام الأحداث
في التدبير الذي قضى  الحدث نفاه تقديم طلب إعادة النظر أوالدي الحدث أو وصيه لو 

 .3بإيداع الحدث خارج أارته بغرض إعادته إلى حضانتهم
( 9في حالة وضع الحدث خارج أارته بشرط مرور اتة ) أن ه نفس المادةأجازت كما 
رجاعه تاليمه و ديه أو لوصيه تقديم طلب على الأقل على تنفيذ الحكم لوال أشهر                ا 

ذلك بعد أن تبدي ، و  أهليتهم لتربية الطفل، لكن بعد إربات إاتعدادهم و 4إلى حضانتهم
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 لجنة العمل التربوي رأيها بالموافقة، كما يجوز للحدث نفاه أن يطلب رده إلى رعاية
 بعد موافقة لجنة العمل التربوي.عائلته بعد إربات تحاين الوكه و 

على الأقل بإصداره لقانون  هذه المدة إلى اتة أشهرقلص المشرع الجزائري  نلاحظ أن  
  .الجزائية الإجراءاتمنه بعدما كانت لمدة انة في قانون  69حماية الطفل في المادة 

تعديل و بينما لم يشترط المشرع مرور هذه المدة بالنابة لقاضي الأحداث ليقوم بمراجعة 
بإمكانه مراجعة هذه التدابير في أي وقت دون تحديد مدة  هن  أ، ما ياتخلص منه التدبير

 زمنية لذلك.
ه في حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء مدة رلارة كما نص على أن  

أشهر من تاريخ رفض الطلب، على عكس المشرع الفرناي الذي قرر عدم تحديد مدة 
            ذا كان ذلك أصلح للحدثفي أي وقت إ دبير، حيث يجوز تعديل هذا الأخيرالت
يتم تقديم الطلب من الالطة المختصة أو من قبل الحدث نفاه أو من والديه أو وصيه و 

التعديل من موظف الحرية أو الشخص المؤتمن أو متولي رعايته، كما يمكن تقديم طلب 
تقارير للمحكمة المختصة بشؤون الأحداث تعديل هذا الإجراء بناءا على الو  المراقبة

 .5المقدمة إليها عن حالة الحدث
 المطلب الثاني: المسائل العارضة

ها ظروف جديدة تطرأ أرناء تنفيذ تعرف الماائل العارضة في التطبيق القضائي على أن  
ظهور هذه الماائل يعيق تنفيذ هذه التدابير المتخذة من قبل قاضي الأحداث، و  التدابير

عادة ياتدعي إ  ما قد يحو: دون تنفيذها إطلاقا، مماالمتخذة من قبل قاضي الأحداث، ك
لحدث بعد تقرير من أمرلة بعض هذه الماائل ظهور أولياء االنظر في التدبير الأصلي، و 

بداء ااتعدادهم للتكفل بإبنهم أو الحالة العكاية، أي وفاة ولي وضعه في المركز و  ا 
الحدث الموضوع بالمركز إلى الحدث المالم له في إطار تدبير التاليم، أو حالة تعرض 

 اعتداء أرر البا على نفاية الحدث.
من قانون  65يؤو: الاختصاص في نظر الماائل العارضة طبقا حاب نص المادة و 

 حماية الطفل إلى 
 أن فصلا أصلا في النزاع.حداث أو قام الأحداث الذي ابق و قاضي الأ -5
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ه موطن والدي الحدث، أو موطن قاضي الأحداث أو قام الأحداث الذي يقع بدائرت -1
م الحدث إليها بأمر من القضاء، الشخص صاحب العمل أو المؤااة أو المنظمة التي ال

    كذلك إلى قاضي الأحداث أو قام أحداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا محبواا و 
 .في النزاع ذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قام الأحداث الذي فصلو 

لأحداث على ماتوى محكمة مقر المجلس بالفصل في جنايات الأحداث ويختص قام ا
 اناجاما مع الطريقة التي انتهجها المشرعالمجلس القضائي، و  في كافة إقليم التي ترتكب

 ، نجد أن  داث على عدد من الهيئات القضائيةالمتمرلة في توزيع النظر في قضايا الأح
دة النظر في الأحكام بالتدابير التي المشرع يجعل الاختصاص بالفصل في طلب إعا

تصدره اتجاه الأحداث المتهمين بجناية من قام الأحداث بمقر المجلس القضائي، ولا 
  .6يجوز له أن يفوض اختصاصه هذا لقام مختص بمقر مجلس قضائي آخر

ذا طرأت ظروف ااتعجالية تاتدعي الارعة كو  صحة الحدث، جاز ن تمس بالامة و أا 
الذي يوجد الحدث في دائرة اختصاصه أن يأمر بالتدبير المنااب إلى لقاضي الأحداث 

حين إخطار أو عرض الماالة على القاضي المختص أصلا مع ملاحظة أن لجنة العمل 
            ليس لها الحق 91/20من الأمر رقم  597التربوي بالمؤااة بموجب المادة 

ضي الأصلي أو القاضي في نظر الماائل العارضة التي هي من اختصاص القا
 المفوض فقط دون غيرهما.

  تغييرها.مراجعة التدابير الخاصة و  المطلب الثالث:
ااتبدا: تدبير بآخر من التدابير المنصوص عليها دون أن معنى هذا أن يتم تعديل و و 

بوضع ن يقرر قاضي الأحداث اتخاذ تدبير أك 8يكون هناك لجوء إلى تدابير عقابية
             في مصلحة عمومية مكلفة بالمااعدة، أو ن يوضعأه، كالحدث خارج أارت

   بعد مضي اتة أشهر الأحداث في ان الدرااة، و  في مدراة داخلية صالحة لإيواء
المتعلق  51/51من القانون   69على الأقل من تنفيذ هذا الأمر، يجوز بمقتضى المادة 

 .9اليمه أو إرجاعه إلى حضانتهمبحماية الطفل لوالدي الحدث أو وصيه تقديم طلب ت
مراجعة التدابير ما جاء في تغيير و أيضا من ضمن الحالات التي خو: فيها المشرع 

الرالرة  من قانون حماية الطفل فيما يخص الأحداث الذين تتراوح انهم من 59المادة 
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ي ف الذين لم تتحان ايرتهم باتخاذ التدابير المنصوص عليهاعشر إلى الرامنة عشر، و 
عدم جدوى تطبيق التدبير عليهم من نفس القانون، ونظرا لخطورة الوكهم و  51المادة 

 يجوز بقرار مابب من طرف قام الأحداث أن يودع الحدث بمؤااة عقابية إلى أن يبلغ
حتى يتم اتخاذ هذا الإجراء يجب أن تتوفر الشروط و  10ان لا تتجاوز التااعة عشرة 

 التالية 
 انة عند اتخاذ التدبير. 55و  50بين  أن يكون ان الحدث -5
 عدم محافظته على النظام.أن يتبين اوء ايرته و  -1
 أن يتبين عدم وجود فائدة من التدابير الاابقة. -0

الحدث لدى  بإيداع فإذا توفرت هذه الشروط أمكن لقام الأحداث أن يصدر قرارا ماببا
 يبلغ منإيداع الحدث الذي كذلك يمكن لقاضي الأحداث أن يأمر بو  ،مؤااة عقابية

 حباه بصفة مؤقتة.حد الاجون و أانة إلى  50العمر 
 50كما يجوز لجهة الحكم بصفة ااترنائية بالنابة للأحداث البالغين من العمر أكرر من 

من قانون الإجراءات  12تاتكمل التدابير المنصوص عليها في المادة  أوانة أن تاتبد: 
 11في إصلاح الحدث أو كإجراء تكميلي إذا ما رأى أن التدبير المتخذ لم يجد نفعاالجزائية،

ينفذ القرار الذي صدر و  51/51من قانون حماية الطفل 5912الماد  أقرتهوهو نفس ما 
أو في أجنحة خاصة  13بتشديد التدبير في إحدى المراكز المتخصصة للأحداث

 .14بمؤااات الوقاية و مؤااات إعادة التربية
 مراقبة الحدث الجانحالأحداث في متابعة تنفيذ الحكم و سلطات قاضي الثاني: المبحث 

ر المشرع هذا الإشراف بتقرير عدة ابل تااهم في تحقيق أغراضه ، فلقد أجازت قد يا  ل 
           الرقابة على تنفيذ الأحكام قاضي الأحداث أن يختص بالإشراف و التشريعات ل

فمن ضرورات  15تقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابيرالحدث و  والقرارات الصادرة على
القاضي الجنائي هو الذي يرام الصورة التي  إشراف القاضي على تنفيذ العقوبات أن  

 16بالعقوبة. الماتقبل الجنائي للمحكوم عليه ينبغي أن يكون عليها
ااعة تخوله زيارة ات و لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد منح قاضي الأحداث الط

دماج لق الأمر بمراكز إعادة التربية و المراكز التي تأوي الأحداث اواء تعالمؤااات و  ا 
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أو مؤااات إعادة التربية   الأحداث أو الأجنحة الخاصة بالأحداث بالمؤااات العقابية
، كما يبدي  أخذ انشغالاتهموالاطلاع على مجريات العمل بها والاطمئنان على الأحداث و 

 تااهم و بتهذيبه.توجيهات للماؤولين والتي تخدم مصلحة الحدث و 
 مراكز الأحداثعلاقة قاضي الأحداث بمؤسسات و  ول:المطلب الأ 

لقاضي الأحداث صلاحية مراقبة المؤااات اواء كانت عقابية أو مراكز إعادة التربية  إن  
بكل الالطات التي  بما أنه قاضي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الحدث، فيتمتع

تخوله الاتصا: بالأحداث، فيقوم ضمن دائرة اختصاصه بزيارة المؤااات والمراكز التي 
 تأوي الأحداث .

وقد عمل المشرع الجزائري على خلق أجهزة و جهات مراقبة من شأنها رفع أي خرق    
         المواد، حيث تنص اء الجنائي والإلزامي لأي تنظيمللقوانين، حتى يتانى تطبيق الجز 

 5011ذي الحجة عام  19المؤرخ في  21/20من القانون رقم  09إلى  00من 
ة ا عادة الإدماج الاجتماعي للمحبواين على مراقبالمتضمن قانون تنظيم الاجون و 

يارتها جميع المؤااات العقابية والمراكز أجملت في ز المؤااات العقابية وزيارتها و 
وم بها قضاة كل فيما ميدان اختصاصه ملتزمين بالمدد الأحداث يقالخاصة بالنااء و 

 قاضي الأحداثو  مرة في الشهر على الأقل لكل من وكيل الجمهوريةالتالية ، الزمنية 
 ، رئيس غرفة الاتهامأشهر على الأقل لكل من  )20(مرة في الرلارة ، قاضي التحقيقو 

  .17النائب العامو  رئيس المجلس القضائي
يجب أن يتم هذا التفتيش أو الزيارة مرة كل شهرين  ،مراكز رعاية الشبابزيارة فبالنابة ل

على الأقل ويشمل جميع النواحي المتعلقة بإعادة التربية من حيث  توفر شروط النظافة، 
الأمن، الغذاء الكاوة وتطبيق البرامج التعليمية والتكوينية إضافة إلى النشاطات الرقافية، 

يجب عليه أن يتفقد قاعات الأكل، الصيدلة، المراقد، الحمام وكل  التربوية والرياضية، كما
معرفة بنشاطها المرافق الأخرى الموجودة بالمراكز كالمصلحة الإجتماعية ليكون على 

هم ومدى تطور الوك الأحداث بالمركز على أن يختتم زيارته بتحرير بنائوزيارة الأولياء لأ
 –المديرية الفرعية لحماية الأحداث  –بوزارة العد: تقرير يرال إلى مديرية إدارة الاجون 

 18حتى تكون على إطلاع بكل حالة من شأنها عرقلة إعادة التربية.
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 إختصاص قاضي الأحداث في رد الإعتبار للحدث الجانح المطلب الثاني:
 لما كانت الايااة الجنائية الحديرة تهدف إلى إعادة إدماج المحبوس في المجتمع

فلقــد أفاحت له الفرصــة للتــخلص مـن آرــار هــذه  ،شريفلمركـــزه كمواطــن ااتعادتـه و 
ه محو آرار الحكم الجنائي الذي يعرف على أن   20فيــما ياـمى برد الاعتبار 19الأحكام

في مركز لم يابق إدانته   اعتبارهمن رد  ابتداءيصبح المحكوم عليه و  بالنابة للماتقبل ،
لى دفع الآرار الشائنة التي تكون قد لحقت بالمحكوم عليه نتيجة يهدف رد الاعتبار إو 

بذلك من أفراده ، و رس حقوقه كأي فرد حتى ياتعيد مكانته في المجتمع ، و يما تجريمه،
 21من نفذه لم يدان. تزو: آرار الحكم  في الحا: و بالماتقبل كأن  

لاوابق القضائية لغرض فعند ارتكاب البالغ جريمة تقوم الهيئات المختصة بااتخراج ا
الوقوف على ماضي المتهم، لما لتلك الصحيفة من أهمية في تخفيف أو تشديد العقوبة ، 

الصادرة من  القرارات حاب المشرع الجزائري فإن  ف إلا أن الأمر بالنابة للأحداث مختلف
تقيد ، و غير علني يماكه كاتب الجلاة جهات قضائية للأحداث تقيد في اجل خاص

لا يشار إليها و  التهذيب  في صحيفة الاوابق القضائيةبير للحماية و ات المتضمنة تداالقرار 
ذلك بإاترناء أية الطة أخرى أو مصلحة المالمة لرجا: القضاء و  1ئم رقم إلا في القاا

 22عمومية.
، فلم يوضح رق إلى التدابير التي تم تعديلهاه لم يتطيعاب على المشرع الجزائري أن   ما 

 هل يتم تاجيلها في صحيفة الاوابق القضائية أم لا؟تم تعديلها و تدابير التي لة الأما
ه على المشرع تدارك هذا الأمر ن  أفي ظل اكوت المشرع عن هذه النقطة نرى في نظرنا 

             التعديلات التي تطرأ ني يجيز تاجيل مختلف التغييرات و من خلا: ان نص قانو 
 .الحدث الجانح ضمن صحيفة الاوابق القضائية على التدبير المتخذ في شأن

من قانون حماية الطفل  526حفاظا على خصوصية الحدث الجانح فقد نصت المادة و 
كذا ية التي نفذت على الطفل الجانح و على إلغاء العقوبات من صحيفة الاوابق القضائ

 .نه بقوة القانون بمجرد بلوغه ان الرشد الجزائيأالتدابير المتخذة في ش
يتحقق ذلك بموجب عريضة مقدمة لمحكمة الأحداث من صاحب الشأن أي الطفل أو و 

يختص بالنظر في طلب رد و  ،العامة أو من تلقاء نفس المحكمة وصيه القانوني أو النيابة
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هو الإجراء  الاعتبار رد  أمامها المتابعة أو التدبير ، و  المحكمة التي طرحت الاعتبار
ذلك بعد إتمام الإجراءات وم عليه و لجريمة من ملف المحكالذي يامح بإلغاء آرار ا
  23.من قانون الإجراءات الجزائية 960 -996المنصوص عليها في المواد 

 الخاتمة:
من  اعتبارفي نهاية هذه الدرااة نخرج ببعض التـــوصيات التي نأمـــل أن تكـــون محل 

 هي كما يلي ذوي الاختصـــاص و 
فلم يوضح  تعديلها،الجزائري أنه لم يتطرق إلى التدابير التي تم ما يعاب على المشرع  -
 ؟  هل يتم تاجيلها في صحيفة الاوابق القضائية أم لالة التدابير التي تم تعديلها و أام

ه على المشرع تدارك هذا الأمر في ظل اكوت المشرع عن هذه النقطة نرى في نظرنا أن  
         التعديلات التي تطرأ ف التغييرات و ني يجيز تاجيل مختلمن خلا: ان نص قانو 

 على التدبير المتخذ في شأن الحدث الجانح.
مراجعة التشريعات الوطنية مراجعة دورية وشاملة لكي تناجم وتتلاءم مع المعايير  -

الدولية المعمو: بها بهذا الصدد، مع إعطائها نوع من المرونة بما يضمن تطبيق معايير 
 صلاحية الجديدة التي تهدف لعلاج الحدث وليس عقابه.وأااليب العدالة الإ

ا عطاء الأولوية لبدائل الحبس وأن يكون اللجوء الأخذ بنظام التدابير البديلة و ضرورة   -
 إلى إيداع الحدث كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة مع إدخا: عقوبة العمل للنفع العام .

ى اير العمل بها مع إعادة تنشيط دور الرقابة الإدارية على المؤااات للوقوف عل -
 .بما يواكب التطــور التكنولوجي والإجـــتماعي الحديثالنظر في برامج تأهيل الأحداث 

 :و المراجع المعتمدة الهوامش
                                                           

يتمكن من الكشف عن شخصية الحدث ياتعين قاضي الأحداث بمجموعة من الخبراء ل 1
 و الطبيب العضوي أو العقلي.أحالته الصحية، كالااتعانة بالخبير النفااني و 

الكتاب الأو: ، المكتب الجامعي الحديث،  "مواوعة التنفيذ الجنائي"مدحت الدبياي  2
 .010ص   دريةالإاكن

لطبعة الأولى، ا" حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري "زيدومة درياس  3
 .050ص ، 1229القاهرة ، التوزيع،دار الفجر للنشر و 
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الرابعة، دار  الطبعة "الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية"طاهري حاين  4
 .509، ص 1250التوزيع، الجزائر، الخلدونية للنشر و 

درااة مقارنة، طبعة  "الماؤولية الجنائية للأطفا: المنحرفين "أحمد الطان عرمان 5
 .005، القاهرة، ص 1221

 .059المرجع الاابق، ص  ،زيدومة درياس 6
على أنه  "تنشأ لدى كل مركز اختصاصي أو  91/20من الأمر رقم  59تنص المادة  7

على تطبيق برامج معاملة القصر  هردار للإيواء لجنة عمل تربوي تكلف بالا
يجوز لهذه اللجنة المكلفة كذلك بدرااة تطور كل قاصر موضوع في وتربيهم و 

النظر في التدابير التي على قاضي الأحداث إعادة  المؤااة أن تقترح في كل حين
 أن اتخذها".ابق له و 

8www. montada.echoroukline.com 
راالة من  "نح في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري حماية الحدث الجا "عميمر يمينة  9

العلوم الجنائية، الانة في القانون الجنائي و  أجل الحصو: على شهادة الماجاتير
 .591، جامعة الجزائر ، ص 1226 / 1225الجامعية 

 .590المرجع الاابق، ص ، عميمر يمينة 10
 11www. montada.echoroukline.com  

على ما يلي "يمكن جهة الحكم بصفة  51/51من القانون  59تنص المادة   12
رماني عشر  إلى( انة 50ااترنائية بالنابة للطفل البالغ من العمر من رلاث عشر)

أعلاه  51تاتكمل التدابير المنصوص عليها في المادة  أوتاتبد:  أن،( انة55)
 قانون العقوباتمن  12بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحددة في المادة 

 تابب ذلك في الحكم." أنعلى 
مراكز « على أنه  21/20من القانون رقم  21بند  21فقرة  15تنص المادة  13

متخصصة للأحداث، مخصصة لااتقبا: الأحداث الذين يقل أعمارهم عن رماني 
المحبواين مؤقتا والمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة االبة للحرية مهما  ،( انة55عشر )
 . » مدتها تكن
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مؤااات الوقاية و تخصص بمؤااات  من نفس القانون على أنه" 16تنص المادة  14
: المحبواين مؤقتا من الأحداث، عند اللزوم أجنحة منفصلة لااتقبا إعادة التربية،

 النااء المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة االبة للحرية مهما تكن مدتها".و 
المرجع  "المعرضين للانحرافخالفين للقانون و اية الأحداث المحم "علي محمد جعفر 15

 .099الاابق، ص 
المنفعة الماتقبلية للعقوبات الجنائية من منظور  "مضواح بن محمد آ: مضواح 16

الرياض  -مركز الدرااات و البحوث –جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية "إصلاحي 
 .109، ص  1226،

اجين على ضوء التشريع الدولي والجزائري الالوجيز المعين لإرشاد  "لعروم أعمر 17
، ص 1252 ،التوزيع، الجزائر بدون طبعة، دار هومه للنشر و  "يةالشريعة الإالامو 

599. 
معاملة الحدث الجانح في القضاء الجزائري،مذكرة تخرج لنيل إجازة  ميهوبي لامية،18

 .92، ص 1252-1229المدراة العليا للقضاء،الدفع الرامنة عشر ،

بدون "  -درااة مقارنة -النظرية العامة للتدابير الاحترازية  "الله اليمان اليمان عبد 19
 .056ص  ، 5662الوطنية للكتاب، الجزائر،  المؤااةطبعة، 

رومان كمنحة من الالطة العامة، ظهر نظام رد الاعتبار منذ القدم ، حيث عرفه ال 20
كان في بداية لفرناي ، و ن امنها القانو به التشريعات المعاصرة مبكرا ، و أخذت و 

الإدارية صورا في رد الاعتبار القضائي ، وتختص به الالطتان القضائية و الأمر مح
دخل رد أرم واع فيه المشرع ف انفرد به القضاء ، 5551معا، و بحلو: انة 

الوجيز في القانون " ،،أحان بواقيعة5566الاعتبار القضائي بقوة القانون انة 
 هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ارالطبعة الرالرة عشر، د ،"الجزائي العام

 .061ص  ،1250الجزائر
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  "تنفيذ الأحكام الجنائية "فريدة بن يونس 21

، 1250-1251القانون، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر، باكرة، 
 .161ص
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 .ة الطفل الاارية المفعو:من قانون حماي 526راجع المادة  22
 فيما يلي  الإجراءاتتتمرل هذه  - 23
 بها.تقديم وصل دفع الغرامة المالية المحكوم  -5
                 إجراء تحقيق حو: الوك الحدث لمعرفة أن الطفل الحدث قد تحانت أخلاقه -1

نما هو نفاه البحث  وايرته ، غير أن المختص بإجراء البحث ليات الشرطة وا 
ن كانت النصوص المذكورة أعلاه لم  الإجتماعي التي تقوم به المصالح الإجتماعية وا 

لأي الاعتبار تخص الطفل الحدث بأي إجراء، ولا يخضع حكم قام الأحداث برد 
 طعن .
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 14/04/2020  القبو:تاريخ                        81/82/2182راا:  الإتاريخ 

 المبادرات الدولية المؤسساتية والإجرائية المؤطرة لمكافحة جرائم الفساد
 )في ظل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد(

The effectiveness of the supervised international 

institutional operational initiations for combating 

corruption offences, 

(in the light of the International Convention against 

corruption) 

 عامر جوهرد.                               علو مديحة               ري بن بن زكد.
Benzekri Benallou Madiha                                           Ameur Djoher 

madiha.benzekri@gmail.com                         ameurdjoher@gmail.com 

 University Of Mostaganem                                   جامعة ماتغانم  

 الملخص: 
المبادرات والابل الدولية التي تاعى إليها الأمم المتحدة تقوم هذه الدرااة على أهم       

جرائية هادفة إلى مكافحة الفااد، الذي أضحى  ضععن طريق و  آليات موضوعية وا 
ظاهرة إجرامية عابرة للحدود. حيث تم التأكيد على هذه الآليات في إطار الاتفاقية الأممية 

 و: من أجل مكافحة الفااد. لمكافحة الفااد عن طريق تعزيزها التعاون بين الد
إلا أنه ورغم التنديدات المتتالية التي دعت إليها الأمم مجتمعة نجد المجتمع الدولي      
يزا: يعاني من هذه الظاهرة خاصة في ظل العولمة والتطورات الاقتصادية  لا

 والاجتماعية المنتشرة عبر الوطنية.
، التعاون الدولي، جرائم الفااد، الآليات الفااد، اتفاقية الأممية الكلمات المفتاحية:

 الدولية.
Abstract : 

This study is based on the most important international ways and 

initiations that UNO look for via objective operational mechanisms, 

which aim at combating corruption, that become a cross-border 

criminal phenomenon. These mechanisms have been confirmed 

within the framework of the international convention against 

mailto:madiha.benzekri@gmail.com
mailto:madiha.benzekri@gmail.com
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corruption through enhancing the international cooperation for 

fighting corruption. 

Despite the nations successive condemnation, the International 

Community is still suffering from this phenomenon, especially in 

the light of Globalization and the prevailing socioeconomic 

developments. 

Key words: corruption, International Convention, international 

cooperation, corruption offences, and international mechanisms. 

 مقدمة: 
إن الفااد باعتباره ظاهرة عالمية ليات قضية جديدة ولم تظهر في ظل العولمة و      

التطورات الاقتصادية والايااية ، بل ترجع أصولها إلى بداية البشرية. وقد برز الفااد 
لدو: كقضية عالمية خاصة في الفترة الأخير الذي أضحى يهدد المجتمعات والشعوب وا

الناشرة للديمقراطية اواء في كيانها النظامي وأمنها وااتقرارها. وبالرجوع إلى الدرااات 
المكراة في ظل الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية نجد أن ظاهرة الفااد تعاني منها بدرجة 

وطني أو أكبر الدو: والمجتمعات العربية والإالامية، هذا ما جعل الفااد يتحو: كهاجس 
  إلى قضية عالمية. إقليمي
إلا أننا نجد أن الدو: جميعها تاعى لوضع حد لهذه الجريمة العابرة للحدود   

الذي أضحت كهاجس عالمي تعاني منه مختلف الأوطان، وذلك من خلا: عقد 
المؤتمرات واتفاقيات في ظل ايااة مكافحة الفااد، وذلك عن طرق تعزيز التعاون كآلية 

حيث يعتبر التعاون وايلة من واائل المااعدة على تعزيز التنمية دولية لمحاربة الفااد. 
الاجتماعية والاقتصادية، كما يعزز العلاقات الخارجية بين الدو: والمنظمات من أجل 

 مكافحة الجرائم بصفة عامة.
   يمن طرح الإشكا:   وفي هذا الإطار

حة الفساد؟ وهل التعاون ما مدى فعالية الآليات الدولية والعالمية في مجال مكاف     
      الدولي حقق الهدف المراد من سياسة مكافحة الفساد؟

 المحور الأول: الإطار القانون لمكافحة الفساد الدولي في إطار الاتفاقية الأممية.
لدرااة الفااد كقضية دولية أاباب عدة، حيث نجد أن الزيادة الحقيقية في  إن        

لدان إلى أضعاف في المؤااات الاجتماعية والايااية النشاط الفااد في شتى الب
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ن هذه الظاهرة إوالقانونية أو تدميرها، مما عمل على فضح الفااد الذي كان مخفيا، حيث 
 تعاني منها جميع المجتمعات دون ااتثناء خاصة المجتمعات النامية .

 أولا: تعريف الفساد.
د خاصة من جانب المهتمين بهذا لقد تباينت تعريفات عدة حو: تعريف الفاا      

المجا:، هذا ما أدى بالفقيه جون جاردنر إلى القو: " بأنه لا يوجد اجتماع من المفكرين 
على تعريف واحد للفااد، ويرجع ذلك إلى عمومية ااتخدام المصطلح واعة انتشاره في 

 1الحديث القومي."
  المفهوم اللغوي  -/8

الفقهاء، حيث يشير لاان العرب إلى الفااد على عرف الفااد تعريفات عدة عند      
 2اعتباره نقيض الإصلاح، ويقا:  فاد يفاد وفاد فاادا فاودا.

وفي المنجد اللغة العربية والأعلام، جاء مصطلح فاد أو فاد ضد أصلحه وفااد القوم 
 3أااء إليهم، الفااد هو  اللهو واللعب وأخذ الما: ظالما. 

  المفهوم الاصطلاحي: -/2
لقد زاد اهتمام بموضوع الفااد نظرا لخطورته على اقتصاديات الدو:، حيث يعرف       

الفااد تعريفات عدة وذلك حاب توجه كل دولة، لذلك لا يوجد تعريف واحد متفق عليه. 
والتعريف الأكثر متداو: في هذا المجا: هو أن الفااد هو عبارة عن مجموعة من 

التنظيمات بهدف تحقيق منافع شخصية على حااب المصلحة الأفعا: المخالفة للقوانين و 
 4العامة.

 تعريف الفساد في ظل الاتفاقيات الدولية والإقليمية. -/3    
لقد ااهمت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في إعطاء بعض الأوصاف        

 التي تطبق تحت دائرة الفااد.
 لقد تبنت الجمعية العامة للأمم الفساد تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  

، الذي تضمن 13/34/3441المؤرخ في  85/40المتحدة بنيويورك بموجب القرار رقم 
في ديباجة هذه الاتفاقية على أن الأطراف مقتنعة بأن "الفااد لم يعد شأنا محليا بل هو 

 5ظاهرة عبر الوطنية تمس كل المجتمعات والاقتصاديات."
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د أن مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد قد عرف الفااد بأنه " قيام وعليه نج    
بأعما: يمثل أداء غير اليم للواجب أو إااءة ااتغلا: لموقع أو الطة، كما في ذلك 
أفعا: الإغفا: توقعا لمزية أو اعيا للحصو: على مزية يوعد بها أو تعرض أو تطلب 

  6بشكل مباشر أو غير مباشر." 
  لقد عرف الفااد في إطار هذه الاتفاقية على  عريف منظمة الشفافية الدولية:ت

وفي نفس الإطار   7أنه" اوء ااتخدام المنصب العام من أجل تحقيق مكااب خاصة".
 نجد أن الاتفاقية قد عرفت نوعين من الفااد 

وهو ما يعرف بمدفوعات التاهيلات التي تدفع فيها الرشاوى   الفساد بالقانون  -3
 على الأفضلية في خدمة تقدمها وفقا للقانون.

وهو ما يدفع رشوة للحصو: من ماتلم الرشوة على خدمة   الفساد ضد القانون  -3
 8ممنوع تقديمها.

 :لقد جاء مفهوم الفااد في ظل هذا الصندوق  تعريف صندوق النقد الدولي
لتي تهدف إلى بمفهوم مغاير، حيث يرى أنه "علاقة الأيدي الطويلة والحقبة الممتدة ا

كاب الفوائد والأرباح بصورة غير مشروعة قانونا من هذا الالوك لشخص واحد أو 
  9لمجموعة ذات علاقة بالآخرين."

 وفي ظل هذه الاتفاقية نجد الأاتاذ الايد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد  
ااب غير عامر خياط المدير العام للمنظمة، قد عرفه على أنه " كل ما يتصل بالاكت

مشروع أي من غير وجه حق، وما ينتج عنه لعنصر القوة في المجتمع من الالطة 
 10الايااية والثروة في جميع قطاعات المجتمع."

وعليه ومن خلا: هذا التعريف ناتقرأ أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفااد جاءت على 
 على الموظفين العموميين. نفس المنهج المتبع في ظل الاتفاقية الأممية، وذلك بالتركيز

هذا من جهة التعاريف التي ارتكزت على الجانب الاقتصادي لتعريفها للفااد. ولكن      
و بالرجوع إلى علم الاجتماع يعتبر الفااد ظاهرة اجتماعية لها صفة العمومية والانتشار 

جات مختلفة في الزمان والمكان، وهي آفة موجودة في كافة المجتمعات الدولية و لكن بدر 
 11من مجتمع إلى أخر.
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كما عرف الفااد عند العرب" بأنه ااتغلا: الوظيفة العامة والمصادرة العامة لتحقيق     
المنافع الشخصية أو الاجتماعية بشكل مناف لشرع والأنظمة الرامية، اواء كان هذا 

يه الأفراد الااتغلا: بدافع شخصي من الموظف بذاته أو نتيجة للضغوط التي تماراها عل
 12خارج الجهاز الحكومي، واواء كان هذا الالوك تم بشكل فردي أو بشكل جماعي."

 ثانيا: جرائم الفساد الدولي في ظل الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد.
قامت هذه  بالرجوع إلى الاتفاقية العالمية لمكافحة الفااد منها "الاتفاقية الأممية" فقد   

 )التجريم الإلزامي والتجريم الماتحان(.الجرائم إلى قامين 
 التجريم الإلزامي: -/8

يقصد بالتجريم الإلزامي تلك الجرائم الملزمة والتي تاتوجب على الدو: الأطراف     
 الأخذ بها كجرائم معاقب عليها وتتمثل أاااا في 

 13رشوة الموظفين العموميين: -8
في العالم، حيث يقدر البنك الدولي قيمة تعتبر الرشوة أكثر أشكا: الفااد انتشارا        

تريليون دولار انويا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 3الاوق العالمية للرشاوى بقيمة 
حيث تاعى الرشوة إلى تحقيق غايات عدة مجملها تتمثل في إغراء موظف العمومي 

ل عليها بدون حكومي بانتهاك قانون أو تأمين خدمة هي من حق الراشي، لكنه لن يحص
        14مبلغ تاهيل.

من الاتفاقية على أنه  "تعتمد كل دولة طرفا ما قد يلزم من  38حيث تنص المادة    
 تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم أفعا: الفااد التالية عندما ترتكب عمدا وهي 

  وعد موظف عمومي بمزية غير ماتحقة أو عرضها عليه أو منحها إياه، بشكل
اشر أو غير مباشر، اواء لصالح الموظف نفاه أو لصالح شخص أو كيان أخر، مب

 لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرامية .
  التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير

كيان أخر، لكي يقوم ذلك ماتحقة اواء لصالح الموظف نفاه أو لصالح شخص أو 
 15الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرامية.
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 اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قبل الموظف العمومي. -2
من الاتفاقية نجد أنها تؤكد على هذا النوع من جرائم الفااد  31بالرجوع إلى المادة       

اب عليها، حيث تنص على أنه " تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التي ياتلزم العق
تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم قيام موظف عمومي عمدا لصالحه أو لصالح 

باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموا: أو أوراق مالية  شخص أخر أو كيان أخر،
إليه بحكم موقعه أو  عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، عهد لها

  16تاريبها بشكل أخر."
  غسيل العائدات الإجرامية -3

من الاتفاقية الأممية فإنه تعتمد على كل دولة طرف، وفقا للمبادئ  31وفقا للمادة      
الأاااية لقانونها الداخلي ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعا: 

 التالية 
 أو إحالتها مع العلم بأنها عائدات إجرامية.إبداء الممتلكات  -
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية   -

 الصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
اكتااب الممتلكات أو حيازتها أو ااتخدامها مع العلم وقت ااتلامها بأنها  -

 عائدات إجرامية.
تجريم بعض الصور بصفة  31بالإضافة إلى هذه الصور الثلاث تضمنت المادة     

 خاصة والتي تتمثل في المااهمة في الجريمة و الشروع فيها و يمكن إجمالها فيما يلي  
مااعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي على الإفلات من العواقب -

 القانونية لفعلته.
فعل لهذه المادة، أو التعاون أو التأمر على ارتكابه والمااعدة  الإشراك في ارتكاب أي -

اداء المشورة بشأنه.  17والتشجيع على ذلك وتاهيله وا 
المتحصلة  18جريمة غايل العائدات الفااد على الممتلكات والعائدات، حيث تقوم       

واعها عن إحدى جرائم الفااد، ويقصد بالممتلكات والعائدات تلك الموجودات بكل أن
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المادية والمعنوية منها، منقولة أو غير منقولة، ملمواة أم غير ملمواة والماتندات 
 19والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها.

أما العائدات الإجرامية وفقا للفقرة ) ه ( من نفس المادة يقصد بها تلك "الممتلكات      
يها بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم  ويقصد بذلك المتأتية أو المتحصل عل

 .20أي جرم منصوص عليه في هذه الاتفاقية "
  عرقلة سير العدالة -4

من الاتفاقية على أن " تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير  38تنص المادة       
 تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعا: التالية 

دنية والتهديد أو الوعد بجريمة غير ماتحقة أو عرضها أو منحها ااتخدام القوة الب -
لتحريض على إدلاء بشهادة زور أو التهريب للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة 

 في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعا: مجرمة في هذه الاتفاقية .
ة أي موظف قضائي ااتخدام القوة البدنية أو التهديد أو التهريب للتدخل في ممارا -

أو معني بإنفاذ القانون لمهامه الرامية فيما يتعلق بارتكاب أفعا: مجرمة وفقا لهذه 
  الاتفاقية.

وعليه وفي نفس الإطار فإن الفقرة)ب( من نفس المادة لم تشترط أن ينصب هذا     
نما يكفي أن يكون ااتخدام العنف أو التهديد  الفعل على شخص الموظف بالضرورة، وا 

 21للتدخل في مماراة موظف لمهامه الرامية.
  مسؤولية الشخصيات الاعتبارية -5

من الاتفاقية على ماؤولية الأشخاص الاعتبارية بصفة ملزمة،  32تطرق المادة       
حيث تنص على أن" تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تتاق مع مبادئها 

تبارية عن المشاركة في الأفعا: المجرمة وفقا القانونية لتقرير ماؤولية الأشخاص الاع
لهذه الاتفاقية، وتكون ماؤولية الأشخاص الاعتبارية إما جنائية أو مدنية أ و إدارية تكفل 

 كل دولة طرف. 
وعليه فالعقوبات الواردة في ظل هذه الاتفاقية هي إما جنائية أو غير جنائية فعالة    

 22ة.ومتتالية بما فيها العقوبات النقدي
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 التجريم المستحسن:  -/2
إن هذه الأفعا: هي تلك التي ينبغي للدو: الأطراف أن تجرمها فيما بينها على        

 ابيل وضع حد لانتشار هذه الجرائم وهي  
 الإثراء الغير مشروع: -8

تمثل جريمة الإثراء أو الكاب الغير مشروع صورة من صور الفااد المراوغ والذكي،      
بطريقة ذكية، لأنه ينفذ بين ثغرات النصوص القانونية متلباا بمبدأ شرعية  لأنه ياتعمل

 الجرائم والعقوبات.
ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الصورة من جرائم الفااد تشكل في حد ذاتها    

انتهاكا لقرينة البراءة، وبالأقل شبهة للمااس بها لأنه يقع عبئ الإثبات على المشتبه فيه 
م أن يثبت بنفاه من خلا: إلزامه بإثبات مشروعية مصدر الأموا: التي يحوزها أو المته

 والتي تزيد زيادة كبيرة عن دخله الوظيفي . 
نجد أنه وضعت بندا يجعل هذه  23من الاتفاقية، 34حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 

بداتور الصورة تتميز عن غيرها من جرائم الفااد، حيث جعل تجريم هذا الإجراء منوط 
الدولة ومبادئ الأاااية المتعلقة بنظامها الداخلي.وعليه فإن الدولة هنا مرتبطة بنظامها 

 الداخلي. 
 24الرشوة في القطاع الخاص: -2
من الاتفاقية، حيث تتضمن  33لقد تم النص على هذا النوع من الجرائم في المادة    

الرشوة الالبية أو  النموذج القانوني للرشوة في القطاع الخاص بصورتيها اواء
 25الإيجابية.

فبالرجوع إلى الرشوة في القطاع الخاص والرشوة في إطار الوظيفة العامة أو القطاع العام 
 نجد أن الصورتان غير مختلفتين إلا في صفة الفاعل.

في القطاع الخاص تكون صفة المتهم كل من يدير قطاع خاص أو يعمل  ن  إحيث   
في القطاع العام نجد أنها لا تتحقق إلا إذا وقعت من شخص  إياه. أما بالنابة للرشوة

تتوفر فيه صفة الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة طبقا للمادة الثانية من 
 الاتفاقية.
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 اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص: -3
د من الاتفاقية على أنه " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما ق 33ورد نص المادة      

يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع 
الخاص أو يعمل فيه بأي صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس 
أي ممتلكات أو أموا: أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها 

هذه الممتلكات لها قيمة بالنابة للمؤااة التي يعمل بها، إليه بحكم موقعه"، ذلك أن 
 26وبالتالي اختلاس هذه الممتلكات قد تؤدي إلى التدهور بالمؤااة والإضرار بها.

 جريمة استغلال النفوذ: -4
تعتبر هذه الجريمة شكل من أشكا: الرشوة، ففي هذه الصورة لم يتلقى الفاعل مقابلا    

نما تاتغل علاقته بأصحاب القرار حقيقية عن القيام بفعل من وظيفت ه أو الامتناع عنه، وا 
كانت أو وهمية من أجل الإيقاع بضحاياها من طالبي الخدمة ويحصل على نفع مقابل 

 27ذلك.
من الاتفاقية على أن"ينظر كل طرف في اعتماده ما  35وهذا ما تم تأكيده في المادة    

 ى لتجريم الأفعا: التالية عندما ترتكب عمدا  قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخر 
وعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية ماتحقة أو عرضها عليه أو  -أ

منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص 
على ااتغلا: نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصو: من إدارة أو الطة عمومية تابعة 

لدولة الطرف على مزية غير ماتحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو ل
 لصالح أي شخص أخر.

قيام موظف عمومي أو أي شخص أخر بشكل مباشر أو غير مباشر بالتماس أو  -ب
قبو: مزية غير ماتحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أخر لكي ياتغل ذلك الموظف 

مفترض بهدف الحصو: من الإدارة أو الالطة العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو ال
   28العمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير ماتحقة."

 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

222- 911 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

207 

 

 إساءة استغلال الوظائف:-5
من الاتفاقية على أن" تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم  31ذكرت المادة      

اءة ااتغلا: وظائفه من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إا
أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه بغرض الحصو: 
على مزية غير ماتحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان أخر مما يشكل انتهاكا 

 29للقوانين."
 الإخفاء:-6

شياء وهو الجريمة التي يكون فيها الشخص على علم بالأمر بالإخفاء عمدا لأ     
مختلاة أو محصلة من جناية أو جنحة. فتجريم الإخفاء كجريمة من جرائم الفااد الدولي 
يعد ضروري نظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم على عرقلة اير العدالة، إذ يؤدي ذلك 

 30إلى التأثير من أجل الوصو: إلى الحقيقة والعثور على الأموا: الغير مشروعة.
من الاتفاقية الأااس القانون لجريمة الإخفاء، حيث تنص على  30وقد كانت المادة    

( من هذه الاتفاقية تنظر كل دولة طرف في اعتماد 31أنه  " دون المااس بأحكام المادة)
ما قد يلزم من تدابير تشريعية و تدابير أخرى لتجريم القيام عمدا عقب ارتكاب أي من 

المشاركة في تلك الجرائم بإخفاء الممتلكات أو الأفعا: المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون 
مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية 

 31من أي من الأفعا: المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية."
 المحور الثاني: آليات التعاون الدولي في مجال الكشف عن جرائم الفساد الدولي.

ت قانونا أن الالتزام بالتعاون لقمع جرائم الفااد يقع على عاتق جميع الدو:، من الثاب     
اواء أكانت تتأثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باعتبار أن هذه الظاهرة أصبحت لا 
تقتصر على المجتمع المحلي، بل أضحت جريمة عابرة للحدود باعتبار أحد أهم الآثار 

ار وخيمة، واواء كانت دو: متقدمة أو اائرة في طريق الالبية للعولمة وما تنتجه من أث
 النمو.
من مشروع ماؤولية الدو: التي جاء فيها } تتعاون الدو:  03حيث نصت المادة       

بالواائل الالمية لوضع نهاية لأي انتهاكات جايمة للالتزام الناشئ بموجب قاعدة أمرة 
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لقانوني بمثابة قاعدة عامة للتعاون من بالقانون الدولي العام.{ حيث يعتبر هذا النص ا
لاعتبار أن الهدف من هذا التعاون هو حفظ الالم والأمن 32أجل قمع الجريمة الدولية.

 33الدوليين وتعزيز الااتقرار والتقدم الاقتصادي وزيادة رفاه الأمم.
 أولا: دور الأجهزة الدولية العالمية في الكشف عن جرائم الفساد الدولي.

الهيئات الدولية العالمية اواء كانت الأممية أو العربية مجالا أواع من أجل  لعبت      
التعاون في مجا: وضع حد لهذه الجرائم، وذلك عن طريق تجايد آليات دولية تمكنهم 
من تحقيق ذلك. وهذا ما اوف نتطرق إليه من خلا: التعرف على بعض الاتفاقيات 

}الاتفاقية الدولية لمكافحة الفااد التي  الفااد منهاالدولية التي كان لها دور مهم لمكافحة 
تعتبر بمثابة الميلاد العالمي الذي تجاد على أرض الواقع لمكافحة الفااد الدولي. دون 

 أن نناى الدور الاتفاقية العربية لمكافحة الفااد{.
 34الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. -/8

د بمثابة نقطة تحو: للجهود المكثفة التي بذلها لقد كانت اتفاقيات مكافحة الفاا      
المجتمع الدولي عبر عدة مؤتمرات وقرارات، وما نجم عنها من اتفاقيات وتوصيات، 

 35وتكريس الجهود الذي بذلتها المنظمات الدولية في مكافحة الفااد.
الدولي،  حيث تمثل ذلك أاااا في اتفاقية الأمم المتحدة كآلية مباشرة لمكافحة الفااد    

بالإضافة إلى اتفاقيات ومنظمات دولية عالمية أخرى لا تتناو: موضوع الفااد بطريقة 
 مباشرة مثل تلك المتعلقة بغايل الأموا:، وكذا الجريمة المنظمة العابرة للحدود. 

 ماهية الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد: -8
بة الدافع الأو: في الدعوة إن المخاطر التي نجمت عن الفااد الدولي، كانت بمثا    

لصياغة هذه الاتفاقية الدولية، التي تحدد من خلالها جرائم الفااد والتوجه إلى التشديد في 
حيث أن هذه الاتفاقية لم تقم  36عقوبتها، وتحديد ابل التعاون الدولي في مكافحتها.

، بل امتدت بدرااة أشكا: الفااد الأاااية مثل الرشوة واختلاس الأموا: العامة فحاب
 37إلى درااة الأفعا: المرتكبة لمعاونة الفااد وعرقلة اير العدالة والاتجار بالنفوذ وغيرها،

حيث أشارت في ديباجتها على قلق دو: الأطراف من  3441وقد تم التوقيع عليها عام 
 38المخاطر التي يكون الفااد أحد من الأاباب التي تطيح باقتصاديات الدو:.
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 قية الأممية لمكافحة الفساد:أغراض الاتفا-2
من خلا: الرجوع إلى أحكام الاتفاقية المادة الأولى منها نجد أن الاتفاقية هي الإطار    

القانوني الدولي، تهدف وبصفة عامة إلى وضع حد لجرائم الفااد المنتشرة عبر أنحاء 
 العالم ويمكن أن تتضمن هذه الأغراض في  

 ة إلى منع ومكافحة الفااد.ترويج وتدعيم التدابير الرامي 
 .تقديم الدعم من أجل التعاون الدولي والمااعدة التقنية في مجا: مكافحة الفااد 
 .39تعزيز النزاهة والمااءلة والإدارة الالمية للشؤون العمومية والممتلكات العمومية 
 تقييم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:-3

انتقالية هامة في تاريخ الإناان، ذلك أنها ولأو: مرة  تعتبر هذه الاتفاقية مرحلة     
يتوصل إلى توفيق المجتمع الدولي حو: عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في 

حيث تعمل على تشجيع الدو: في مجا:  40مجا: المماراات التي تشكل باعتبارها فاادا،
رة الفااد مع إيجاد الأطر الفعالة مكافحة الفااد باعتبارها اتفاقية عالمية تتناو: ظاه

حيث تتضمن هذه الاتفاقية أحكاما متعددة تمثل في مجملها تطورا نوعيا 41لمكافحتها.
متميزا اواء ما تعلق بواائل وأدوات مكافحة الفااد، أو على صعيد المفاهيم والآليات 

  42التي ااتحدثت للإحاطة بظاهرة تتخطى حدود الدو:.
من الجهود التي بذلتها الاتفاقية في ابيل تعزيز النزاهة والمااءلة  ولكن وعلى الرغم     

إلا أنها لم تالم من الانتقادات كون أن هذه النظرية تتضمن  في المجتمعات الدولية،
صور من جرائم الفااد مخالفة لما تتضمنه المبادئ العامة المالم بها مثل جريمة الإثراء 

ة فإن قرينة البراءة فيه تنتقل عبئ الإثبات إلى الغير مشروع ، ففي ظل هذه الجريم
 المشتبه فيه.

كما أنه وبالرجوع إلى الاتفاقية نجد أنها تقوم بتقايم الجرائم إلى جرائم ملزمة وجرائم     
ماتحانة ولكن الاؤا: المطروح هو على أي أااس تقوم الاتفاقية بتقايم هذه الجرائم؟، 

م التي تقوم بصورة العمد، في حين تخرج الجرائم التي حيث أنها ترتكز على تجريم الجرائ
تتم عن طريق الإهما: أو الخطأ الغير عمدي أو التقصير عن نطاق البناء القانوني 

 لجرائم الفااد المتفق عليه في ظل هذه الاتفاقية.
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كما أن هذه النظرية هي أولى بالاهتمام بتجريم جرائم الفااد في القطاع العام على     
الإلزام، بينما في القطاع الخاص تكون غير ملزمة في حين نجد أن القطاعين  صفة

 متداخلين. 
 الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد: -/2

لقد تنامى الاهتمام بظاهرة الفااد في الدو: العربية من خلا: إنشاء آليات تعاون      
ية ومكافحة الفااد. وقد فيما بينهما اواء أكانت جمعيات أو منظمات تعني بذلك الشفاف

 تجلى ذلك من خلا: إنشاء المنظمة العربية لمكافحة الفااد.
 ماهية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:  -8

لقد ااهم المؤتمر الدولي الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان" النزاهة      
في تحريك الاهتمام  3111م و الشفافية و الماؤولية " منظور ااتراتيجي مؤاس عا

بموضوع مكافحة الفااد كبعد رئياي في برامجه، حيث ضم هذا المؤتمر البنك الدولي 
ومنظمة الشفافية العالمية والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الإقليمية المعنية 

  43بمكافحة الفااد.
ممثلة بمجلاي وزراء الداخلية  ونظرا لخطورة هذه الظاهرة أكدت جامعة الدو: العربية    

والعد: العرب في درء هذا الخطر ومواجهته مباشرة من خلا: دعوة الدو: العربية إلى 
     44المشاركة في وضع وصياغة اتفاقية عربية لمكافحة الفااد.

مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفااد،  30/40/3441حيث أقر مجلس العرب في      
هو راجع إلى الأنظمة الحاكمة وقلة الخبرات القانونيين  اب منها ماوذلك راجع لعدة أاب

وكثرة الثروات الطبيعية مع ضعف الإدارة والتخطيط وتقييد الحريات، كل هذه الأاباب 
وأخرى دفعت جامعة الدو: العربية إلى تبني اتفاقية إقليمية خاصة لمكافحة الفااد في 

33/33/3434.45 
 ية لمكافحة الفساد: أهداف الاتفاقية العرب-2
  تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفااد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله واائر

 الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها.
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  تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفااد ومكافحته، حيث جعلت ضرورة
تعميم ذلك التعاون في كافة  التعاون وتعزيزه من الأهداف الماطرة ضمن الاتفاقية، وكذا

المجالات التي تشملها الاتفاقية خاصة مجا: تنظيم وضبط الجريمة والمجرمين ومجا: 
 المااعدات القانونية المتبادلة وغيرها من الأحكام الإجرائية التي تعزز التعاون.

 .تعزيز النزاهة والشفافية والمااءلة وايادة القانون 
 46تمع المدني من المشاركة في منح ومكافحة الفااد.تشجيع الأفراد ومؤااات المج  
  تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفااد، حيث نصت الاتفاقية على خطورة هذه

 47الجرائم، وبالتالي تحديد العقوبات لمرتكبيه مع تشديد العقوبة في حالة العود والعمد.
 تقييم الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد:-3

هذه الاتفاقية هي الأخرى بمثابة عقد ميلاد جديد على ماتوى الوطن  تعتبر       
العربي خاصة والماتوى العالمي عامة، حيث تاعى لمكافحة الفااد وتعزيز التعاون بين 
الدو: الأطراف، وقد عملت هذه الاتفاقية على تجريم العديد من الجرائم التي تدخل في 

 لاعتبار قبل وجود هذه الاتفاقية.نطاق الفااد والتي لم تكن تؤخذ بعين ا
إلا أنه وعلى الرغم من أهمية هذه الاتفاقية في مجا: مكافحة الفااد الذي طا:      

الوطن العربي، إلا أنه لم تخلو هي الأخرى من العيوب والنقائص التي كان على هذه 
لاتفاقية الأممية، الاتفاقية النظر فيها، باعتبار أن  هذه النظرية هيا امتداد لما جاءت به ا

فإننا نجد أن هذه النظرية قامت بناخ ما تم النص عليه في ظل الاتفاقية الأممية دون 
 تعديل أو إضافات  لما وجد في ظل النظرية الأممية.

كما أن هذه الاتفاقية لم تحدد الفترة الزمنية التي يجوز لأية دولة طرف طلب تعديل     
و: الأطراف بتقديم الطلب في أي وقت تراه مناابا وهذا ما الاتفاقية، بل تركت الحرية للد

يتعارض مع ااتقرار تطبيق أحكام الاتفاقية.مما يؤدي إلى عدم احترام أحكام هذه الاتفاقية  
 على صفة الإلزام.

وما يمكن التأكيد عليه خاصة هو أن هناك العديد من الأجهزة لمكافحة الفااد على   
موجودة قبل الاتفاقية العربية، إلا أنه نلاحظ غياب شبه  ماتوى الوطن العربي كانت
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كامل لايااات وطنية مبنية على منهجيات علمية تؤاس لرام ايااات وتطبيق اتفاقية 
 48مكافحة الفااد.

 ثانيا: الأحكام الإجرائية للتعاون في مجال الكشف عن جرائم الفساد.
رحت بجدية على الااحة الدولية من ماألة التعاون في مجا: قمع الجرائم الدولية ط    

نشاء الاتفاقية العالمية اعيا لحماية حقوق الإناان،  خلا: عقد المؤتمرات والمنظمات وا 
فكانت جرائم الفااد أولى بالاهتمام نتيجة لما تأثرت به الايااات الدولية جراء هذه 

 الجرائم التي باتت تصيب التنمية المحلية أو الدولية.
ومن أجل ذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها المؤرخ في    
المتعلق بمبادئ التعاون الدولي واعتقا: وتاليم ومعاقبة الأشخاص  41/33/3111

 المذنبين بارتكاب هذه الجرائم.
 تسليم المجرمين: -/8

إذ  و: الأطراف،يعتبر التاليم كآلية تعاونية دولية في مجا: مكافحة الفااد بين الد    
يمكن أن تكون الاتفاقية الأااس القانوني لتاليم إلى دولة طرف أخرى فيما يتعلق بجرائم 
الفااد، ففي ظل هذه الحالة يتعين عليها أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بما إذا كانت 

  49تامح بااتخدام الاتفاقية كأااس للتاليم إلى الدو: الأطراف الأخرى.
نما يجوز  وهناك   من لا يخضع تاليم المجرمين إلى ضرورة وجود معاهدة ياتند إليها وا 

 50فيما بينهما.
  شروط تسليم المجرمين-8

تتفق أكثر التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية على أن لا يتم التاليم إلا إذا 
 تحققت فيه الشروط التالية 

 ه:فيما يتعلق بالشخص المطلوب تسليم-أ
 يثار في هذه النقطة العديد من التااؤلات حو: جناية الشخص المطلوب تاليمه.    
 :مدى جواز تسليم الرعايا 
على أن } إذا رفض طلب  3155نصت على هذه الحالة اتفاقية الأمم المتحدة فينا    

التاليم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما، لأن الشخص المطلوب تاليمه من مواطني الطرف 
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تلقي للطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب إذا كان قانونه يامح بذلك ، وطبقا الم
لمقتضيات هذا القانون ، وبناءا على طلب من الطرف الطالب في تنفيذ العقوبة المحكوم 

 51لها بموجب قانون الطرف الطالب أو ما تبقى من تلك العقوبة{.
التاليم إذا كان الشخص  من خلا: نص المادة يتبين لنا أنه في حالة رفض طلب    

المطلوب تاليمه من رعايا الدولة المطلوب منها التاليم، طبقا لمبدأ حظر تاليم الرعايا، 
فإن الاتفاقية قررت أن تقوم الدولة المطلوب لها التاليم أن تقوم بتنفيذ العقوبة المحكوم 

 بها بدلا من تاليم رعاياها.
  ثالثة أو شخص متعدد الجنسيات: جواز تسليم الشخص الذي يحمل جنسية دولة 
طبقا لهذه الحالة فإنه الشخص المطلوب للتاليم لا يحمل جناية الدولتي طرفي    

العلاقة في التاليم، بل ينتمي إلى دولة أخرى ثالثة أو يتمتع بجناية دولتي أو أكثر، 
المعاملة   وعليه فإن هذا المبدأ لم تتطرق له الاتفاقيات الدولية، وبالتالي يخضع لمبدأ

 بالمثل ولقواعد المجاملات الدولية.
 الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التسليم: -ب
كمبدأ عام هو أنه يجوز التاليم في مختلف أنواع الجرائم إلا ما كانت منها  جرائم    

ايااية أو مالية أو عاكرية، حيث تاتند الدولة في تحديد هذه الجرائم التي تاتوجب 
تماد على أالوب حصري للجرائم ومعيار جاامة الجريمة أو الحد الأدنى التاليم بالاع

 52للعقوبة وغيره من الأااليب الأخرى.
 شرط التجريم المزدوج:-ج

ويقصد به أن الفعل المطلوب للتاليم يكون مجرم ومعاقب عليه في كلتا الدوليتين      
وج قيدا على الطالب والمطالب، الطالبة والمطالبة بالتاليم، حيث يعتبر شرط التاليم المزد

 53وضمانا للشخص المطلوب تاليمه.
 إجراءات تسليم المجرمين:     -2

يخضع تاليم المجرمين لإجراءات نص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو       
 معاهدة تاليم المجرمين.
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 تقديم الطلب:-أ
صراحة عن رغبتها في ااتلام يعتبر طلب التاليم الأداة لتي تعبر بها الدولة الطالبة    

 الشخص المطلوب،  وبدون هذا الطلب لا يمكن أن ينشأ الحق في التاليم.
من المعاهدة النموذجية الماتندات والأوراق المطلوبة للتاليم،  8وقد تضمنت المادة   

 يلي  فنصت على أنه }يرفق طلب التاليم ما
حدد هويته وجنايته أدق وصف ممكن لشخص المطلوب مع أي معلومات أخرى ت -3

 ومكانه.
نص الحكم القانوني الذي يحدد الجريمة، وعند الضرورة بيان ما يتضمنه القانون  -3

 بخصوص الجرم وبيان العقوبة المحتمل فرضها.
إذا كان الشخص متهما بجرم أمر بقبض صادر من المحكمة أو الالطة القضائية  -1

م المطالب بالتاليم لأجله، المختصة أو ناخة مصادق عليها من الأمر وبيان الجر 
 ووصف الأفعا: المكونة للجرم المدعي به، بما في ذلك بيان زمان ومكان اقترافه.

إذا كان الشخص مدانا بجرم، بيان الجرم المطالب بالتاليم لأجله، ووصف الأفعا:  -0
المكونة للجرم والحكم الأصلي أو ناخة مصادق منه، أو أية وثيقة أخرى تبين الأدلة 

 54وبة المفروضة  وكون العقوبة واجبة للتنفيذ والمدة المتبقية من العقوبة.{والعق
حيث ترال الدولة الطالبة أمر بالقبض على المتهم ضمن أوراق التاليم، فتقوم      

لقاء القبض عليه، ولكن  الدولة المطلوب إليها التاليم بالتحري عن الشخص المطلوب وا 
لطالبة من الأخرى القبض على شخص ما، فتقوم في حالة الااتعجا: تطلب الدولة ا

الدولة المطالبة بإصدار أمر القبض بناءا على ذلك لحان إراا: الملف التاليم والبيانات 
 55اللازمة.

كما يجوز للطرف متلقي الطلب بناءا على طلب الطرف الطالب أن يحتجز الشخص     
ليم مع وجود الشخص في المطلوب تاليمه لضمان وجود ذلك الشخص عند تنفيذ التا

 56إقليم الشخص المناوب إليه الجريمة.
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 رفض التسليم:-ب
يجوز للدولة  متلقية الطلب أن ترفض الااتجابة له عند وجود دواع كافية تؤدي إلى     

اعتقاد الطاتها القضائية أو الطاتها المختصة الأخرى بأن الااتجابة للطلب ايؤدي إلى 
بابب عرقه أو دينه أو جنايته أو معتقداته الايااية، أو ملاحقة  شخص أو معاقبته 

 57أنها اتلحق ضررا لأي ابب من هذه الأاباب بأي شخص يماه الطلب .
 المساعدة القانونية المتبادلة: -/2

تقام العلاقات الدولية في المجا: القضائي على أواع نطاق ممكن خاصة مع الدو:     
حريات والمتابعات والإجراءات القضائية، المتعلقة الأطراف في الاتفاقية في مجا: ال

بالجرائم المنصوص عليها والمقصود من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفااد، نجد أن 
إاتراتيجية مكافحة الفااد والوقاية منه على الماتوى الدولي تاتدعي التنايق والتعاون 

 في عدة مجالات.
 أغراض المساعدة القانونية المتبادلة: -8
من الاتفاقية الأممية على أن الدو: الأطراف تقدم لبعضها البعض  02تنص المادة       

أكبر قدر ممكن من المااعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية 
المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ، حيث يتم طلب المااعدة القانونية لتحقيق 

  الأغراض التالية 
 .الحصو: على الأدلة أو أقوا: الأشخاص 
 .تبليغ الماتندات القضائية 
 .تنفيذ عمليات التفتيش أو الحجز أو التجميد 
 .فحص الأشياء و المواقع 
 .تقديم المعلومات والمواد و لأدلة وتقييمات الخبراء 
  تقديم الأصو: والماتندات والاجلات ذات الصلة ) اجلات الحكومية

 ت التجارية أو ناخ منها مصادق عليها(.والمصرفية والمنشا
 .تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو الأشياء الأخرى 
 .تياير مثو: الأشخاص طواعية في الدو: الأطراف 
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 .ااترداد الموجودات 
 إجراءات طلب المساعدة القانونية المتبادلة: -2

اقيات الدولية من أجل أوجب المشرع الدولي إتباع جملة من الإجراءات الواردة في اتف
 طلب المااعدة القانونية بين الدو: الأطراف.

 تقديم الطلب:-أ
يقدم الطلب كتابة أو بأي وايلة كانت بأن تنتج اجلا مكتوبا بلغة مقبولة لدى الدولة   

الطرف متلقية الطلب و في الظروف التي تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من 
وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وكذلك حيث يتم تنفيذ الطلب 58صحته،

وفق للإجراءات المحددة في الطلب ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف 
كما يجب على الدولة بتنفيذ الطلب في أقرب الآجا: الممكنة مع احترام  59متلقية الطلب.

 الآجا: المقترحة من الدولة الطالبة.
من الاتفاقية الأممية على أهم الماتندات الواردة لطلب  32/38مادة وفد تضمنت ال

 المااعدة القانونية المتبادلة 
 .هوية الالطة مقدمة الطلب 
  موضوع وطبيعة التحقق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به

 ئي.الطلب، واام ووظائف الالطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضا
 .ملخص عن الوقائع ذات الصلة بالموضوع 
  وصف للمااعدة الملتماة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف

 الطالبة إتباعها.
 .هوية أي شخص معني ومكانه وجنايته 
 .60الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير 
 رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة: -ب

 يجوز على الدولة متلقية الطلب رفض تقديم المااعدة في الحالات التالية       
  (إذ لم يقدم الطلب وفق لأحكام التي تنص على المااعدة القانونية المتبادلة

 من الاتفاقية(. 32المادة 
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  إذا رأت أن الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمس بايادتها
 لعام أو مصالحها الأاااية الأخرى.وأمنها أو نظامها ا

  إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب تحظر على الطاتها تنفيذ
 هذا الإجراء بشأن أي جرم مماثل.

  إذا كانت تلبية هذا الطلب يتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية
 61الطلب إجراءات طلب المااعدة القانونية المتبادلة.

 أشكال التعاون الدول الأخرى: -/2
هناك العديد من أشكا: التعاون الدولي التي تاعى لمكافحة الفااد و لتي تم النص      

عليها في الاتفاقيات الدولية، وكذا المؤتمرات المنعقدة في إطار هذا المجا: نذكر منها 
 على ابيل المثا: 

 التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون :   -8
تاعى الدو: الأطراف للتعاون فيما بينها بما يتوافق مع قانونها الداخلي، لتعزيز إنفاذ    

القانون من أجل مكافحة الجرائم الواردة في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفااد، حيت تتخذ 
 الدو: التدابير الفعالة من أجل 

 تبادل المعلومات: -أ
إقليمها بإجراء مجموعة من الإجراءات  تقوم كل دولة في حالة وجود أي فااد على     

وجمع المعلومات، وذلك عن طرق تعزيز قنوات الاتصا: بين الطاتها وأجهزتها المعنية. 
ولتباد: المعلومات بطريقة أمنة واريعة تقوم الجهات المعنية بالانتقا: إلى مكان وقوع 

 الجريمة، وا عداد تقارير ومحاضر حو: وقائع القضية.
من اتفاقية الأمم المتحدة على جمع المعلومات المتعلقة بالفااد  23مادة حيث نصت ال   

والعمل على تحليلها وتبادلها مع دو: الأطراف بغية الااتفادة منها، وتوظيفها في عملية 
 62الفااد والحد منه.
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 التعاون الدولي في مجال إجراء التحريات:-ب
الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالجرائم تضمنت الاتفاقية التعاون بين الدو:  لقد     

 المشمولة لهذه الاتفاقية على إجراء التحريات بشأن 
  هوية الأشخاص المشتبه فيهم في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكنهم وأنشطتهم

 أو أماكن الأشخاص المعنيين.
 .63حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم 
 عند الاقتضاء بتوفير الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض  القيام

 التحليل أو التحقيق.
  تباد: المعلومات عند الاقتضاء مع الدو: الأطراف بشأن واائل وطرق معينة

 64تاتعمل في ارتكاب جرائم الفااد.
 ين تاهيل التنايق بين الالطات وأجهزتها ودوائرها المعنية وتشجيع تباد: العامل

وغيرهم من خبراء، بما في ذلك تعيين ضباط الاتصا: رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات 
 65ثنائية بين الدو: الأطراف المعنية.

   تباد: المعلومات وتنايق ما يتخذ من تدابير إدارية وتدابير أخرى حاب
 66الاقتضاء بهدف الكشف المبكر عن جرائم الفااد.

 التحري:التعاون الدولي في مجال البحث و  -2
من أجل مكافحة الفااد مكافحة فعالة تقوم كل دولة طرف بما تامح به المبادئ     

الأاااية لنظامها الداخلي والشروط المنصوص عليها، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير 
تامح بإجراء عمليات التحري الفعالة والمنتجة، وذلك عن طرق إتباع أااليب تحرير 

لترصد الالكتروني وغيره من أشكا: الترصد والعمليات الارية خاصة عن طريق ااتعما: ا
من أجل مكافحة الفااد في كافة إقليم الدولة. وهذا ما تم النص عليه في إطار الاتفاقية 

 من الاتفاقية. 84الأممية لمكافحة الفااد من خلا: نص المادة 
ممكن من التخفيف من وهكذا نجد أن الدو: فيما بينها قد تاعى إلى تحقيق أكبر قدر    

 67جرائم الفااد التي عم المجتمعات الدولية.
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 الخاتمة:
 من خلا: ما تقدم، يمكن القو: بأن ظاهرة الفااد بأبعادها المحلية والقارية والعالمية،   

وبأوجهها المختلفة اواء أكانت ايااية أو اقتصادية أو اجتماعية، تبقى ظاهرة منتشرة في 
ن ااتثناء، فهي موجودة في الدو: النامية كما قد تكون موجودة في شتى أنحاء العالم دو 

الدو: المتقدمة. حيث أن ظاهرة الفااد لا يمكن تصورها كإشكالية من الاهل تناولها 
 لوحدها بعيد عن الإشكالات الأخرى.

كما يمكن القو: بأنه رغم تنديدات العالمية التي قامت بها الأمم المتحدة والدو:      
بية في مجا: مكافحة الفااد، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح لأنها حصرت تركيزها العر 

على إطلاق مبادرات تقليدية. و على هذا الأااس لا بد من إعادة النظر في الاتفاقيات 
التي وردت ضمن المنظومة التقليدية، وا عادة صياغة هذه القواعد التي تجرم الأفعا: 

ون هناك منهج متكاملا  حكومي يعالج الفااد، إذ يجب أن الفاادة ، كما يتطلب أن يك
يتميز هذا المنهج بوجود جهاز قضائي قوي إلى جانب إصلاح التمويل الايااي يقوم 
 على الشفافية والمااءلة، ويجب أن يشمل كافة الفروع الحكومية  وكذا القطاع الخاص .

تها من خلا: كشف وردع وفي هذا الإطار يجب على الدولة أن تمارس صلاحيا      
وزجر جميع الفاادين والمفادين خاصة المائولين ورجا: الأعما: ورؤااء المؤااات 

 اواء أن كانت عامة أو خاصة وطنية أو عالمية.
 قائمة المراجع:

 الكتب:
، الجزائر،  1أحان بواقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومه، طبعة*

3441. 
اء، بحوث و مناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة أحمد صقر عاشور *

الفااد ، المشاريع الدولية لمكافحة الفااد و الدعوة لإصلاح الايااي في الأقطار العربية 
 .3442، لبنان، 3، دار العربية للعلوم. ناشرو، طبعة

 ااية ) درااة مقارنة(.إلهام محمد العاقل، مبدأ عدم تاليم المجرمين  في الجرائم الاي*
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د.وايم حرب ، جهود و أجهزة مكافحة الفااد في الدو: العربية ، المركز العربي *
 .3442لتطوير حكم القانون والنزاهة، 

عاد: عبد اللطيف ، المشاريع الدولية لمكافحة الفااد و الدعوة لإصلاح الايااي و *
 .3442، لبنان ،  3، طبعة الاقتصادي في الأقطار العربية، دار العربية للعلوم

عبد الخالق فاروق ، الفااد في مصر درااة تحليلية ، دار العربي للنشر ، القاهرة ، *
3442. 

علاء الدين شحاتة ، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة ، ايتراك للنشر والتوزيع ، طبعة *
 .3444، القاهرة، 3
مي درااة فقهية مقارنة، دار النشر فياض عطية، جريمة غايل الأموا: في الفقه الإالا*

 .3038للجامعات ، الطبعة الأولى، 
ماهيتها وواائل مكافحتها  –محمد بشريف بايوني ، الجريمة المنظمة عبر الوطنية *

 .3440دوليا وعربيا، دار الشروق ، د.ط ، القاهرة، 
 المذكرات:

الأمم المتحدة )درااة أحمد بن عبد الله بن اعود الفارس، تجريم الفااد في اتفاقية *
تأصيلية مقارنة(، راالة ماجاتير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية الدرااات 

 .3445العليا، قام العدالة الجنائية، 
بالخاماة منيرة،  الاتفاقيات الدولية في مجا: مكافحة الفااد، راالة ماجاتير، جامعة *

 .3431انون جنائي ، قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلية الحقوق، ق
زولخة زوزو ، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق *

 .3433بالفااد، راالة ماجاتير ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلية الحقوق ، 
صالحي نجاة ، الآليات الدولية لمكافحة تبيض الأموا: و تكرياها في التشريع الجنائي *

راالة ماجاتير، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة، كلية الحقوق و العلوم الايااية  الدولي ،
 .3433-3434، قانون جنائي ، 

دكتوراه ، جامعة وهران ،  لي لقمع الجرائم الدولية ، راالةعصماني ليلى ، التعاون الدو *
 .3431-3433كلية الحقوق، قانون دولي ، 
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زائي لظاهرة الفااد في التشريع الجزائري ، نجار الويزة، التصدي المؤاااتي و الج*
 .3430-3431راالة دكتوراه ،جامعة منشوري ، قانطينة، كلية الحقوق ، 

 .3ابن المنظور ، لاان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، جزء *
 .3441المنجد في اللغة العربية و الإعلام ، دار المشرف ، *

 المقالات:
د المالي العابر للحدود في ضوء القانون الدولي ، مجلة بودور مبروك ، جرائم الفاا*

 ، جامعة الشهيد حمة لخضر ، الوادي. 3431،  1العلوم القانونية و الايااية ، العدد 
حاين حياة ، آليات التعاون الدولي لااترداد العائدات من جرائم الفااد ) على ضوء *

لبحوث و الدرااات القانونية و الايااية ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد ( ، مجلة ا
 ، بليدة . 33العدد

تافرونت عبد الكريم، ااتقلالية القضاء كآلية لمكافحة الفااد في ضوء  -كوار عثمانية*
الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفااد و التشريعات الوطنية، مجلة الحقوق و العلوم الايااية 

 .، جامعة خنشلة 3431، جانفي 1،العدد
نادية عبد الرحيم ، الفااد في مجا: الصفقات العمومية و آليات مكافحتها على ضوء *

قانون الفااد و الصفقات العمومية ، مجلة الاجتهاد للدرااات القانونية و الاقتصادية ، 
 ، الجزائر.3438، ابتمبر  1العدد

 الاتفاقيات والوثائق الدولية:
 ( المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة .A/033/85قرار الجمعية العامة رقم ) *
. المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم 3441اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد *

 .13/34/3441المتحدة بنيويورك بتاريخ 
 .3443الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد *
 . 3155اتفاقية فينا *
متحدة الإنمائي ، مكافحة الفااد. الأطر الداتورية لمنطقة الشرق برنامج الأمم ال*

 الأواط و شما: إفريقيا ، مركز العمليات الانتقالية الداتورية.
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 البحوث و الدراسات:
أاعيد تلي ، فعالية الحوكمة ودورها في الحد من الفااد المالي و -د. دادن عبد الغنى، *

ة الشركات كألية للحد من الفااد المالي و الإداري الإداري ، الملتقى الوطني حو: حوكم
 ، جامعة محمد خيضر.3433ماي  2-1، 
محمد علي إبراهيم الحصية ، الفااد المالي والإداري و ابل مكافحته ، ورقة عمل *

حو:  آليات حماية الما: العام و الحد من الفااد الإداري ،  1مقدمة للملتقى العربي 
 .3445المغرب ، ماي 

 مواقع الالكترونية:ال
عبد المنعم اليمان ، ظاهرة الفااد درااة في مواءمة التشريعات العربية لأحكام الاتفاقية *

 Http://www.Undp.pogar.org/arabicالأمم المتحدة لمكافحة الفااد .
            الايد محمد الطاهر الحمدي ، جرائم الفااد في القطاعين العام و الخاص ، *

    Http://Carjj.org. 31ص 
 http://www.oeed.org 

 الهوامش والإحالات:
                                                           

لظاهرة الفااد في التشريع الجزائري، راالة  نجار الويزة، التصدي المؤاااتي والجزائي1
 .34، ص  3430- 3431كلية الحقوق ، قانطينة ، –دكتوراه ، جامعة منشوري 

 . 1033، ص  8لاان العرب )ابن المنظور(، دار المعارف، القاهرة ، جزء  2
 .3428، ص  3441المنجد في اللغة العربية والإعلام ، دار المشرق ،  3
د. تافرونت عبد الكريم ، ااتقلالية القضاء كألية لمكافحة الفااد  -انيةد. كوار عثم  4

في ضوء الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفااد والتشريعات الوطنية، مجلة الحقوق 
 .51، خنشلة، ص  3431، جانفي 1والعلوم الايااية، العدد

 .http : // www.oeed.orgمتاح على  التالي     5
ي، الجريمة المنظمة عبر الوطنية ماهيتها وواائل مكافحتها دوليا محمد شريف بايون 6

 . 14، ص 3440وعربيا، دار الشروق،  د.ط ، القاهرة، 
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نادية عبد الرحيم، الفااد في مجا: الصفقات العمومية واليات مكافحتها على ضوء    7
 لاقتصادية،وا قانون الفااد و الصفقات العمومية، مجلة الاجتهاد للدرااات القانونية

 .355، ص  3438، ابتمبر  1العدد
دية تحليلية ، دار العرب للنشر عبد الخالق فاروق ، الفااد في مصر درااة اقتصا  8

 .34، ص  3442التوزيع ، د.ط ، القاهرة ، و 
أ. اعيدة تلي ، فعالية الحكومة و دورها في الحد من الفااد  –د. دادن عبد الغنى   9

ت كألية للحد من الفااد الملتقى الوطني حو: حوكمة الشركاالمالي و الإداري ، 
 . 1، جامعة محمد خيضر باكرة ، ص  3433ماي  1-2الإداري ، و  المالي

 . 31نجار الويزة ، مرجع اابق ، ص   10
 .33نجار الويزة ، مرجع اابق ، ص   11
ورقة عمل  محمد علي إبراهيم الحصية ، الفااد المالي و الإداري و ابل مكافحته ،  12

حو:  اليات حماية الما: العام و الحد من الفااد الإداري ،  1مقدمة للملتقى العربي 
 .  3445المغرب ، ماي 

يقصد بتعبير الموظف العمومي في ظل هذه الاتفاقية هو } أي شخص يشغل   13
منصب تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف ، اواء أكان معينا أم 

نتخبا ، دائما مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن أقدمية م
( المتعلق A/033/85ذلك الشخص { أنظر القرار الذي أكدته الجمعية العامة رقم)

 .باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد 
الشرق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكافحة الفااد الأطر داتورية لمنطقة   14

ة المؤااة الدولية الأواط وشما: إفريقيا، مركز العمليات الانتقالية الداتوري
 .32،ص 3430الانتخابات، للديمقراطية و 

 . 3441من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد 38المادة   15
 .3441من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد  31المادة   16
راالة مااتر اقيات الدولية وتطبيقاتها في مجا: مكافحة الفااد، بالخاماة منيرة، الاتف 17

 .33، ص 3431، قانون جنائي، ، كلية الحقوق ورقلة –، جامعة قاصدي مرباح
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فياض عطية ، جريمة غايل الأموا: في الفقه الإالامي درااة فقهية مقارنة، دار   18
 . 31، ص  3038،  3النشر للجامعات ، ط

 . 3441) د( من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفااد  / فقرة3المادة   19
أحمد بن عبد الله بن اعود الفارس ، تجريم الفااد في اتفاقية الأمم المتحدة } درااة   20

تأصيلية مقارنة { ، راالة ماجاتير ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، كلية 
 .01،  3445الدرااات العليا ، قام العدالة الجنائية ، 

 . 3441من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد  38المادة   21
 .3441من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفااد  32المادة   22
على أن } تنظر كل دولة طرف رهنا بداتورها  المبادئ الأاااية  34تنص المادة   23

بير أخرى لتجريم لنظامها القانوني، في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية و تدا
تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع ، أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا ياتطيع 

 تعليلها بصورة معقولة قياايا إلى دخله المشروع{ .
 .3441من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفااد  33المادة   24
جاني موظفا الرشوة الالبية   وتقتضي هذه الصورة من صور الرشوة أن يكون ال   25

 عموميا، و هو عنصر مفترض . وعليه فهي تقوم على الأركان التالية  
 .صفة المرتشي وتقتضي أن يكون المتهم موظفا عموميا 
 .طلب أو قبو: مزية  غير ماتحقة 
  أن يكون الغرض من تلك المزية حمل المرتشي على أداء عمل من واجباته أو

 الامتناع عن أدائه.
و تقتضي أن يكون الشخص الراشي قد عرض على الموظف العمومي الرشوة الإيجابية  

مزية غير ماتحقة نظير حصوله على منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له.. 
وعليه فهي تقوم على أركان وهي الركن المادي والركن المعنوي. أنظر أحان 

 3441،  ، الجزائر 1بواقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، دار هومه ، ط
 .25،ص 
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 31الايد محمد الطاهر الحمدي ، جرائم الفااد في القطاعين العام و الخاص ص   26
  http://carjj.org، المتاح على الموقع

  34الايد محمد الطاهر الحمدي ، مرجع اابق ، ص   27
 . 3441من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفااد  35المادة  28

 اقية .من  نفس الاتف 31المادة   29
 .00أحمد بن عبد الله بن اعود الفارس ، مرجع اابق ، ص   30
عبد المنعم اليمان ، ظاهرة الفااد درااة في مدى مواءمة التشريعات العربية   31

. متاح على الموقع 13لأحكام الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد ص 
pogar.org/arabic-/www.Undphttp:/.  

عصماني ليلى، التعاون الدولي لقمع  الجرائم الدولية، راالة دكتوراه، جامعة وهران،   32
 .321، ص 3431-3433كلية الحقوق ، تخصص قانون دولي، 

أ. بودور مبروك ،  جرائم الفااد المالي العابر للحدود في ضوء القانون الدولي ،   33
، كلية الحقوق و العلوم  3431،  1نونية و الايااية ، العدد مجلة العلوم القا

 .314الايااية، جامعة الشهيد حمة لخضر ، الوادي ، ص 
المؤرخ  335-40صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بموجب المراوم الرئااي رقم   34

وبتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد المعتمد من  31/40/3440في 
.أنظر حاين حياة 13/34/3441بل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بتاريخ ق

، اليات التعاون الدولي لااترداد العائدات الإجرامية من جرائم الفااد ) على ضوء 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد(، مجلة البحوث و الدرااات القانونية و 

 .81، بليدة، ص 33الايااية ، العدد
 .42بالخاماة منيرة ، مرجع اابق ، ص   35
، دار  3مجموعة مؤلفين أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مكافحة الفااد، جزء  36

 .3412، ص  3430، 3الحامد للنشر و التوزيع ، ط 
 .81حاين حياة ، مرجع اابق ، ص   37

http://www.undp-pogar.org/arabic
http://www.undp-pogar.org/arabic
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 10/09/9102تاريخ القبول:                        9102/09/10تاريخ الإرسال: 
 مسؤولية المُنتِج عن منتجاته المعيبة في القانون الأردني

 )دراسة قانونية تحليلية مقارنة بالقانون الفرنسي(
The productor's responsibility for his defective 

products in Jordanian law 

)Analytical legal study compared to French law) 
 Dr. Ahmad Abdel Rahman Al-Majali          د. أحمد عبد الرحمن المجالي
dr.majali@gmail.com 

 جامعة طيبة –أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية الحقوق 
 ة العربية السعوديةالمملك –المدينة المنورة 

Associate professor of commercial law 

College of Law - Taibah university / Madinah – Saudi Arabia 

 لخصالم
تعددد المسددةولية الناتجددة عددن أنددرار المنتجددا  المعيبددة مددن أكتددر المسددةوليا  التددي أتددار  

تدرة الإنتداو ووفرتدس بسدبخ تددخ  اهتمام شراح القانون في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك إلد  ك
التكنولوجيا والتقنيا  الحديتة في جميع مجالا  الصناعة والإنتاو، الأمدر الدذي أدع علد  
ظهور حوادث وأنرار جديدة لم تكن معروفة من قبد ، لدذلك سدع  الكتيدر مدن الددول إلد  

لدس دور  إعادة صياغة قوانينها فسن  تشريعا  صارمة تجدا  المنتجدين والمدوردين وكد  مدن
 في تداول هذ  المنتجا  التي تةتر سلباً عل  صحة وسلامة الأشخاص والممتلكا . 

لذلك تبرز إشكالية البحث في الإجابة عل  التساةلا  التاليدة: هد  جميدع الأندرار الناتجدة 
عن المنتجا  المعيبة معتبرة من الناحية القانونية؟  وه  ك  من أصابس ندرر منهدا يحد  

التعويض؟ وه  التعويض يتلاءم مع حجم النرر؟ وما هو التكييف القانوني لس المطالبة ب
للمسددةولية عددن المنتجددا  المعيبددة؟ وهدد  قواعددد هددذ  المسددةولية تتوافدد  مددع قواعددد المسددةولية 

 المدنية في القانون الأردني وقانون حماية المستهلك؟ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 dr.majali@gmail.comيمي : ، الإأحمد عبد الرحمن المجاليالمةلف المرس : 
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ن تطبيددد  أحكدددام وقدددد أجددداخ البحدددث علددد  هدددذ  الأسدددتلة وخلدددص إلددد  عددددة نتدددات  أهمهدددا: إ

المسددةولية التندداممية علددد  الأنددرار الناتجدددة عددن المنتجدددا  المعيبددة هدددي الأنسددخ والتدددي 
تحمي أكبدر عددد ممكدن مدن ندحايا هدذ  المنتجدا ، فمدن خلالهدا يحد  للمندرور ملاحقدة 
العديدددد مدددن الأشدددخاص فدددي منن معددداً، فيمكندددس ملاحقدددة البددداتع والمدددزود وكددد  مدددن تددددخ  فدددي 

لددس، كمددا يحدد  لكدد  شددخص لحقددس نددرر منهددا المطالبددة بددالتعويض، صددناعة المنددتت  وتداو 
 حت  ولو لم يكن مالك المنتت  أو حاتز .  

 : المنتجا  المعيبة، المسةولية التناممية، المسةولية المدنية. الكلمات المفتاحية
Abstract 

Responsibility for defective products is one of the most important 

issues that jurists have been interested in lately. This is due to the 

high production, which led to the emergence of incidents previously 

unknown. So many countries have therefore sought to reformulate 

their laws, they enacted strict legislation against producers, 

suppliers and anyone involved in the handling of defective products 

that adversely affect the health and safety of persons and property . 

So, the problem of research lies in answering the following 

questions: Are all damages resulting from defective products legally 

considered? Does anyone who is injured from defective products 

has a right to claim compensation? Is the compensation compatible 

with the damage? What is the legal adaptation of liability for 

defective products? Are the rules of this liability consistent with the 

rules of civil liability in Jordanian law ? 

The research has answered these questions and has reached several 

conclusions: The application of the provisions of in solidum to 

defective products is preferable, because, it is the most appropriate 

and protects the largest possible number of victims. Through the in 

solidum the victim can pursue many people at once: the vendor, the 

supplier and anyone who intervenes in the manufacture. Anyone 

who has suffered harm can also claim compensation even if that 

person is not the owner or the holder . 

Key words: defective products, in solidum, civil liability . 
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 مقدمة 
إن مفهوم المنت  أصبح مفهوماً واسعاً جداً لدرجة أنس أنح  يستعم  للدلالة علد  مفداهيم 
أخددرع كالسددلع والأمددوال والأشددياء، فعلدد  سددبي  المتددال باتدد  عقددود التدد مين تسددم  بمنتجددا  
التددددد مين، وأمسدددددد  التحددددددويلا  الماليددددددة تسددددددم  بالمنتوجددددددا  الماليددددددة، وصددددددار  الأعمددددددال 

بالمنتوجددا  السددينماتية، وقددد يكددون المنددت  نشدداطاً أو عمددلًا كالابتكددارا  السددينماتية تسددم  
والاختراعددا ، وهددذا التوسددع فددي مفهومددس أدع إلدد  خروجددس مددن نطدداق قددانون الأعمددال إلدد  

   (1)نطاق القانون المدني حت  يستوعخ أكبر قدر ممكن من الأعمال والأنشطة. 
ة نتيجدددة زيددددادة حجددددم الإنتدددداو فددددي الآونددددة ولكتدددرة الأنددددرار التددددي خلفتهددددا المنتجددددا  المعيبدددد

الأخيرة، تساءل شدراح القدانون حدول مسدةولية المنتجدين والصدناذ عدن هدذ  الأندرار، وأول 
مددن خددلال دراسددة طرحهددا تحدد   Henri Mazaudالعلامددة الفرنسددي  مددن أتددار ذلددك هددو 

    (2)عنوان" المسةولية المدنية للصانع والباتع". 
الندددرر الندددات  عدددن المنتجدددا  المعيبدددة، فدددالتعويض يكدددون إمدددا وبسدددبخ ارتبددداؤ المسدددةولية ب

حسددددددخ المسددددددةولية العقديددددددة أو حسددددددخ المسددددددةولية التقصدددددديرية، وبسددددددبخ قصددددددور هدددددداتين 
المسةوليتين عن تعويض المنرور عن كتيدر مدن الأندرار التدي تصديبس بسدبخ المنتجدا  

يدة المندرورين المعيبة، فإن معظم التشريعا  اتجه  للبحدث عدن أحكدامن جديددة تكفد  حما
مددن مخدداطر هددذ  المنتجددا ، وكاندد  الأسددبقية فددي هددذا المجددال للتشددريعا  الأمريكيددة التددي 

(، تدم Product Liability Lawأسدتحدث نظدام خداص بالمسدةولية عدن فعد  المنتجدا  )
م المتعلدد  بالمنتجددا  5891تبعتهددا التشددريعا  الأوروبيددة، فصدددر التوجيددس الأوروبددي لعددام 

القددددانون الفرنسددددي أحكددددام المسددددةولية عددددن المنتجددددا  المعيبددددة مددددن هددددذا  المعيبددددة، وقددددد أخددددذ
والددذي تددم إدراو نصوصددس فددي القددانون المدددني  (3)م 58/1/5899التوجيددس، فاصدددر قددانون 

 La responsabilité) الفرنسدي تحد  عندوان المسدةولية عدن أفعدال المنتجدا  المعيبدة

du fait des produits défectueux)مكدرر  5421 -5421) ، وذلدك فدي المدواد
5-51.)(4) 
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أمددا فددي المملكددة الأردنيددة الهاشددمية فقددد تددم تنظدديم أحكددام المسددةولية المدنيددة عددن المنتجددا  
م، كمدددا تندددمن   4151لسدددنة  1المعيبددة بشدددك ن أسددداو فدددي قدددانون حمايدددة المسدددتهلك رقدددم 

دل لدس م، والقدانون المعد4111( لسدنة 44قانون المواصفا  والمقاييو الأردني رقم )أحكام 
الكتيددددر مددددن الأحكددددام التددددي تددددنص علدددد  الحمايددددة مددددن أنددددرار  م4151( لسددددنة 89رقددددم )

 ، لكن ه  هذ  الأحكام كافية لحماية المنرور من المنتجا  المعيبة؟ المنتجا  المعيبة
والتدددي  إشكككيالية البحككك يقودندددا هدددذا السدددةال إلددد  طدددرح أسدددتلة أخدددرع تشدددك  فدددي مجموعهدددا 

ه  كد  ندرر يندت  عدن المنتجدا  المعيبدة يحد  للمندرور التساةلا  التالية: تتمحور في 
المطالبة بالتعويض عنس؟ هد  كد  شدخص أصدابس ندرر منهدا يعتبدر مدن الناحيدة القانونيدة 
مندددروراً محمدددي بالقدددانون، وبالتدددالي يمكندددس المطالبدددة بدددالتعويض؟ أم أن المندددرور الدددذي 

مباشدددر؟ مدددن هدددو يحميدددس القدددانون هدددو فقدددا ذلدددك الشدددخص الدددذي تعاقدددد مدددن المندددت  بشدددك ن 
المسددةول عددن النددرر الددذي يحدددث بسددبخ المنتجددا  المعيبددة هدد  هددو المنددت   الأخيددر، أم 
المنت   الأول، أو المنت   المتدخ  وه  يمكن مساتلة الموزذ والباتع عن هذ  الأنرار؟ وما 
هي الطبيعة القانونية للمسةولية المدنية عن المنتجا  المعيبدة؟ وهد  قواعدد هدذ  المسدةولية 
تتوافددد  مدددع الأحكدددام المقدددررة فدددي قدددانون حمايدددة المسدددتهلك ومدددع القواعدددد العامدددة للمسدددةولية 
المدنيددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون المدددني الأردنددي؟ وهدد  التعددويض المقددرر فددي قددانون 
 حماية المستهلك يتواف  مع حجم النرر النات  عن هذ  المنتجا  أم يحتاو إل  مراجعة؟ 

تتجسدد فدي معالجدة مسد لة حيويدة تمدو حمايدة أرواح  أهمية الدراسكةيستنت  مما تقددم، أن 
الناو وممتلكداتهم مدن عيدوخ المنتجدا ، وذلدك مدن خدلال وندع إطدار قدانوني يبدين: ابتددأً 
مفهوم المنتجدا  مدن الناحيدة القانونيدة، ومفهدوم العيدخ فدي هدذ  المنتجدا ، وذلدك مدن أجد  

هددا، مددن تددم حصددر الأشددخاص الددذين تحديددد الأشددخاص المسددةولين عددن النددرر النددات  عن
 يح  لهم المطالبة بالتعويض ومقدار هذا التعويض. 

إلد  إيجداد دراسدة قانونيدة متعمقدة تبحدث وتحلد   يهكد  هك ا البحك ت سيساً عل  مدا سدب ، 
المسةولية المدنية الناتجدة عدن المنتجدا  المعيبدة، وت بدرز الطبيعدة القانونيدة لهدذ  المسدةولية 

انونيددة المتعلقددة بالمنتجددا  المعيبددة، وتكددون بمتابددة مرجددع قددانوني رتدديو وتبددين الأحكددام الق
 يبين أحكام هذ  المسةولية في القانون الأردني مقارنة بالقانون الفرنسي. 
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ولقلددة الأبحدداث القانونيددة التددي عالجدد  مونددوذ المسددةولية المدنيددة الناتجددة عددن المنتجددا  
اسددتخدام الباحدددث ، مونددوذ فدددي حيدداة الندداوولأهميددة هددذا ال، فددي القددانون الأردندددي المعيبددة

، فددتم وصددف: المنتًجددا ، والمنتجددين، والعيددخ فددي المنتجددا ، المككنهج الويككفي التحليلككي
والنددرر النددات  عنهددا، والمنددرورين، والمسددةولية الناتجددة عنهددا وطبيعتهددا القانونيددة، وذلددك 

قانونيدة المتعلقددة مدن خدلال جمددع المعلومدا  مددن مصدادرها العلميددة، واسدتقراء الإشددكاليا  ال
بهددا، وتحليلهددا التحليدد  القددانوني الدددقي  المةيددد بالنصددوص القانونيددة، كمددا اسددتخدم الباحددث 

فقددارن بددين أحكددام المسددةولية عددن المنتجددا  المعيبددة فددي القددانون الأردنددي  المككنهج المقككارن 
والقدددانون الفرنسدددي والتوجيدددس الأوروبدددي، الأمدددر الدددذي أدع إلددد  بيدددان مدددواطن القصدددور فدددي 

 لقانون الأردني والخروو بنتات  تعال  هذا القصور. ا
بناءً عل  ما سب ، سنبحث مونوذ المسةولية عن المنتجا  المعيبدة فدي القدانون الأردندي 

 مقارنة بالقانون الفرنسي في مبحتين: 
 المبح  الأول: المفهوم القانوني للمنتجين والمنتجات والعيوب الناتجة عنها

ة القانونيكككة لمسكككؤولية المنكككتج عكككن منتجاتكككه المعيبكككة وا يكككار المبحككك  اليكككاني: ال  يعككك
 القانونية الناشئة عنها 

 المبح  الأول: المفهوم القانوني للمنتجين والمنتجات والعيوب الناتجة عنها
إن اصددددطلاح الم نددددتت  والإنتدددداو والمنتوجددددا  كلهددددا اصددددطلاحا  فددددي الأصدددد  اقتصدددددادية، 

فاهيمها وونع أ سسها وشروطها ومعايرهدا، بعدد ذلدك، أخدذها فالاقتصاديون هم من رسّخ م
عنهم القانونيون فونعوا لها المفاهيم القانونية الخاصة بها، وأدرجوها ندمن مصدطلحاتهم 

إلد  نشدوء فدرذ جديدد مدن فدروذ القدانون  -مدن بدين عددة أمدور-القانونية، وهذا الأمر ساعد 
  (5)ال. متفرعاً عن القانون التجاري سمي بقانون الأعم

وبسدبخ حداتددة مصددطلح المنتجدا  مددن الناحيددة القانونيدة فقددد تددار جددلًا واسددعاً حددول اعتبددار 
بعدددض منهدددا منتجددداً مدددن الناحيدددة القانونيدددة، كدددالمواد الأوليدددة والمنتجدددا  الزراعيدددة والحيوانيدددة 
والخدددما  المقدمددة للجمهددور، لهددذا كددان مددن النددروري تحديددد مفهومهددا القددانوني، وتحديددد 

ص المسةولون عن الأنرار التي تحدث بسببها، كما تار جدلًا واسعاً حدول طبيعدة الأشخا
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العيخ الموجود فيها، فه  ك  خل  في المنت  يعتبر عيبداً فيدس مدن الناحيدة القانونيدة، أم أن 
 هنالك معايير وأشكال محددة لهذا العيخ؟ 

الأول(، المفهوم القانوني لهذا سنبين في هذا المبحث: المفهوم القانوني للمنتجين )المطلخ 
للمنتجددا  )المطلددخ التدداني(، المفهددوم القددانوني للعيددخ النددات  عددن المنتجددا  المعيبددة )الفددرذ 

 التالث(. 
 الم لب الأول: المفهوم القانوني للمُنتِجين 

الم ندددت  ، المدددزود، الصدددانع، هنالدددك عددددة مصدددطلحا  للمندددت  ، فدددبعض التشدددريعا  تسدددتعم  
يس الأوروبي والقانون الفرنسي للدلالة عل  طاتفة المنتجين، وبعض مصطلح المنت  كالتوج

التشريعا  تسدتعم  مصدطلح الصدانع لحصدر المسدةولية فدي فتدة الأشدخاص الدذي يعملدون 
فدددي تحويددد  المدددواد الأوليدددة إلددد  مدددواد مصدددنعة أو شدددبس مصدددنعة، علددد  اعتبدددار أن الحمايدددة 

وقددد اسددتخدم   (6)الصددناعية فقددا،  الحقيقددة للمنتجددا  المعيبددة تكمددن فددي حمايددة المنتجددا 
المشرذ الأردني مصطلح المزود ليوسع داترة المسدةولية عدن المنتجدا  المعيبدة لتشدم  كد  
شددخص يقدددم أو يسدداهم بتقددديم السددلعة أو الخدمددة للمسددتهلك كددالموزعين، والمددةجرين. وقددد 

ددرّا الم نددت   بشددك  عددام علدد  أنددس: و أو "كدد  شددخص طبيعددي أو معنددوي يعمدد  علدد  أنتددا ع 
 (7)تصنيع أو تطوير شيء أياً كان  طبيعتس بحيث يكون معد لاستعمال الغير". 

 م 0291الفرع الأول: مفهوم المنتِجين في التوجيه الأوروبي لعام 
ووسع التوجيدس الأوروبدي داتدرة الأشدخاص المسدةولين عدن تعدويض المندرور عدن الندرر 

مددددن التوجيددددس  8بدددر  المددددادة (، واعتDefect Product)الندددات  عددددن المنددددتت  المعيدددخ 
م المنت   الذي قد تنسدخ إليدس المسدةولية عدن المندتت  المعيدخ كد  مدن 5891الأوروبي لعام 

صدددانع المندددت  بشدددك  نهددداتي، الشدددخص الدددذي أندددت  المدددواد الأوليدددة،  (8)الأشدددخاص التاليدددة:
الشخص الذي صنع جزء من المنت ، الشدخص الدذي وندع اسدمس علد  المندت  سدواء كدان 

سدددم: اسدددم تجددداري أو علامدددة تجاريدددة أو أي علامدددة مميدددزة أخدددرع، مسدددتورد المندددت : هددذا الا
الشخص الذي يقوم في إطار نشداطس التجداري باسدتيراد المندت  لغدرض البيدع أو التد جير أو 
أي شك  من أشكال التوزيدع، المدورد فدي حالدة عددم تحديدد هويدة المندت : فدإذا تعدذر تحديدد 

منتجًدا، إلا إذا أفصدح للمتندرر، فدي غندون فتدرة زمنيدة  من هو المنت ، فيعتبر كد  مدورد
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معقولددددة، هويددددة المنددددت  أو الشددددخص الددددذي زود  بددددالمنت ، وينطبدددد  ذلددددك علدددد  المسددددتورد، 
الشخص الذي يقوم في إطار نشداطس التجداري باسدتيراد المندت  لغدرض البيدع أو التد جير أو 

فيعتبدر كد  مدورد منتجًدا، إلا أي شك  من أشكال التوزيع، إذا تعذر تحديد من هدو المندت ، 
إذا أفصح للمتنرر، في غنون فترة زمنية معقولة، هوية المنت  أو الشدخص الدذي زود  

 بالمنت ، وينطب  ذلك عل  المستورد. 
 الفرع الياني: مفهوم المُنتِجين في القانون الفرنسي

  :المنتِج على أنهمن القانون المدني الفرنسي  (9)( 5421 -1عرف  المادة )
بشددكلس النهداتي، ومندت  المدواد الأوليدة، وصددانع أي يصدنع المندت  الشدخص المحتدرا الدذي 

 جزء يدخ  في تكوين المنت .   
: ك  مدن يقددم نفسدس كمندت  عدن طريد  تتبيد  يما ويأخ  حيم المنتج الأشخاص التاليين 

يسدتورد اسمس أو علامتس التجارية أو أي علامة مميزة أخرع عل  المنت . والشدخص الدذي 
المنددت  إلدد  المجموعددة الأوروبيددة للبيددع أو التدد جير بوعددد أو بدددون وعددد بددالبيع أو أي شددك  

 مخر من أشكال التوزيع.
 الفرع اليال : مفهوم المنتجين في القانون الأردني 
وقددد عرفتددس  "المككدود"واسددتخدم بدددلًا منددس  لددم يددنص القددانون الأردنددي علدد  مصددطلح الم نددت  

ن حمايددة المسددتهلك علدد  أنددس: "الشددخص الطبيعددي أو الاعتبدداري مددن ( مددن قددانو 5المددادة )
القطاذ العام أو الخاص الذي يمارو باسمس أو لحسداخ الغيدر نشداطاً يتمتد  بتوزيدع السدلع 
أو تدددداولها أو تصدددنيعها أو ت جيرهدددا أو تقدددديم الخددددما  إلددد  المسدددتهلك بمدددا فدددي ذلدددك أي 

ة فارقة أخدرع يملكهدا علد  السدلعة أو شخص ينع اسمس أو علامتس التجارية أو أي علام
( مدددن قدددانون المواصدددفا  والمقددداييو الأردندددي علددد  أن: 8الخدمدددة".  كمدددا ونصددد  المدددادة )

"تسري أحكام هذا القانون عل  ك  شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ب ي من أعمال التجارة 
متس"، فلدم تعدا  بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعدي  عل  المنت  يةتر عل  سلا

هدددذ  المدددادة أي وصدددفاً أو تعريفددداً لرشدددخاص المدددذكورين فيهدددا، فلدددم تعدددرفهم علددد  أنهدددم مدددن 
 المنتجين ولا عل  أنهم من الموردين ولا غير ذلك. 
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يتنح من النصين السابقين أن المشرذ الأردني حدد الأشخاص المسةولين عن المنتجدا  
 هذ  الصفا  والأنشطة هي: المعيبة بصفا  وأنشطة محددة يمارسونها، و 

 أولًا: يفات المنتجين
حت  يعتبر الشخص من المنتجدين )المدزودين( يجدخ أن يكدون مدن الأشدخاص الطبيعيدين  

 أو المعنويين.  
( مددددن قددددانون حمايددددة المسددددتهلك أن 5اعتبددددر  المددددادة )الأشككككخاص ال  يعيككككين:  -5

لحسدداخ الغيددر، ولددم الشدخص الطبيعددي مددن المددزودين سددواء كددان يمددارو النشدداؤ باسددمة أو 
تشددترؤ أن يكددون مهنيدداً أو محترفدداً للنشدداؤ الددذي يمارسددس، فدد ي شددخص طبيعددي يمددارو أي 

( يعتبر من المزودين حت  ولو لم يكن مهنيداً أو 5نشاؤ من الأنشطة المذكورة في المادة )
محترفاً لهذا النشاؤ، وفي رأينا، من الأفن  اشتراؤ صفة الاحتراا أو المهني عل  صفة 

مزود، فبذلك ت قتصر مسةولية الشخص الطبيعي عدن المنتجدا  المعيبدة علد  الأشدخاص ال
المهنددين والمحتددرفين دون غيددرهم مددن الأشددخاص الطبيعيددين الددذي يمارسددون هددذ  الأنشددطة، 

 كما هو الحال في القانون المدني الفرنسي كما بينا في الأعل . 
حمايدددددة المسدددددتهلك ( مدددددن قدددددانون 5اعتبدددددر  المدددددادة )الأشكككككخاص الاعتبكككككار ن:  -4

الأشدددخاص الاعتبددداريين مدددن ندددمن المدددزودين الدددذي يسددد لون عدددن المنتجدددا  المعيبدددة، ولدددم 
تقتصددر ذلددك علدد  الأشددخاص الاعتبدداريين الددذي يعملددون فددي القطدداذ الخدداص بدد  شددمل  
كذلك الذين يعملون فدي القطداذ العدام، فالمةسسدا  العامدة التدي تمدارو الأنشدطة المدذكورة 

 لة كذلك عن المنتجا  المعيبة.  ( مسةو 5في المادة )
 يانياً: أنش ة المنتجين )المدودين(

لا يكفددي أن يكددون المددزود شخصدداً طبيعيدداً أو معنويدداً بدد  يجددخ أن يمددارو أي نشدداؤ مددن 
  وه ه الأنش ة هي:( 5الأنشطة المذكورة في المادة )

عدن ( الموزذ من نمن المزودين الذين يس لون 5اعتبر  المادة )تود ع السلع:  -5
المنتجا  المعيبة، ولم تبين فيما إذا كان المقصود بالمزود هو الموزذ الأول أو النهاتي أو 
الذي يتوسا عملية التوزيع، لذلك يعتبر أي موزذ يقوم بعملية التوزيع من نمن المدزودين 
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وبالتدددالي يمكددددن أن يسدددد ل عدددن المنتجددددا  المعيبددددة، ومددددن الأفنددد  أن يحدددددد المشددددرذ مددددن 
 لين عن ذلك حت  تحدد المسةولية فيهم. الأشخاص المسةو 

( أن أي شددددخص يتددددداول السددددلعة يعتبددددر مددددن 5بيندددد  المددددادة )تككككداول السككككلع:  -4
المزودين، ولم يبين قانون حماية المسدتهلك الأردندي مدا معند  التدداول، إلا أن هدذا المعند  

 ( مددن القددانون المدددني الفرنسددي والتددي تددنص علدد  أن المنددتت 5421-2نجددد  فددي المددادة )
يعتبر في حالدة تدداول عنددما يتخلد  عندس المندت   بشدك  طدوعي، ولا تدتم عمليدة التدداول إلا 

( فدددي قدددرار لهدددا CJCEوبينددد  محكمدددة العددددل لددددول الاتحددداد الأوروبدددي ) (10)مدددرة واحددددة، 
م مفهددددوم تددددداول المندددت ، فدددداعتبر  أن المنددددت  يكددددون مطروحدددداً 8/4/4112صددددر بتدددداريخ 

 (11)أو داترة الإنتاو ودخولس في مسار التسوي . للتداول في حال خروجس عن مسار
وتكمددن أهميددة تحديددد فتددرة طددرح المنددت  للتددداول فددي أن المنددت   لا يتحمدد  العيددخ النددات  عددن 
سلامة المنت  إلا بعد طرحس للتدداول، وأن مسدةوليتس تنحصدر فدي العيدوخ التدي نشد   قبد  

سدةول عنهدا، لدذلك حتد  ي سد ل طرحس للتداول، أما العيوخ التي تنشد  بعدد ذلدك فهدو غيدر م
المنت   عن المنتت  المعيخ يلزم أن يكون قد خرو عن حيازتس بشدك ن مدادي، وأن يكدون هدذا 
الخدددروو بإرادتدددس، غيدددر ذلدددك لا يسددد ل عدددن العيدددوخ التدددي تلحددد  بدددالمنت  بعدددد خروجدددس مدددن 

 حيازتس. 
( مددن قددانون حمايددة المسددتهلك يعتبددر مددن 5حسددخ نددص المددادة )تيككنيع السككلع:  -8
زودين الصناذ الذين يصنعون السلع، ولم تبين المادة السابقة من هم الصناذ، فه  هم الم

الذين يقومون بعملية تصدنيع المدواد الأوليدة، أم الدذين يصدنعون جدزء مدن السدلعة، أم الدذين 
يصنعونها بشكلها النهاتي؟ وبما أن النص جاء عاماً فالأص  أن يبق  العام عل  عمومس، 

ريددك المسددةولية نددد كدد  مددن شددارك بتصددنيع السددلعة سددواء كددان المصددنع وبالتددالي يمكددن تح
الأول أو المتوسددددا أو النهدددداتي، فالددددذي شددددارك فددددي تصددددنيعها فددددي أي مرحلددددة مددددن مراحدددد  
ذا كددان بالإمكددان تحديددد مرحلددة حدددوث العيددخ  تصددنيعها يعتبددر مسددةولًا عددن العيددخ فيهددا، واك

تم ملاحقدددة جميدددع مدددن شدددارك فدددي فدددلا يسددد ل عندددس إلا الدددذي أحدتدددس، أمدددا إذا تعدددذر ذلدددك فتددد
 التصنيع، وذلك حسخ أحكام المسةولية التناممية كما سينبيس لاحقاً. 
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( مدددن قدددانون حمايدددة المسدددتهلك عمليدددة تددد جير 5اعتبدددر  المدددادة )تكككأجير السكككلع:  -2
السدددلع مدددن الأنشدددطة التدددي إذا مارسدددها الشدددخص يعتبدددر مدددن المدددزودين الدددذين يسددد لون عدددن 

نتداو السدلعة يعتبدر المنتجا  المعيبة المدةجرة،  فدالمةجر الدذي لا دخد  لدس بعمليدة تصدنيع واك
 مسةولًا عنها إذا كان  معيبة. 

( مدن قدانون حمايدة المسدتهلك أن 5بين  المدادة ) :تقديم الخدمات إلى المستهلك -1
عمليددددة تقددددديم الخدددددما  مددددن الأنشددددطة التددددي إذا مارسددددها الشددددخص يعتبددددر مددددن المددددزودين 

، فدإذا كاند  هدذ  الخدمدة معيبدة يسد ل مقددم الخدمدة عدن المسةولين عن جدودة هدذ  الخدمدة
 ذلك. 

أي شخص يضع اسمه أو علامته التجار ة أو أي علامكة فارقكة أخكرم يملكهكا  -2
( صدددفة المدددزودين علددد  الصدددناذ الدددذين 5لدددم تقتصدددر المدددادة )علكككى السكككلعة أو الخدمكككة: 

فدي صدنعها يصنعون السلع بشدك ن مباشدر، بد  شدمل  كدذلك الأشدخاص الدذين لدم يسداهموا 
بشددك ن فعلددي واكتفددوا بونددع أسددماءهم أو علامدداتهم التجاريددة عليهددا، فهددةلاء يعتبددرون أيندداً 

 من المزودين المسةولين عن المنتجا  المعيبة. 
يتبين ممدا سدب  أن صدفة المدزود لا تقتصدر علد  الشدخص الدذي يقدوم بتصدنيع السدلعة بد  

 تنم العديد من الأشخاص كما بينا في الأعل . 
 ب الياني: المفهوم القانوني للمنتجات الم ل

حتدددد  نسددددتطيع الوصددددول إلدددد  المفهددددوم القددددانوني للمنتجددددا  المعيبددددة، لابددددد بدايددددةً أن نبددددين 
مفهومهددا فددي الاصددطلاح اللغددوي والاقتصددادي، مددن تددم نتوسددع فددي بيانهددا فددي الاصددطلاح 

 القانوني. 
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 اديالفرع الأول: مفهوم المنتجات في الاي لاح اللغوي والاقتي
 سنبدأ ببيان مفهوم المنتجا  لغوياً، من تم مفهومها الاقتصادي.  

 أولًا: مفهوم المنتجات في الاي لاح اللغوي: 
، نتتْجاً، ونتتاجاً، أنت  الشيء: أي ظهر ن تاجس، وتناتج  الماشية: توالدد ،  المنتت  من: "نتتت ت

   (12)شيء". والأشياء المنتوجة: الأشياء المستتمرة، والن تاو: تمرة ال
 يانياً: مفهوم المنتجات في الاي لاح الاقتيادي

المنت  عل  أنس: "الشيء الذي يمكن عرنس في  AMA عرف  الجمعية الأمريكية للتسوي 
السوق بغرض جذخ الانتبا ، التملك، الاستهلاك أو الاستعمال والذي يمكن أن يحق  قددراً 

لسدددددلع الماديدددددة، الخددددددما ، الأمددددداكن مدددددن الإشدددددباذ لحاجدددددة أو رغبدددددة إنسدددددانية، ويتندددددمن ا
  (13) والأفكار".
( كددولتر علدد  انددس: "أي شددديء يعددرض فددي السددوق بغددرض الاسدددتهلاك أو Kotlerوعرفددس )

الاستخدام أو الحيازة لإشباذ حاجة أو رغبة معينة، وتتنمن المنتجا  التدي يدتم تسدويقها: 
ن، العقدارا ، المنظمدا ، السلع المادية، الخدما ، الخبرا ، الأحداث، الأشدخاص، الأمداك

الواحددة وحددة مميدزة بمجموعدة مدن الخصداتص  المعلومدا ، الأفكدار، وتشدك  مفدردة المندت 
  (14)مت  الحجم والسعر والمظهر المادي واللون والطعم وغيرها". 

يتندح مدن التعريدف السدابقة أن مفهدوم الإنتدداو فدي الاصدطلاح الاقتصدادي يشدم  الأشددياء 
 سة التي تلبي حاجة ورغبة الإنسان. الملموسة وغير الملمو 

 الفرع الياني: المنتجات في الاي لاح القانوني  
حتددد  نحددديا بمفهدددوم المندددتت  إحاطدددة تامدددة مدددن الناحيدددة القانونيدددة يلدددزم دراسدددتس فدددي التوجيدددس 

م باعتبدددار  مدددن المصدددادر الأولددد  والأساسدددية التدددي وندددع  أسسدددس 5891الأوروبدددي لعدددام 
، سنبين مفهومس في القانون الفرنسي، وأخيراً مفهومس في القانون ومفاهيمس القانونية، من تم

 الأردني. 
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 م 0291( في التوجيه الأوروبي لعام Productأولًا: مفهوم المنتَج )
م المتعلدددد  5891يوليددددو  41( الصددددادر بتدددداريخ 812-91التوجيددددس الأوروبددددي رقددددم )نظددددم 

( منددددس المنددددتت  4  المددددادة )بالمنتجددددا  المعيبددددة أحكامددددس فددددي اتنتددددي وعشددددرين مددددادة، وعرفدددد
(Product :عل  أنس ) ك  منقدول حتد  ولدو كدان متصدلًا بمنقدول مخدر أو بعقدار باسدتتناء"

     (15)المواد الأولية الزراعية، ومواد الصيد، وتعتبر الكهرباء من المنتجا ". 
ل يتبين من التعريف الساب  أن التوجيس الأوروبي وسدع مدن مفهدوم المنتدت  ليشدم  كد  منقدو 

مهما كان حت  ولو كان متصلًا بمنقول مخدر أو بعقدار، واسدتتن  مدن ذلدك منتجدا  المدواد 
الأوليدة المتعلقددة بالزراعددة، ويقصددد بددالمواد الأوليدة المتعلقددة بالزراعددة: المنتجددا  التددي تخددرو 
من الأرض، والمنتجا  الحيوانية، ومنتجا  الصيد من التروة السمكية، بشرؤ أن لا تكون 

عمليددة التصددنيع الأولددي، كدد ن يددتم تجميدددها أو يددتم حفظهددا فددي مددواد حافظددة، قددد خنددع  ل
مدن التوجيدس الأوروبدي الددول الأعنداء بد ن  51سدمح  المدادة  واستتناءً من هذا الاستتناء

   (16)يدرجوا المواد الأولية الزراعية ومواد الصيد من نمن المنتجا  المعيبة ولا يستتنوها. 
 في القانون الفرنسي المنتَجيانياً: مفهوم 

م 58/1/5899( 898-89رقدم ) إلا بعدد صددور قدانون  المندتت لم يعرا القدانون الفرنسدي 
والددذي تددم إدراو نصوصددس فددي القددانون المدددني الفرنسددي تحدد  عنددوان المسددةولية عددن أفعددال 

وقدد عرفد   (17)(.51-5مكدرر  5421، 5421المنتجا  المعيبدة، وذلدك فدي المدواد مدن )
مددن القددانون المددني المنددت  علدد  أندس " كدد  مددال منقدول حتدد  ولددو كددان ( 5421-4المدادة )

ملتصدددقاً بعقدددار ويشدددم  ذلدددك منتجدددا  الأرض، وتربيدددة المواشدددي، والصددديد البدددري، وصددديد 
   (18)السمك، وتعتبر الكهرباء من المنتجا ". 

ي التوجيددس الأوروبدديتبددين مددن التعريددف السدداب  أن القددانون المدددني الفرنسددي سددار علدد  نهدد  
فوسددددع مددددن نطدددداق مفهددددوم المنددددت  ليشددددم  المنتوجددددا  الصددددناعية والزراعيددددة م 5891لعددددام 

فلدم يقصدر مفهدوم السدلع علد  المنقدولا  الماديدة فقدا، بد  ، والحيوانية وحت  توليد الكهرباء
 La vente de"أدخ  المنقولا  المعنوية من نمن السلع، والتدي تسدم  ببيدع الخددما  

service" وو بالخدمددددة، وأصددددبح ينددددفي الحمايددددة علدددد  الخدددددما  ولددددم فدددددم  فكددددرة المنتدددد
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يقصددراها علدد  الأشددياء المنقولددة، فلابددد أن تحظدد  الأشددياء والخدددما  بددنفو درجددة الحمايددة 
   (19)والأمان. 

 يالياً: مفهوم المنتَج في القانون الأردني
دني لم ينص القانون المدني الأردني علد  مصدطلح المندتت  كمدا هدو الحدال فدي القدانون المد

الفرنسددي، ولا حتدد  قددانون التجددارة الأردنددي كمددا هددو الحددال فددي قددانون التجددارة المصددري رقددم 
قانون المواصفا  والمقداييو الأردندي ( منس، إلا إن 21لاسيما المادة ) 5888( لسنة 51)

قددددد أسددددتعم   م4151( لسددددنة 89م، والقددددانون المعدددددل لددددس رقددددم )4111( لسددددنة 44رقددددم )
المسددتهلك س، إلا أنددس لددم ينددع لددس تعريفدداً، أمددا قددانون حمايددة مصددطلح "المنددت " فددي نصوصدد

م فقد استعم  بدلًا منس مصطلح السلعة وقد عرّفها في المدادة  4151لسنة  1الأردني رقم 
ن الحد  بمدال غيدر 4) ( عل  أنهدا: "أي مدال منقدول يحصد  عليدس المسدتهلك مدن المدزود واك

   .منقول بما في ذلك القوع غير المحرزة كالكهرباء"
ويعتبر مصدطلح السدلعة والمندت  مصدطلحان مترادفدان فدي المعند  إلا أن مصدطلح السدلعة 
أشم  من مصطلح المنت ، فالمنت  يدل عل  الأنشطة الإنتاجية والصدناعية، بينمدا السدلعة 

 (20)تدل عل  ك  شديء يمكدن الاتجدار بدس مهمدا كدان سدواء كدان مصدنعاً أو غيدر مصدنع، 
علدد  أي مددال منقددول يحصدد  عليددس المسددتهلك مددن المددزود  فصددرا المشددرذ مفهددوم السددلعة

مهما كان هذا المنقول فيستوي أن يكون من المدواد الأوليدة المحولدة أو غيدر المحولدة، وقدد 
يكون من المنتجا  الزراعية أو من منتجا  الصيد، كما اعتبر المنقول الدذي ألحد  بعقدار 

قياساً عل  ذلدك يمكدن اعتبدار الاشدتراك من السلع، واعتبر كذلك توليد الكهرباء من السلع و 
 بخدمة الأنترن  من السلع.

( مدددن قدددانون حمايدددة المسدددتهلك الحمايدددة علددد  السدددلع 2وقدددد أندددف  الفقدددرة )أ( مدددن المدددادة )
والخدما  عل  حدن سواء، فنص  علد  أن " تعتبدر السدلعة أو الخدمدة معيبدة فدي الحدالا  

المحميدة حسدخ مفهدوم قدانون حمايدة المسدتهلك التالية..." لهذا تعتبر الخدمة من المنتجا  
الأردندددي، فالمشدددرذ أخدددذ بدددالمفهوم الموسدددع للمندددت ، ولدددم يسدددتتن  مدددن المنتجدددا  المحميدددة إلا 
العقار وذلك لأن لس قانون خداص بدس يدنظم أحكامدس، فد ي شديء يمكدن إنتاجدس أو تصدنيعس، 

 نون حمايددة المسددتهلك.أو تحويلددس وتهيتتددس وتوزيعددس يعتبددر مددن المنتجددا  المحميددة وفقدداً لقددا
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ت سيسددداً علددد  مدددا سدددب ، نسدددتن  أن المشدددرذ الأردندددي أندددف  حمايدددة علددد  جميدددع الأمدددوال 
المنقولددة والخدددما  دون اسددتتناء لأن الددنص جدداء عامدداً ومطلقدداً، فددالمنت  مددا هددو إلا مددال، 
لهذا يعتبر من الأشياء التي يمكن تملكها، وقد اعتبر  البعض مال من نوذ خاص، لأنس قد 

 ون من الأشياء المنقولة المادية، وقد يكون من الأشياء المنقولة المعنوية كالخدما . يك
 الم لب اليال : المفهوم القانوني للعيب الناتج عن المنتجات المعيبة

لدددديو لعيددددوخ المنتجددددا  شددددكلًا أو نوعدددداً واحددددداً، إنمددددا لهددددا أشددددكال وأنددددواذ مختلفددددة تختلددددف 
، لهذا لابد من ونع معايير وانحة لتمييز العيدوخ باختلاا المنت  ذاتس وطريقة تصنيعس

التددي تجعدد  المنددت  معيبدداً مددن الناحيددة القانونيددة، وبالتددالي تعطددي الحدد  للمنددرور المطالبددة 
)الفدددرذ  المعدددايير التدددي تحددددد المندددت  المعيدددخبدددالتعويض، لدددذلك، سدددنبين فدددي هدددذا المطلدددخ 

 (. أشكال العيخ في المنتجا  )الفرذ التانيالأول(، ومن تم 
 الفرع الأول: معايير تحديد العيب في المنتجات المعيبة  

هنالك العديد من المعايير لتحديد المنت  المعيخ، كمعيار السلامة العامة، ومعيدار "الرغبدة 
معيار "الرغبة المعقولدة للمسدتهلكين"، ومعيدار "الاسدتعمال العدادي أو المتوقدع المشروعة"، و 

في هذا الفرذ سنبين ماهية هذ  المعايير والدول التي أخدذ  للمنت "، وغيرها من المعايير، 
  بها. 

 أولًا: المعيار المعتمد في القانون الفرنسي والتوجيه الأوروبي 
هو المعيدار المعتمدد فدي القدانون الفرنسدي والتوجيدس الأوروبدي والدذي  معيار السلامة العامة

ار "الرغبة المشروعة"، وقد نص  يحدد المنت  المعيخ من المنت  الآمن، ويطل  عليس معي
( مددن التوجيددس الأوروبددي فددذكر  أنددس "يجددخ أن يسددتجيخ المنتددوو للسددلامة 2عليددس المددادة )

التدي تنتظرهدا مجمدوذ المسدتهلكين"، وهدذا المعيدار هدو معيدار وسدا بدين المعيدار الشخصددي 
  والمونددوعي فددلا يعتمددد علدد  رأي وميددول المسددتهلك الشخصددية فددي تقدديم المنددت ، بدد  علدد

  (21)مراء جمهور المستهلكين بشك  عام. 
فالمعيار الأوروبي يقيّم المنت  تقيماً مونوعياً، فدلا يعتدد برغبدة المسدتهلك إلا إذا   

اقترنددد  بالمشدددروعية، وهدددذا المشدددروعية يسدددتمدها القاندددي مدددن الرغبدددة المشدددروعة لجمهدددور 
الأكتر حرصاً، وهذا مدا المستهلكين والتي تعتمد عل  رغبة المستهلك العادي أو المستهلك 
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( مدددن التوجيددس الأوروبدددي، إلا أن الاسددتناد إلددد  هددذا المعيدددار سدديةدي إلددد  2ذكرتددس المددادة )
إيجدددداد اخددددتلاا فددددي تقدددددير العيددددخ لددددنفو المنددددت  مددددن بلددددد لآخددددر، وذلددددك بسددددبخ الفددددارق 
الاجتماعي والاقتصادي والتقافي الموجود في دول الاتحاد الأوروبي، لذلك قد يلج  القناة 

الإنددافة إلدد  هددذا المعيددار، إلدد  اسددتخدام عناصددر أخددرع لتحديددد المنددت  المعيددخ، أهمهددا: ب
الونددع الظدداهر للمنددت  والددذي يةسددو عليددس المسددتهلك تقتددس، والتعليمددا  الخاصددة المكتوبددة 

 (22)عل  المنت . 
( مدددن 2وأخدددذ القدددانون الفرنسدددي بمعيدددار "الرغبدددة المشدددروعة"، واسدددتمد أحكامدددس مدددن المدددادة )

علدد  أن  (23)مددن القددانون المدددني الفرنسددي (5421 -8الأوروبددي فنصدد  المددادة ) التوجيددس
المنت  يكون معيباً عندما لا يوفر السلامة التي ينتظرها الشدخص بشدك  مشدروذ، فالقدانون 
الفرنسي يعتبر المنت  معيباً عندما لا يحق  السلامة المرغوبة بشك ن قانوني ويطبد  معيدار 

 "الرغبة المشروعة". 
 ياً: المعيار المعتمد في القانون الأمر يييان

من القناء الأمريكدي الدذي  -في الأص -إن معيار "الرغبة المشروعة" قد استمد مفهومس 
 Consumer reasonable" )الرغبككككة المعقولككككة للمسككككتهلكيناسدددتحدث معيددددار "

expectation( فدي أواخدر السدتينيا ، والدذي أكدد  بعدد ذلدك القسدم )A 402 مدن قدانون ) 
"  كمعيددار أساسددي رغبككة المسككتهلك العككاديالددذي ونددع معيددار "   (24)المسددةولية الأمريكددي

   (25)يميز من خلالس المنت  المعيخ من غير المعيخ. 
إلا أن هنالدددك فدددرق جدددوهري بدددين المعيدددار الأوروبدددي معيدددار "الرغبدددة المشدددروعة" والمعيددددار 

عددادي"، فالمعيددار الأوروبددي يقدديم الأمريكددي "الرغبددة المعقولددة" أو معيددار "رغبددة المسددتهلك ال
المنددت  المعيددخ تقيمدداً مونددوعياً كمددا بينددا فددي الأعلدد ، أمددا المعيددار الأمريكددي فيقيمددس تقيمدداً 
شخصدددياً فيحدددتكم إلددد  ميدددول المسدددتهلك ورغبتدددس الشخصدددية، لدددذلك قدددد يكدددون المندددت  معيبددداً 

، فوفقداً بالنسبة لشخص وغير معيخ بالنسبة لآخر، وذلك حسخ رغبدة وميدول كد  مسدتهلك
لهذا المعيار حت  يعتبر المنت  معيباً يكفي أن يتب  المستهلك للقاني أن المندت  لا يلبدي 

 (26)رغباتس وميولس الشخصية.
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الخ كور  غيكر بالإنافة إل  ذلك اعتمد النظام الأمريكي عل  معيدار مخدر يسدم  بمعيدار "
عد مسةولًا عن الأنرار " في تحديد  للمنت  غير الآمن، والذي ينص عل  أنس: "يالمعقولة

الجسدمانية والماديددة اللاحقددة بالمسددتهلكين والمسددتعملين، كدد  مددن يبيددع منتوجدداً معيبدداً يفنددي 
وهدددذا  (27) إلدد  الخطدددورة غيددر معقولدددة تهددددد سددلامة المسدددتهلك أو المسددتعم  أو ممتلكاتدددس."
خطورة في بخلاا التوجيس الأوروبي والقانون المدني الفرنسي الذي لا يعتمد عل  معيار ال

تحديد المنت  المعيخ، ب  يعتمد عل  معيدار فقددان المندت  للسدلامة التدي يرتنديها جمهدور 
 (28)المستهلكين. 

 يالياً: المعيار المعتمد في القانون الأردني 
أما المشرذ الأردني فقد اعتمد في تحديد المنت  المعيخ عل  معيار "الاستعمال العدادي أو 

( مددددن قددددانون حمايددددة 2( مددددن الفقددددرة )أ( مددددن المددددادة )5البنددددد )المتوقددددع" للمنددددت  فقددددد نددددص 
عددم تدوافر متطلبدا  السدلامة  تعتبدر السدلعة أو الخدمدة معيبدة فدي حدال المستهلك عل  أن

فيها لغايا  الاستعمال العادي أو المتوقع لها، ولم يبين ما ندوذ هدذ  السدلامة، لدذلك يمكدن 
يدددر ذلدددك، ويمكدددن أن تتعلددد  بالمالدددك أو السدددلامة سدددلامة ماديدددة أو جسددددية أو غأن تكدددون 

 بالحاتز أو بالمستعم  أو ب ي شخص مخر، وذلك لأن النص جاء مطلقاً.
ومعيدددار "السدددلامة لغايدددا  الاسدددتعمال العدددادي أو المتوقدددع للمندددتت " لا يعتمدددد علددد  الرغبدددة 
المشددروعة كالمعيددار الأوروبددي ولا علدد  رغبددة المسددتهلك العددادي كالمعيددار الأمريكددي، فهددو 
معيار مونوعي بح  يعتمد عل  المنت  ذاتس، ولتحديد ذلك يجخ عل  القاني أن يقددر  
تقددديراً مونددوعياً أي حسددخ اسددتعمال وتوقعددا  المسددتهلك العددادي، ولدديو حسددخ اسددتعمال 
وتوقعددا  المنددرور، فددإذا لددم يحقدد  المنددت  السددلامة أتندداء اسددتعمالس العددادي أو المتوقددع لددس 

إذا حققهددا أتندداء ذلددك فددلا يعتبددر منتجدداً معيبدداً حتدد  ولددو لددم يحقدد   فيعتبددر منتجدداً معيبدداً، أمددا
 الرغبة المشروعة أو الرغبة الشخصية للمنرور.  
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 الفرع الياني: أشيال العيب في المنتجات المعيبة
( مدددن القددانون المدددني الفرنسدددي علدد  أن المنددت  يكدددون مسددةولًا عدددن 5421نصدد  المددادة )

سدددواء كدددان ملتزمًدددا بعقدددد مدددع المندددرور أم لا، أمدددا  الندددرر الندددات  عدددن عيدددخ فدددي منتجدددس،
المشددرذ الأردنددي فقددد فددرق فددي أشددكال العيددخ تبعدداً للعلاقددة القانونيددة التددي تددربا المنددرور 

أشكال العيخ المتعلقة  ( من قانون حماية المستهلك2)بالمنت ، فبين  الفقرة )أ( من المادة 
شدددكال العيدددخ المتعلقدددة بالعقدددد وبكيفيدددة بددالمنت  ذاتدددس، وبينددد  الفقدددرة )خ( مدددن نفدددو المددادة أ
 التعاقد مع المستهلك، وذلك عل  النحو الآتي:  

 الالتدام بالإعلامأولًا: 
ددرّا الالتددزام بددالإعلام فددي عقددود الاسددتهلاك علدد  أنددس: " التددزام سدداب  علدد  التعاقددد يتعلدد   ع 

اندا  الإلزاميدة لإيجداد بالتزام أحد المتعاقدين ب ن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكوين العقد، البي
رندددا سدددليم كامددد  متندددور علددد  العلدددم بكافددددة تفصددديلا  هدددذا العقدددد وذلدددك بسدددبخ ظددددروا 
واعتبارا  معينة قد ترجع إل  وطبيعة هذا العقدد أو صدفة أحدد طرفيدس أو طبيعدة محلدس، أو 
أي اعتبددار مخددر يجعدد  مددن المسددتحي  علدد  أحدددهما أن يلددم ببيانددا  معينددة أو يحددتم عليددس 

شددروعة للطددرا ل خددر، الددذي يلتددزم بندداءً علدد  جميددع هددذ  الاعتبددارا  بددالالتزام مددنح تقددة م
 (29)بالإدلاء بالبيانا ". 

فالالتزام بالإعلام هو التدزام قدانوني يلتدزم المدزود بالإفصداح عدن كافدة المعلومدا  والبياندا  
جدخ التي تمكن المستهلك مدن معرفدة كد  مدا يتعلد  بالسدلعة أو الخدمدة وشدروؤ التعاقدد، في

عل  المزود قب  إبرامس العقد مع المستهلك أن يعلمس بشروؤ العقدد، وبد ي معلومدة جوهريدة 
 (30)تتعل  بالمنت  لاسيما الأخطار والأنرار التي قد يسببها المنت . 

( مددن قددانون حمايددة المسددتهلك، فنصدد  الفقددرة )أ( منددس علدد  9وهدذا مددا أكددد  عليددس المددادة )
لمسددتهلك أو يوقعددس فددي الخطدد  بخصددوص السددلعة أو أنددس: يحظددر نشددر أي إعددلان ينددل  ا

الخدمدددة، ويعتبدددر الإعدددلان مندددللا إذا اشدددتم  علددد  بياندددا  أو معلومدددا  خاطتدددة أو غيدددر 
( علد  نشدر أي إعدلان لسدلعة 2صحيحة أو غير كاملة، وحظدر  الفقدرة )خ( مدن المدادة )

 أو خدمة نارة بصحة المستهلك أو سلامتس أو مجهولة المصدر.
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( علد  وجدوخ مطابقدة المندت  للخصداتص 2( مدن الفقدرة )أ( مدن المدادة )8د )كما نص البن
( مدن الفقدرة )أ( 5وأكدد ذلدك البندد )، المعلن عنها أو تحقيقدس للنتدات  المصدرح بهدا للمسدتهلك

( مددددن قددددانون المواصددددفا  والمقدددداييو الأردنددددي فددددنص علدددد  وجددددوخ إعددددلام 2مددددن المددددادة )
تحذيرا  التي تمكنس مدن تقيديم المخداطر المترتبدة المستهلك بجميع المعلوما  النرورية وال

عل  استخدام المنت ، فيجخ أن يلتزم المنت  بالإفصداح عدن جميدع المعلومدا  التدي تتعلد  
بالمنت  والمخاطر التي قد تندت  عدن ذلدك، وهدذا الالتدزام هدو التدزام شخصدي فرندتس المدادة 

اعتبداري يقدوم بد ي مدن  ( من قانون المواصدفا  والمقداييو علد  كد  شدخص طبيعدي أو8)
أعمددال التجددارة بمددا فيهددا التوزيددع أو التصددنيع أو يقددوم بدد ي تعدددي  علدد  المنددت  يددةتر علدد  

 سلامتس.  
( من القانون المدني الأردني أن المبيع يكون معلوماً عندد المشدتري 222وقد بين  المادة )

ذا كان حانراً تكفي الإشارة إ  ليس. ببيان أحوالس وأوصافس المميزة لس واك
يتنح مما سب ، أن عل  المزود أن يعطي المستهلك كافة المعلوما  الصحيحة المتعلقدة 
بالسدددعلة أو الخدمدددة، وبالتزاماتدددس وحقوقدددس، ويجدددخ أن يكدددون ذلدددك فدددي المرحلدددة التدددي تسدددب  
التعاقد حت  يستطيع المستهلك أن يتعرا عل  كافة البيانا  والمعلوما  المتعلقة بالشيء 

فيكدون علدد  بيندة مدن أمددر  بحيدث يسدتطيع أن ي خدذ القددرار الدذي يدرا  مناسددباً محد  الالتدزام، 
 (31)في نوء حاجتس وهدفس من إبرام العقد. 

وفي حال إخفاء المزود أي معلومة جوهرية تتعل  بدالمنت  أو بشدروؤ العقدد، أو فدي حدال  
علمهددا إعطاتددس جميددع المعلومددا  لكنهددا كلهددا أو جددزء منهددا غيددر صددحيحة، والتددي لددو كددان ي

المسددتهلك أو يعلددم بصددحتها لمددا ابددرم العقددد، كالإعلانددا  التجاريددة المنددللة والخادعددة التددي 
  (32) تحملس عل  التعاقد، فإذا أخ  المزود بالإعلام فيعتبر أنس قد أخ  بإحدع التزاماتس.

ولما كان الالتزام بالإعلام يسب  مرحلة التعاقدد، تدار جددلًا بدين شدراح القدانون حدول طبيعدة 
 المسةولية الناتجة عن الإخلال بس، ه  هي مسةولية تقصيرية أم مسةولية عقدية؟ 

فددرأي يددرع أن المسددةولية الناتجددة عددن الإخددلال بددالالتزام بددالإعلام هددي مسددةولية تقصدديرية، 
ورأي  (33)لأنها تسب  إبرام العقد، فلا مجال للقول بوجود مسةولية عقدية لعدم وجود عقد، 

سةولية هي مسةولية عقدية بالرغم من أنها تنش  قبد  إبدرام العقدد، إلا مخر يقول إن هذ  الم
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أن الإخددلال بهددا لا يكددون إلا أتندداء تنفيددذ العقددد وبسددبخ العقددد، فددلا يمكددن أن تنشدد  إلا وجددد 
 (34) عقد وتم الإخلال بس.

 وحسخ قانون حماية المستهلك الأردني فإن الإخلال بالالتزام بالإعلام يعتبر إخلالا عقددياً 
( مندس، 2تطب  عليدس أحكدام المسدةولية العقديدة، وذلدك حسدخ ندص الفقدرة )خ( مدن المدادة )

فيعتبددددر إخفاتددددس أي معلومددددة جوهريددددة عددددن المنددددت  أو الخدمددددة إخددددلالًا بالتزاماتددددس العقديددددة، 
ذا حصدد  نددرر  فمخالفتددس لددذلك يعتبددر عيبدداً مددن عيددوخ الرنددا الددذي يسددتوجخ الفسددخ، واك

 تعويض. جراء ذلك يمكنس المطالبة بال
 يانياً: الالتدام بالم ابقة

( مددن قددانون حمايددة المسددتهلك، أن إخددلال المنددت   بالمطابقددة 2بيندد  الفقددرة )أ( مددن المددادة )
خلال المنت   بالمطابقة يتجسد بد :  يعتبر شكلًا من أشكال العيخ، واك

 عدم مطابقة المنت  للقواعد الفنية الإلزامية.  .5
 عدم مطابقة المنت  للجودة. .4
 م ابقة المنتج للقواعد الفنية الإلدامية عدم  .0

( مدددن قدددانون حمايدددة المسدددتهلك علددد  وجدددوخ 2( مدددن الفقدددرة )أ( مدددن المدددادة )4ندددص البندددد )
قدددانون المواصدددفا  ( مدددن 4مطابقدددة المندددت  للقواعدددد الفنيدددة الإلزاميدددة، وقدددد عرفددد  المدددادة )

م، 4151( لسنة 89م، والقانون المعدل لس رقم )4111( لسنة 44والمقاييو الأردني رقم )
عل  أنهدا: "وتيقدة تحددد فيهدا خصداتص الخدمدة أو المندت  أو طدرق الإنتداو  القاعد  الفنية

وأنظمدددددة الإدارة، وقدددددد تشدددددم  أينددددداً المصدددددطلحا  والرمدددددوز والبياندددددا  والتغليدددددف ووندددددع 
العلاما  ومتطلبا  بطاقة البيان التي تطب  عل  المنت  أو طرق إنتاجس أو تقتصر علد  

 وتكون المطابقة إلزامية". أي منها 
فيتعلدد  هددذا العيددخ بشددك ن أسدداو فددي الخطدد  الفنددي النددات  عددن عدددم مطابقددة المنددت  للقواعددد 
الفنية الإجبارية التي تفرض عل  المنت  حتد  يحقد  الأمدن والسدلامة لرشدخاص والأمدوال 

عم  الذي يقدوم باعتبار  محترفاً لل-وفقاً للاستخدام العادي والمتوقع لس، فيجخ عل  المنت  
أن يبذل العنايدة اللازمدة ليطداب  المندت  جميدع القواعدد الفنيدة الإلزاميدة، وهدذا مدا أكدد   -بس 

( مددن قددانون المواصددفا  والمقدداييو الأردنددي، الددذي 2( مددن الفقددرة )أ( مددن المددادة )5البنددد )
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نددت ، شددد علد  وجددوخ مطابقدة المندت  للقواعددد الفنيدة، وفدي حددال عددم وجدود قواعددد فنيدة للم
 فيجخ أن يكون المنت  أمناً للاستخدام.  

مما سب  يتبدين أن عيدخ عددم مطابقدة المندت  للقواعدد الفنيدة الإلزاميدة هدو عيدخ موندوعي 
بحدد  يتعلدد  بددالمنت  ذاتددس، فددإذا لددم يطدداب  القواعددد الفنيددة الإلزاميددة فددلا يعتبددر منتجدداً ممندداً 

ال ولدم يندت  عندس أي ندرر، أمدا يحق  السلامة للمسدتهلك حتد  ولدو كدان صدالحاً للاسدتعم
إذا كان مطابقاً للقواعدد الفنيدة الإلزاميدة، فيعتبدر منتجداً ممنداً حتد  ولدو لدم يلدخ  رغبدة وميدول 

  المستهلك. 
   عدم م ابقة المنتج للجود  .9

( شددكلًا مخدراً مدن أشدكال العيدخ فدي المنتجددا  2( مدن الفقدرة )أ( مدن المدادة )2ندص البندد )
قددانون المواصددفا  والمقدداييو الأردنددي ( مددن 4ة، وعرفدد  المددادة )وهددو عدددم مطابقتددس للجددود

عل  أنها: "علامة مطابقدة تددل علد  أن خصداتص المندت  تحقد  متطلبدا  علامة الجود  
أعلدد  فنيدداً مددن متطلبددا  المواصددفا  القياسددية أو تحقدد  متطلبددا  أخددرع تنددعها مةسسددة 

مصددرح بهدا أو وجددد خلد  أو نقددص فددإذا لدم يحقدد  المندت  الجدودة الالمواصدفا  والمقداييو". 
فيددس أو عدددم صددلاحيتس للاسددتعمال وفقددا لمددا أعددد لددس للمدددة التددي تتناسددخ وطبيعتددس، فيعتبددر 

 منتجاً معيباً ولا يحق  معيار السلامة العامة.
المبحككك  اليكككاني: ال  يعكككة القانونيكككة لمسكككؤولية المنكككتج عكككن منتجاتكككه المعيبكككة وا يكككار 

 القانونية الناشئة عنها 
أن كدد  فددرد فددي المجتمددع يمددارو نشدداطس وأعمالددس نددمن الإطددار الددذي تسددمح بددس  الأصدد 

ذا تجدداوز ذلددك وقددام بفعدد  مجددرم مددن الناحيددة القانونيددة  القددوانين المعمددول بهددا فددي الدولددة، واك
ذا نددت  عددن هددذا الفعدد  نددرر فتحددرك نددد  المسددةولية  فتقددوم تجاهددس المسددةولية الجناتيددة، واك

ذا لددددم يكددددن الفعدددد  مج رمدددداً مددددن الناحيددددة القانونيددددة وأحدددددث هددددذا الفعدددد  نددددرراً المدنيددددة، واك
لرشدددددخاص أو للممتلكدددددا  أو لرتندددددين معددددداً فتحدددددرك ندددددد  المسدددددةولية المدنيدددددة المتمتلدددددة 
بالتعويض عن الندرر،  وهدذا التعدويض يختلدف بداختلاا ندوذ الندرر: ماديداً أو معنويداً، 

هددو : مددا هددو التكييددف  وطبيعددة المسددةولية: عقديددة أم تقصدديرية، والسددةال الددذي يطددرح هنددا
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القدددانوني للمسدددةولية الناتجدددة عدددن المنتجدددا  المعيبدددة؟ )المطلدددخ الأول(، ومدددا هدددي الآتدددار 
 القانونية للمسةولية الناتجة عن المنتجا  المعيبة؟ )المطلخ التاني(.  

 الم لب الأول: التكييف القانوني لمسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة 
نددة عنددد إخددلال الشددخص بالالتزامددا  التددي يلتددزم بهددا تجددا  الغيددر، وقددد تقددوم المسددةولية المدي

يكدددون مصددددرها القدددانون أو الاتفددداق، فدددإذا كدددان مصددددرها القدددانون فنكدددون أمدددام المسدددةولية 
 La)أو كمددددددا سددددددماها القددددددانون الفرنسددددددي "بالمسددددددةولية غيددددددر العقديددددددة"  التقصدددددديرية

responsabilité extracontractuelle) ذا كددددان مصدددددر ها العقددددد فنكددددون بصدددددد ، واك
ولا أحد ينكر الفدرق الكبيدر ، ( La responsabilité contractuelleالمسةولية العقدية )

بدددين المسدددةوليتين سدددواء مدددن حيدددث المصددددر أو الطبيعدددة وحتددد  النتيجدددة، فتقدددوم المسدددةولية 
و العقدية نتيجة الإخلال بالعقد، لهدذا لا تنشد  إلا بدين الأطدراا المدوقعين عليدس، علد  عكد

المسددةولية التقصدديرية التددي تقددوم بددين أشددخاص لا تددربطهم أي علاقددة سددابقة، فتنشدد  نتيجددة 
وقددد  (35)الإخددلال بددالتزام قددانوني عددام منددمونس التددزم جميددع الأفددراد بعدددم الإنددرار بددالغير،

تنت  المسةولية المدنية نتيجة اجتماذ أكتر من التزام في نفو الوقد ، كاجتمداذ المسدةولية 
قصدديرية معدداً، وذلددك عندددما يشددترك أكتددر مددن شددخص فددي إحددداث نددرر واحددد، العقديددة والت

ففي هدذ  الحالدة ينشد  التدزام تنداممي بيدنهم ويسد لون حسدخ أحكدام المسدةولية التنداممية، 
لتونح ذلك أكتر لابد من الإجابة عل  السةال التالي: ما هي الطبيعة القانونية للمسةولية 

 ي: مسةولية عقدية؟ أم تقصيرية؟ أم تناممية؟ الناتجة عن المنتجا  المعيبة ه  ه
 الفرع الأول: المسؤولية العقدية 

فدددي العدددادة لا يتعاقدددد المسدددتهلك مدددع المندددت  بشدددك  مباشدددر، فدددلا يوجدددد بينهمدددا أي علاقدددة 
تعاقدية، لهذا وحسخ القواعد العامة لا يمكن أن يس ل المنت  عن العيدخ فدي منتجاتدس وفقداً 

يدة، لكدن يمكدن أن يسد ل البداتع الدذي أبدرم العقدد مدع المسدتهلك عدن لأحكام المسدةولية العقد
( 145-154نمان العيوخ الخفية في السلعة، ويرجدع أسداو ذلدك إلد  نصدوص المدواد )

( مددن القددانون المدددني 5228 -5225مددن القددانون المدددني الأردنددي والتددي تقابلهددا المددواد )
أن يعتبر البيدع منعقدداً علد  أسداو  ( عل 154( من المادة )5الفرنسي، فقد أكد  الفقرة )

( مدن القدانون المددني الأردندي شدروؤ العيدخ 158خلو المبيدع مدن العيدوخ، وبيند  المدادة )
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الذي ينمنس الباتع، فنص  عل  أنس إذا ظهر فدي المبيدع عيدخ قدديم كدان المشدتري مخيدراً 
نقصس العيخ مدن إن شاء رد  أو شاء قبلس بالتمن المسم  وليو لس إمساكس والمطالبة بما أ

التمن، ويعتبر العيخ قديما إذا كان موجوداً في المبيع قب  البيع أو حدث بعد  وهو في يدد 
الباتع قب  التسدليم، ويعتبدر العيدخ الحدادث عندد المشدتري بحكدم القدديم إذا كدان مسدتنداً إلد  

الدذي  سبخ قديم موجود في المبيع عند الباتع، كما ويشترؤ بس أن يكون خفيدا، والخفدي هدو
لا يعرا بمشاهدة ظداهر المبيدع أو لا يتبيندس الشدخص العدادي أو لا يكشدفس غيدر خبيدر أو 

 لا يظهر إلا بالتجربة.
ذا كان  أحكام العيخ الخفي في القدانون المددني لا تغطدي كافدة جواندخ الحمايدة المرجدوة  واك

لد  أطدراا في قانون حماية المستهلك وقانون المواصدفا  والمقداييو، فهدي لا تطبد  إلا ع
العقددد أي بددين البدداتع والمشددتري، وذلددك إعمددالًا لمبدددأ نسددبية متددار العقددد، ف حكامددس لا تتعدددع 
الأشددددخاص المددددوقعين عليددددس، فددددلا تشددددم  المددددزودين والمنتجددددين المددددذكورين فددددي القددددانونيين 
السددابقين، لددذلك ولتددوفير حمايددة أفندد  للمسددتهلك لابددد مددن توسدديع داتددرة الالتزامددا  الناشددتة 

يددوخ الناتجددة عددن السددلعة أو الخدمددة المنصددوص عليهددا فددي القددانونين المددذكورين،  عددن الع
فلابدددد مدددن تطبيددد  جميدددع الالتزامدددا  الدددواردة فيهمدددا علددد  المصدددنعين والمنتجدددين المحتدددرفين 
الدذين ليسددوا طرفدداً مباشددراً فدي العقددد، لاسدديما الالتددزام بددالإعلام كمدا بينددا فددي الأعلدد ، والددذي 

عة أن يددددلي بكافدددة المعلومدددا  المتعلقدددة بهدددا مدددن حيدددث طريقدددة يوجدددخ مصدددنع ومندددت  السدددل
الاسددتخدام الآمددن وشدددروطس، وكيفيددة الاسددتخدام الخددداطت، والمخدداطر التددي قدددد تددنجم عندددس، 
وغير ذلك من المعلوما  الجوهرية المتعلقدة بدس، وذلدك مدن أجد  أخدذ الاحتياطدا  اللازمدة 

هدذ  المعلومدا  واندحة ومفهومدة  وتجنخ المخاطر التي قد تنت  عن ذلك، ولابد أن تكدون 
لرشخاص الموجس لهم ولا يكتنفها أي غموض، وهذ الالتزام يسم  بالالتزام المهني الساب  

   (36)عل  التعاقد. 
يتبدددين ممدددا سدددب ، أن هنالدددك قصدددور فدددي تطبيددد  الأحكدددام العامدددة للمسدددةولية العقديدددة علددد  

قددة تعاقديددة مباشددرة بيددنهم، لهددذا العلاقددة بددين المنتجددين والمسددتهلكين، وذلددك لعدددم وجددود علا
فالأص  أن المستهلك لا يمكن لدس أن يطالدخ المندت  بدالتعويض بنداءً علد  الأحكدام العامدة 
للمسةولية العقدية المنصوص عليها في القدانون المددني، ولكدن يمكندس فعد  ذلدك بنداءً علد  
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صددددفا  الأحكددددام الخاصددددة المنصددددوص عليهددددا فددددي قددددانون حمايددددة المسددددتهلك وقددددانون الموا
والمقدداييو، ولا بددد أن يتبدد  إخددلال المنددت  بإحدددع الالتزامددا  التعاقديددة المنصددوص عليهددا 

( مددددن قددددانون حمايددددة 2فدددي القددددانونين السددددابقين، لاسدددديما إخلالددددس بدددالفقرة )خ( مددددن المددددادة )
المستهلك التي بينها فدي الأعلد ، وهدذا أمدر شداق علد  المسدتهلك، لأن معظدم المسدتهلكين 

مددةهلين فنيداً لاكتشداا ذلددك، لهدذا لا تدتلاءم أحكددام المسدةولية العقديدة مددع  -بالعدادة-ليسدوا 
كتير من الأنرار الناتجة عدن المنتجدا  المعيبدة، لدذلك لابدد للبحدث فدي أحكدام المسدةولية 

 التقصيرية لنرع ه  تتلاءم أحكامها مع الأنرار الناتجة عن المنتجا  المعيبة.  
  ة الفرع الياني: المسؤولية التقيير 

أفرد المشرذ الأردني الفص  التالث من الباخ الأول للمسةولية التقصيرية وذلدك فدي المدواد 
( من القانون المددني وعنوندس "بالفعد  الندار". وأسداو هدذ  المسدةولية يرتكدز 412-485)

( التددي تددنص علدد  أن " كدد  إنددرار بددالغير يلددزم فاعلددس ولددو غيددر مميددز 412علدد  المددادة )
هدذ  المدادة المسدةولية التقصديرية علد  أسداو الندرر، بمعند  أن  ف سسد   ." بالندمان

المشددددرذ الأردنددددي اخددددذ بالنظريددددة المونددددوعية ولدددديو بالنظريددددة الشخصددددية المةسسددددة علدددد  
الخط ، لكن السةال الذي يتدار هندا هدو هد  أن المشدرذ الأردندي أخدذ بالنظريدة الموندوعية 

لاسددديما فيمدددا يتعلددد  بالمسدددةولية الناتجدددة عدددن  بشدددك ن مطلددد  ولدددم ي خدددذ بالنظريدددة الشخصدددية
. يكددون 5( تجيددخ علدد  هددذا التسدداةل فتددنص علدد  أنددس: "411المنتجددا  المعيبددة؟ المددادة )

ذا 4الإندرار بالمباشدرة أو بالتسدبخ.  . فدددإن كددددان بالمباشدددرة لدددزم الندددمان ولا شدددرؤ لددددس، واك
 كون الفع  مفنياً إل  النرر." وقددع بالتسددبخ فيشترؤ التعدي أو التعمد أو أن ي

لمعرفة مفهوم الإنرار بالمباشدرة أو بالتسدبخ بشدك ن موسدع لابدد مدن الرجدوذ إلد  نصدوص 
( الإنددرار بالمباشددرة علدد  أنددس: "إتددلاا 991مجلددة الأحكددام العدليددة، حيددث عرفدد  المددادة )

مدادة الشيء بالذا  مدن غيدر أن يتخلد  بدين فعد  المباشدر والمتلدف شديء مخدر". وعرفد  ال
( الإنددرار بالتسددبخ علدد  أنددس: " السددبخ فددي تلددف شدديء يعنددي أن يحدددث شدديء مددا 999)

 يفني عادة إل  تلف شيء مخر ويقال لفاعلس متسبخ". 
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( فددإن النددرر إذا حصدد  بشددك ن مباشددر يلددزم فاعلددس التعددويض 411ووفقدداً لأحكددام المددادة )
 إذا كددددان متعدددددياً أو دون أي شددددرؤ، أمددددا إذا وقددددع بالتسددددبخ فددددلا يلددددزم فاعلددددس التعددددويض إلا

متعمدددداً أحدددداث الندددرر، أو إذا كددددان الفعددد  بحدددد ذاتدددس مفنددددياً إلددد  الندددرر، فدددلا يسدددد ل 
المتسبخ عن النرر إلا إذا قصد إحداتس أو كان مهملًا، ففي حالة التسبخ يطب  القدانون 
ذا كاندد   المدددني النظريددة الشخصددية المبنيددة علدد  أسدداو الخطدد  وذلددك بشددك ن اسددتتناتي، واك

حددالا  النددرر الناشددتة عددن عيددخ فددي المنددت  ناتجددة عددن التسددبخ ولدديو المباشددرة،  معظددم
فيجخ عل  المنرور إتبا  خط  المنت  أي تعديس أو تعمد  أحدداث الندرر المتجسدد إمدا 
بإهمالدددس أو تقصدددير  فدددي اتخددداذ التددددابير اللازمدددة لأن يكدددون المندددت  ممنددداً ويحقددد  السدددلامة 

   (   37)المتوقعة. 
(، هيتددة  222/5888حكددم محكمددة التمييددز الأردنيددة بصددفتها الحقوقيددة رقددم )وهددذا مددا أكددد  

، علدد  أن: "كدد  إنددرار بددالغير يلددزم فاعلددس بنددمان النددرر  1/4/5882خماسددية بتدداريخ 
 412إذا كان بالمباشرة، ويشترؤ فيس التعدي أو التعمدد إذا كدان بالتسدبخ عمدلًا بالمدادتين )

إن عدددددم اتخدددداذ شددددركة الكهربدددداء تدددددابير خاصددددة ( مددددن القددددانون المدددددني، وعليددددس فدددد 411و 
لأسلاك النغا العالي المارة فوق أسطح المندازل لمندع حددوث الندرر للغيدر يعتبدر تعددياً 

( المشددار إليهددا، ويرتددخ مسددةولية شددركة الكهربدداء عددن 411بددالمعن  المقصددود فددي المددادة )
النددرر، إذ قددد الأنددرار اللاحقددة بالمنددرورة ولا يشددترؤ ذلددك صدددور حكددم جزاتددي بتبددو  
 (38)يكون النرر ناجماً عن جرم جزاتي أو عن فع  نار لا يشك  جريمة ". 

وهذا عل  عكو مدا تبندا  التوجيدس الأوروبدي والدذي أخدذ بالنظريدة الموندوعية التدي تةسدو 
( مدددن 5المسدددةولية علددد  أسددداو الندددرر ولددديو علددد  أسددداو الخطددد ، فقدددد أكدددد  المدددادة )

علدد  أسدداو الخطدد ،  يجددخ أن يتبدد  العيددخ فددي المنتددت  التوجيددس الأوروبددي أن المنددرور لا
  (39)،"المنت   مسدةول عدن الندرر الدذي يحددث بسدبخ عيدخ فدي منتجدس فنص  عل  أن: "

فهذ  المادة تفترض وجود خط  المنت   بمجرد أن يتب  المنرور العيخ في المنتت  وعلاقة 
قانون المدني الفرنسي والتي ( من ال5421-9وهذا ما أكدتس المادة )   (40) السببية بينهما.

توجددخ علدد  المنددرور أن يتبدد  النددرر، والعيددخ، وعلاقددة السددببية بددين النددرر والعيددخ. 
(41) 
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لددذلك تختلددف دعددوع المسددةولية التددي تقددام نددد البدداتع أو المددوزذ عنهددا نددد المنددت ، ففددي 
فعدس، الدعوع المقامة ند الباتع يكفي إتبا  أن العيخ قد انتقص من قيمة المبيدع أو مدن ن

أمدا فدي دعدوع المسدةولية ندد المندت  فلابدد مدن إقامدة الددلي  علد  أن العيدخ الموجدود فدي 
تبددا  علاقددة السددببية  السددلعة هددو الددذي أحدددث النددرر، فلابددد مددن ربددا العيددخ بالنددرر واك

  (42)بينهما. 
وهدددو فدددي العدددادة غيددددر  –ومدددع تطدددور الصدددناعا  وتعقيددددها قدددد يصدددعخ علددد  المندددرور 

طددة السدببية بددين النددرر والعيدخ، الأمددر الدذي قددد يدةدي إلدد  تعتددر مددن إتبدا  راب -محتدرا
المندددرور مدددن إتبدددا  أن العيدددخ هدددو الدددذي سدددبخ الندددرر، وبالتدددالي يدددتملص المندددت  مدددن 
تعويض المنرور، لهذا، في بعدض الأحيدان لا يمكدن تطبيد  أحكدام المسدةولية التقصديرية 

عددن المنتجددا  المعيبددة،  علدد  كتيددر مددن الحددالا  المتعلقددة بددالتعويض عددن النددرر النددات 
لدددذلك لابدددد  (43)لعددددم وجدددود نصدددوص قانونيدددة فدددي القدددانون الأردندددي تفتدددرض خطددد  المندددت . 

للمشددددرذ الأردنددددي أن يددددنص علدددد  قرينددددة قانونيددددة تفتددددرض خطدددد  المنددددت ، وبالتددددالي تتحقدددد  
مسدددةولية المندددت  بمجدددرد إتبدددا  الندددرر والعيدددخ فدددي المندددتً  وعلاقدددة السدددببية بينهمدددا، وهدددذا 

علدد  المنددرور بحيددث إذا أتبدد  ذلددك فددلا يطالددخ بإتبددا  خطدد  المنددت  أو المددزود، تسددهيلًا 
لدددذلك ن مددد  مدددن المشدددرذ الأردندددي أن يدددنص علددد  قريندددة قانونيدددة تفتدددرض خطددد  المندددت  فدددي 

 (44)المنتجا  المعيبة. 
نلاحدددم ممدددا سدددب ، أندددس يصدددعخ فدددي كتيدددر مدددن الأحيدددان تطبيددد  أحكدددام المسدددةولية العقديدددة 

تقصيرية عل  الأنرار الناتجة عن المنتجا  المعيبة، حيث أن أحكام وأحكام المسةولية ال
لا تتوافدد  مددع ماهيددة هددذ  الإنددرار، فتطبيدد  أحدددع  -فددي كتيددر مددن الأحيددان-كددلًا منهمددا 

هاتين المسةوليتين دون الأخرع عل  هذ  الأنرار قد يةدي إل  إفلا  بعدض الأشدخاص 
حداث النرر، وذلدك لأن المسدةولية الناتجدة من المساتلة القانونية بالرغم من مساهمتهم بإ

عن هذ  الأنرار مةسسة بناءً عل  الأحكام العامدة للقدانون المددني وأحكدام قدانوني حمايدة 
المسددتهلك والمواصددفا  والمقدداييو كمددا بينددا فددي الأعلدد ، ،وهددذ القددوانين قاصددرة فددي تغطيددة 

بخ طبيعددددة هددددذ  جميددددع جوانددددخ المسددددةولية الناتجددددة عددددن هددددذ  الأنددددرار، ويرجددددع ذلددددك بسدددد
المسددةولية الناتجددة عددن اجتمدداذ مسددةولية عدددة أشددخاص فددي من معدداً فددي إحددداث النددرر، 
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وناتجدددة كدددذلك عدددن اجتمددداذ عددددة عمليدددا  متتاليدددة ومتداخلدددة بعندددها بدددبعض مدددن مرحلدددة 
الإنتدداو مددروراً بددالتوزيع وانتهدداءً بددالبيع، لهددذا لا يوجددد مسددةولية واحدددة بدد  هنالددك تعدددد فددي 

أشخاص ولعدة أسباخ من أجد  التعدويض عدن ندررن واحدد، والدذي يعقدد  المسةوليا  لعدة
الأمر أكتر أن مصدر وطبيعة ك  مسةولية من هذ  المسةوليا  مختلدف اختلافداً جوهريداً،  
فقد يكون أحد الأشخاص مسةولًا عن النرر وفقداً لأحكدام المسدةولية العقديدة وذلدك لوجدود 

لمشددتري، وقددد يكددون شددخص مخددر مسددةول عددن عقددد بينددس وبددين المنددرور كحالددة البدداتع وا
الندددرر وفقددداً لأحكدددام المسدددةولية التقصددديرية كحالدددة المندددت  والمشدددتري، فالمشدددتري يطالدددخ 
المنددت  بتعوينددس عددن النددرر الددذي لحقددس بسددبخ عيددخ مصددنعي فددي السددلعة، فالمنددرور 
ا يحدد  لددس مطالبددة الشددخص الددذي اشددترع منددس السددلعة وفقدداً لأحكددام المسددةولية العقديددة، كمدد
ويحددد  لدددس أن يطالدددخ المندددت  وفقددداً لأحكدددام المسدددةولية التقصددديرية، لهدددذا يوجدددد داتدددن واحدددد 
يطالدخ عددة مددينين بتعويندس عدن نددرر واحدد، فكلاهمدا مسدةول عدن تعدويض المنددرور 
لكن بسبخ ومصددر مختلدف عدن الآخدر، والأصد  أندس فدي حدال تعددد المددينين بددين واحدد 

م كدددلًا حسددخ نصددديبس فددي ذلدددك، إلا إذا كددان هنالدددك تجددا  داتددن واحدددد أن ينقسددم الددددين بيددنه
تندددامناً بيددددنهم، والتندددامن لا يفتددددرض بدددد  يجدددخ أن يددددنص عليددددس القدددانون أو يتفدددد  عليددددس 

( مدن القدانون المددني الأردندي ولأن التندامن كنظدام 412الأطراا، وهذا ما أكدتس المادة )
نون إلد  أن الالتدزام فدي استتناتي، لا يتقرر إلا بنص أو اتفاق، فقدد اتجدس بعدض شدراح القدا

  (45)هذ  الحالة يكون التزاماً تناممياً. 
 الفرع اليال : المسؤولية التضاممية 

لددددم ي عددددرا القددددانون المدددددني الأردنددددي ولا القددددانون المدددددني الفرنسددددي المسددددةولية التندددداممية، 
فمعظدددم أحكامهدددا اسدددتمد  وتطدددور  مدددن الفقدددس والقنددداء الفرنسددديان، حيدددث سدددار القنددداء 

ي في البداية عل  منوال القانون الروماني، فكان  المحاكم تقني عند اشتراك أكتر الفرنس
من شخص في إحداث نرر واحد مدع عددم إمكانيدة تحديدد حصدة أي مدنهم فيدس، بد ن كد  
واحددد مددنهم هددو الددذي أحدددث كدد  النددرر ويلتددزم بتعوينددس كدداملًا دون أن تحكددم المحكمددة 

بد  يجدخ أن يتفد  عليدس الأطدراا أو أن يدنص بتنامنهم، وذلك لأن التنامن لا يفتدرض 
  (46) عليس القانون.
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بعد صدور العديد مدن أحكدام المحداكم التدي تلدزم عددة أشدخاص بتعدويض داتدن عدن ندرر 
واحدددد دون أن يكدددون بيدددنهم اتفددداق أو ندددص قدددانوني يقندددي بتندددامنهم، بددددأ شدددراح القدددانون 

(  والتندددامن النددداقص solidarité parfaiteالفرنسدددي يميدددزون بدددين التندددامن الكامددد  )
(solidarité imparfaite فدرأي بعندهم أن التندامن يكدون كداملًا عندد وجدود مصدلحة ،)

مشددددتركة بددددين المدددددينين، ويكددددون ناقصدددداً عنددددد انعدددددام المصددددلحة بيددددنهم، ورأي مخددددرون أن 
التنددامن يكددون كدداملًا إذا نددص عليددس المشددرذ وأقددام علاقددة قانونيددة مباشددرة بددين المدددينين، 

قصدداً عندددما لا يددنص عليددس المشددرذ أو عندددما يقتصددر المشددرذ علدد  إعطدداء الحدد  ويكددون نا
للددداتن أن يطالددخ أكتددر مددن مدددين بدددين واحددد، وتطددور مفهددوم التنددامن الندداقص إلدد  أن 

 Laاسدددددددتقر شدددددددراح القدددددددانون الفرنسدددددددي علددددددد  تسدددددددميتس بالمسدددددددةولية التنددددددداممية ) 
in solidumResponsabilité .)(47   )  

التنددداممية علددد  تعددددد الدددروابا واسدددتقلالها، فالدددداتن يدددرتبا بكددد  مددددين وترتكدددز المسدددةولية 
برابطدة مختلفددة ومسددتقلة عددن المدددينين الآخددرين، وهددةلاء يلتزمددون بسددداد ديددن واحددد دون أن 
يكون بينهم تنامن، فعلاقة ك  واحد منهم مستقلة عدن الآخدر بمعند  أن لكد  مددين مدنهم 

لتنداممية تنشد  نتيجدة تجمدع عددة ديدون مسدتقلة دين مستق  عن الآخر، لذلك فالمسدةولية ا
  (  48)تتجمع مع بعنها البعض لتكون دين واحد يلتزم عدة مدينين بسداد . 

وقد تكون هذ  الديون المتجمعة ذا  طبيعة واحدة، ك ن تكون جميعها ناتجة عن مسةولية 
لفدة فينشد  عقدية، أو أن جميعها ناتجة عدن مسدةولية تقصديرية، وقدد تكدون ذا  طبداتع مخت

بعنها عن مسةولية عقدية والبعض الآخر عن مسةولية تقصيرية وهذا هو الأغلخ الأعم 
فدددددي المسدددددةولية التنددددداممية، كدددددالتزام شدددددركة التددددد مين والشدددددخص والمدددددةمن لدددددس بتعدددددويض 

علاوة عل  ذلدك، قدد يختلدف مقددار كد  ديدن فيهدا وذلدك لأن كد  ديدن منهدا  (49)المنرور.
استقلالًا تاماً عن باقي الديون، لذلك يكون عدد الدديون فدي  لس طبيعتس الخاص بس ومستق 

المسددةولية التندداممية بعدددد المدددينين، وهددذا يددةدي إلدد  تعدددد محددال ومصددادر الددديون فيهددا 
   (50)بعدد المدينين،
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فتقددوم المسددةولية التندداممية فددي حددال نشددوء التددزام لعدددة مدددينين تجددا  داتددن واحددد يطددالبهم 
والروابا والمحال المتعدددة، فمدا يميدز المسدةولية التنداممية هدو بنفو الدين ذي المصادر 

تعدددد مصددادرها وروابطهددا ومحالهددا، فقددد تنشدد  عددن التزامددا  عقديددة بحتددة، كدد ن يكددون كدد  
مددين مدرتبا بالدداتن بعقدد مسدتق  عدن المدددين الآخدر، وقدد تكدون ناتجدة عدن الفعد  النددار 

واحدد دون أن يدنص القدانون  وذلك عندما يشترك أكتر من شخص بإحداث نرر لشدخص
عل  تنامنهم، وقد تنش  نتيجة اجتماذ المسةولية العقديدة والتقصديرية فدي من معداً، فيكدون 
أحدددددد المددددددينين ملتزمددددداً تجدددددا  الدددددداتن وفقددددداً للمسدددددةولية العقديدددددة، والآخدددددر وفقددددداً للمسدددددةولية 

بطتس القانونية، التقصيرية، فك  دين مستق  استقلالًا تاماً عن الآخر في مصدر  ومحلس ورا
فدلا يوجدد فدي الالتدزام   (51) ويرجع ذلك للاستقلال التام فدي علاقدة كد  مددين عدن الآخدر، 

التناممي دين واحد مشترك بين جميع المدينين، ب  يوجد عدة ديون متماتلة إذا تم الوفاء 
ين ب حدددها تبددرء ذمدددة المدددينين الآخدددرين، وبالتددالي لا يحدد  للدددداتن بعددد ذلدددك مطددالبتهم بالدددد

لانعددددام مصدددلحتس فدددي ذلدددك، فدددالأتر القدددانوني للالتدددزام التنددداممي هدددو نفدددو الأتدددر للالتدددزام 
  (52)التنامني.

إلا أن هنالددك فددرق كبيددر بددين أحكددام المسددةولية التندداممية وأحكددام المسددةولية التنددامنية، 
 فتتميددز المسددةولية التندداممية بتعدددد مصددادرها ومحالهددا وروابطهددا القانونيددة، كمددا لا توجددد
مصددلحة مشددتركة بددين المدددينين فددي سددداد الدددين كمددا هددو الحددال فددي المسددةولية التنددامنية، 
بالإنددافة إلدد  أنهددا قددد تحدددث بالصدددفة أو نتيجددة ظددروا لا دخدد  لإرادة الددداتن بهددا، فددلا 
تنشدد  نتيجددة اتفدداق الأطددراا عليهددا ولا بموجددخ نددص قددانوني، وهددذا علدد  عكددو المسددةولية 

د روابطها القانونية ووحدة مصدرها ومحلها، فهنالدك عددة روابدا التنامنية التي تتميز بتعد
قانونيددة تجمددع الددداتن بالمدددينين فمحدد  الدددين ومصدددر  واحددد وهددو إمددا التعددويض عددن فعدد  
ندار اشددترك فيدس عدددة أشدخاص ونددص القدانون علدد  تندامنهم، أو نتيجددة عقدد أبددرم واتفدد  

ود مصددلحة مشددتركة بددين المدددينين أطرافددس أن يكونددوا متنددامنين فددي تنفيددذ ، كمددا تتسددم بوجدد
في سداد الدين فتتقرر النيابة التبادلية بينهم في تنفيذ الالتدزام، عدلاوة علد  أنهدا لا تفتدرض 

  (53)  ب  يجخ أن يتف  عليها الأطراا أو أن ينص عليها القانون.
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وبتطبي  أحكام المسةولية التناممية علد  الأندرار الناتجدة عدن المنتجدا  المعيبدة، يحد  
للمسددتهلك مطالبددة أكتددر مددن شددخصن فددي نفددو الوقدد ، فيمكنددس مطالبددة المددزود والبدداتع معدداً 
لتعوينددس عددن النددرر الددذي لحقددس مددن جددراء ذلددك، فيطالددخ البدداتع وفقدداً لأحكددام المسددةولية 
العقديددة، ويطالددخ المددزود وفقدداً لأحكددام المسددةولية التقصدديرية، واجتمدداذ هدداتين المسددةوليتين 

تزامدددداً تندددداممياً علدددد  عدددداتقهم جميعدددداً،  وبالتددددالي يحدددد  للمسددددتهلك أن فددددي منن معدددداً ينشدددد  ال
يطدالبهم جميعداً فدي دعدوع واحددة مةسسدة وفقداً لأحكدام المسدةولية التنداممية، بددلًا مدن أن 

 يطالخ الباتع والمزود كلًا عل  حدع وبدعوع منفصلة.
يض عدن الأندرار وفي رأينا، أن أحكدام المسدةولية التنداممية هدي الأحكدام الملاتمدة للتعدو 

الناتجددة عددن المنتجددا  المعيبددة، فمددن خلالهدددا يسددتطيع المنددرور ملاحقددة أكبددر عدددد مدددن 
ممكددن مددن الأشددخاص، وبالتددالي يسدده  عليددس الحصددول علدد  حقددس، وهددذا الأمددر يتوافدد  مددع 
يهدا إليدس قدانون حمايدة المسدتهلك وقدانون المواصدفا  والمقداييو، لهدذا ن مد  مدن المشدرذ 

 ا والنص عليها صراحة في قانون حماية المستهلك. الأردني الأخذ به
 ا يار القانونية الناتجة عن مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة  الم لب الياني:

الأتدددر القدددانوني الندددات  عدددن أندددرار المنتجدددا  المعيبدددة هدددو التعدددويض عدددن هدددذ  الأندددرار، 
د ندوذ الندرر الدذي يحد  وحت  يستطيع القاني تقدير هذا التعويض يلزمس ابتداءً أن يحد

للمنددددرور المطالبددددة بددددالتعويض عنددددس، مددددن تددددم يحدددددد الأشددددخاص الددددذين يحدددد  لهددددم طلددددخ 
التعدددويض عددددن النددددرر النددددات  عددددن المنتجددددا  المعيبددددة، لهددددذا سددددنبين فددددي هددددذا المطلددددخ: 
الأشددخاص الددذين يحدد  لهددم طلددخ التعددويض عددن أنددرار المنتجددا  )الفددرذ الأول(، مددن تددم 

   ر الناتجة عن المنتجا  المعيبة )الفرذ التاني(.سنبين التعويض عن الأنرا
 الفرع الأول: الأشخاص ال ين يحق لهم  لب التعويض عن أضرار المنتجات المعيبة 

يسم  الأشخاص الذين يح  لهدم تحريدك المسدةولية المدنيدة نتيجدة الأندرار التدي تصديبهم 
نددددرر بسددددبخ بسددددبخ المنتجددددا  المعيبددددة بالمنددددرورين وهددددةلاء هددددم: كدددد  شددددخص أصددددابس 

المنتجا  المعيبة، ويشم  ذلك المشتري المتعاقدد مدع المندت ، والمسدتهلك المتعاقدد مدع أحدد 
الباعدددة المتتددداليين، ويتندددمن كدددذلك المسدددتعملين للمندددت  مدددن غيدددر شدددراء، والأغيدددار الدددذين 

 (54)تنرروا بسبخ وجودهم أتناء حدوث النرر من المنت . 
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ن البداتع أو المنددت  الشديء المبيدع، وفدي هددذ  فقدد يكدون المندرور المشدتري الددذي اشدترع مد
الحالدة نطبد  أحكدام المسدةولية العقديددة، فيرجدع المشدتري علد  مددن تعاقدد معدس وفقداً لأحكددام 
عقددددد البيددددع المبددددرم بينهمددددا، ووفقدددداً لرحكددددام المتعلقددددة بنددددمان العيددددوخ الخفيددددة إذا تحققدددد  

خ التعددويض عددن النددرر شدروطها، لهددذا يمكددن لددس إبطددال العقددد، أو إنقدداص الددتمن، أو طلدد
 (55)الذي حص  لس.  

أما إذا كان المنرور ليو الشدخص الدذي تعاقدد مدع المندت  أو مدع البداتع بشدك ن مباشدر،  
كالمسدتعم  للمندت  أو المالدك لدس دون شدراء كدالموهوخ لدس والمسدتعير، أو حتد  الأشدخاص 

علددد  الدددذي تندددرروا بسدددبخ وجدددودهم عندددد المندددت  لحظدددة حصدددول الندددرر، فيرجدددع هدددةلاء 
المنددت  أو المددزود وفقدداً لأحكددام المسددةولية التقصدديرية، أو أحكددام المسددةولية التندداممية كمددا 

 (56)بينا في الأعل  حسخ ك  حالة. 
 أولًا: المضرور في التوجيه الأوروبي والقانون الفرنسي

لم يحصر التوجيس الأوروبي المنرور بالمستهلك أو الشخص الذي تعاقد مع المنت  فقا، 
( تشددددير إلددد  أن المتنددددرر يشددددم  أي 2،54،58نصددددوص مدددواد  لاسدددديما المدددادة )بددد  إن 

 (57)شخص قد تنرر من المنتجا  المعيبة سواء كان متعاقداً أم غير متعاقد مع المنت ، 
( مدددن القدددانون المددددني 5421وكدددذلك الحدددال فدددي القدددانون الفرنسدددي، حيدددث سدددمح  المدددادة )

أن يلاحدد  المنددت  سددواء كددان مرتبطدداً الفرنسددي لأي شددخص قددد تنددرر مددن المنددت  المعيددخ 
 معس بعقد أو لم يكن مرتبطاً معس بعقد. 

 يانياً: المضرور في القانون الأردني
حصددددر قددددانون حمايددددة المسددددتهلك الأردنددددي الحقددددوق التددددي يمكددددن أن يطالددددخ بهددددا الشددددخص 

( من قدانون 4المنرور من السلعة أو الخدمة المعيبة بالمستهلك فقا، وقد عرف  المادة )
لمذكور المستهلك عل  أنس: "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحص  عل  سدلعة أو ا

خدمة بمقاب  أو دون مقاب  إشباعا لحاجاتس الشخصية أو لحاجا  الآخرين ولا يشم  ذلك 
 من يشتري السلعة أو الخدمة لإعادة بيعها أو ت جيرها".  
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المددزود بالنددرر النددات  عددن  وحسددخ قددانون حمايددة المسددتهلك، يرجددع المسددتهلك فقددا علدد 
السلعة أو الخدمة المعيبة، أما غير المستهلك فيمكن أن يرجع عل  المزود أو المنت  وف  

 أحكام المسةولية التقصيرية المنصوص عليها في القانون المدني الأردني. 
يلاحم أن أحكام القانون المدني الفرنسدي قدد وسدع  مدن داتدرة الأشدخاص الدذين يحد  لهدم 

البة بالتعويض، لذا ن م  من المشدرذ الأردندي أن يقتدبو مدن القدانون المددني الفرنسدي المط
 هذ  الأحكام ويوسع داترة الأشخاص الذين يح  لهم المطالبة بذلك.

 الفرع الياني: التعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة    
ة، فمنهددا مددا هددو مددادي يتعلدد  هنالددك الكتيددر مددن الأنددرار التددي تددنجم عددن المنتجددا  المعيبدد

بددالأموال والممتلكددا ، ومنهددا مددا هددو جسدددي يتعلدد  بالسددلامة الجسدددية ل نسددان، والسددةال 
الددذي يطددرح هنددا هددو هدد  يسددتطيع المنددرور المطالبددة بددالتعويض عددن أي نددرر يصدديبس 
بسبخ السلعة المعيبة سواء كان نرراً مادياً أم جسددياً؟ وهد  يشدم  ذلدك فدوا  الدربح؟  أم 

  يقتصر عل  النرر المادي الذي يصيخ المنت  ذاتس ويكتف  باستبدالس بمنت  مخر أو ه
التعدويض عددن تكدداليف إصدلاح العيددخ فقددا؟ ل جابدة علدد  هددذ  التسداةلا  لابددد مددن دراسددة 
الأنددرار التددي يعددوض عنهددا فددي كدد  مددن: التوجيددس الأوروبددي، والقددانون الفرنسددي والقددانون 

 الأردني. 
 الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في التوجيه الأوروبي أولًا: التعويض عن

( مدن التوجيددس الأوروبدي الأندرار التدي يمكددن أن يعدوض عنهدا المنددرور، 8بيند  المدادة )
 فبين  أن الأنرار التي يعوض عنها بسبخ المنتجا  المعيبة هي: 

 الإصابة الناجمة عن الوفاة أو الإصابة الجسدية -أ
الأشددياء مهمددا كاندد  أو يدددمرها، بخددلاا المنددت  المعيددخ الأنددرار التددي تصدديخ   -خ

 نفسس، شريطة أن يكون الشيء الذي تنرر:
 من نوذ مخصص عادة للاستخدام الخاص أو الاستهلاك. -5
وتدددددم اسدددددتخدامس مدددددن قبددددد  الندددددحية فدددددي المقدددددام الأول للاسدددددتخدام الخددددداص أو  -4

 (58)الاستهلاك. 
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لماديدة، والتدي تصديخ الأمدوال مهمدا فيعوض التوجيدس الأوروبدي جميدع الأندرار الجسددية وا
كاندد ، إلا أنددس لا يعددوض عددن الأنددرار المعنويددة التددي تصدديخ المنددرور وأحددال ذلددك إلدد  

 القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي.  
 يانياً: التعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في القانون الفرنسي

مددني الفرنسدي الأندرار التدي يدتم التعدويض عنهدا، ( من القدانون ال5421-5بين  المادة )
فنصددد  علددد  أن تطبددد  أحكدددام هدددذا الفصددد  والمتعلددد  بالمسدددةولية المدنيدددة عدددن المنتجدددا  
المعيبددة للتعددويض عددن الأنددرار التددي تصدديخ الأشددخاص، والأمددوال غيددر المنددت  المعيددخ 

 فيعددددوض القددددانون المدددددني الفرنسددددي الأشددددخاص عددددن أي نددددرر يصدددديبهم فددددي (59)نفسددددس. 
أجسددادهم، والسددةال الددذي يتددار هنددا هددو: هدد  يددتم تعوينددهم عددن الأنددرار المعنويددة التددي 
تصيبهم؟ أتار هذا السةال جدلًا واسعاً بين شراح القانون وخلص العديد منهم إلد  أن ندص 

( جدددداء عامدددداً وشدددداملًا لجميددددع الأنددددرار التددددي تصدددديخ الأشددددخاص دون 5421-5المددددادة )
ة ماديددة أو معنويددة، لددذلك يمكددن للمنددرور أن يطالددخ تحديددد، سددواء كاندد  أنددراراً جسدددي

 (60)بالتعويض عن النرر المعنوي الذي أصابس. 
والأنرار التي تصيخ الأشخاص كتيرة جداً ومتعددة بحيث من الصعوبة بمكان حصدرها، 
فهددددي تبدددددأ مددددن الرنددددوض والجددددروح البسدددديطة، وتنتهددددي بالوفدددداة، مددددروراً ببتددددر الأعندددداء 

 صابا  الجسدية مختلفة الدرجا .  والتشوها  والحروق والإ
 لذلك يتم احتساخ التعويض عن هذ  الأنرار كالتالي: 

جميددع مددا تكبددد  المنددرور مددن مصدداريف ماليددة علدد  علاجددس مددن النددرر الددذي  .5
أصابس من المنت  المعيخ، كمصاريف العلاو في المستشف  والأدويدة، سدواء كاند  الحالدة 

ريف اللازمدددة لمسددداعدة المندددرور للتغلدددخ علددد  أو المسدددتقبلية. كمدددا تشدددم  جميدددع المصدددا
 إعاقتس أو عجز  في حالة الإعاقة أو العجز. 

فوا  الربح أو الكسخ: يمكن للمندرور أن يطالدخ التعدويض عدن فدوا  الكسدخ  .4
ويقددر التعدويض عدن  (61)الذي قاتس بسبخ فقدانس القدرة عل  العم  بشك ن كلي أو جزتي. 

م بدس المنددرور، فدإذا كدان يمدارو عمدلًا مهنيداً ولدم يعددد فدوا  الكسدخ تبعداً للعمد  الدذي يقدو 
يسددتطيع ممارسددتس بشددك ن مةقدد  فيعددوض عددن العجددز الددذي أحدتددس النددرر، وذهددخ شددراح 
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القددانون الفرنسددي إلدد  أبعددد مددن ذلددك، واعتبددروا فددوا  الفرصددة مددن قبيدد  فددوا  الكسددخ، فددإذا 
فددة أو عمدد  قددد تقدددم أعدداق النددرر النددات  عددن المنتجددا  المعيبددة المنددرور مددن توليددس وظي

إليها، أو انقطاذ بسبخ الندرر عدن اسدتمرار  فدي تحصديلس العلمدي، فديمكن أن يعتبدر ذلدك 
   (62)من فوا  الكسخ، ويح  لس طلخ التعويض عن ذلك. 

 يالياً: التعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة في القانون الأردني
لتددي يددتم التعددويض عنهددا بسددبخ السددلع المعيبددة، لددم يبددين قددانون حمايددة المسددتهلك الأنددرار ا

فلم ينص عل  التعويض عن الأنرار المادية ولا الجسدية بشك ن مفص ، ب  اكتف  ببيان 
التزاما  المزود عن النرر النات  عن السلعة والخدمة المعيبة وكيفيدة التعدويض، فنصد  

 ة بما يلي: ( منس عل  أن المزود يلتزم في حال كان  السلعة معيب1المادة )
عككاد  الككيمن:  .5 يحدد  للمسددتهلك فددي حددال وجددود سددلعة إرجككاع السككلعة المعيبككة واا

 معيبة أن يطلخ من المزود إرجاذ السلعة المعيبة واكعادة تمنها.    
إذا لم يستطع المستهلك إرجاذ السدلعة بسدبخ التعويض بما يعادل قيمة الضرر:  .4

 ا يعادل قيمة النرر.  استهلاكها، فيح  لس أن يطلخ من المزود تعوينس بم
 يلي:  ( على أنه إ ا يانت الخدمة معيبة، فيلتدم المدود بما7يما نيت الماد  )

يلتزم المزود في حال كان  الخدمة معيبة بإعادة تمنها بنداء إعاد  يمن الخدمة:  .0
علدد  طلددخ المسددتهلك وذلددك إذا لددم يتلدد  تلددك الخدمددة أو كددان بالإمكددان رجددوذ المددزود عددن 

 مة.تقديم الخد
إذا ظهدددر العيدددخ فدددي الخدمدددة بعدددد تلقدددي التعكككويض بمكككا يعكككادل قيمكككة الضكككرر:  .9

 المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود ب ن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة النرر. 
يلاحددم ممدددا تقددددم أن قددانون حمايدددة المسدددتهلك يعددوض عدددن المندددتت  المعيددخ ذاتدددس ويعدددوض 

لدد  القواعددد العامددة الموجددودة فددي القددانون المدددني، المسددتهلك فقددا، لهددذا لابددد مددن الرجددوذ إ
( مددن القدددانون المدددني الأردندددي والتددي تدددنص علدد  أن: "كددد  إندددرار 412وتحديددداً المدددادة )

بالغير يلزم فاعلس ولو غير مميز بنمان النرر." فهذ  المادة جاء  بقواعد عامة تعطدي 
لأحكام العامة في القانون الح  لك  شخص لحقس نرر أياً كان بملاحقة الفاع ، إلا أن ا

المدددني الأردنددي لا تغطددي الأنددرار الماديددة والجسدددية الناتجددة عددن المنتجددا  المعيبددة كمددا 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
273- 822 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

261 

 

هو الحال في القانون المددني الفرنسدي الدذي جداء بنصدوص خاصدة تتعلد  بدالتعويض عدن 
ي ( مدن القدانون المددن5421-5الأنرار الناتجة عن المنتجا  المعيبة، فقد بيند  المدادة )

الفرنسددي أن أحكددام الفصدد  المتعلدد  بددالتعويض عددن المنتجددا  المعيبددة تخددتص بددالتعويض 
عدددن الأندددرار التدددي تصددديخ الأشدددخاص والأمدددوال بخدددلاا المندددت  المعيدددخ ذاتدددس، فيعدددوض 

 -سواء كان مرتبطاً مع المنت  بعقد أو لو لم يكدن مرتبطداً معدس بعقدد  -المنرور أياً كان 
 ياً أو مادياً، أو متعلقاً بالأموال والممتلكا .  عن أي نرر لحقس سواء كان جسد

يتبددددين ممددددا سددددب ، أن القددددانون المدددددني الفرنسددددي قددددد شددددم  جميددددع الأنددددرار التددددي تصدددديخ 
الأشدخاص والأمدوال والممتلكدا ، ولدم يحصدرها بدالمنت  المعيدخ ذاتدس، ولا بالمسدتهلك الددذي 

و حددذو المشددرذ الفرنسددي اشددترع السددلعة المعيبددة، لددذلك ن مدد  مددن المشددرذ الأردنددي أن يحددذ
 ويوسع من داترة المنرورين والأنرار التي يمكنهم المطالبة بتعوينها. 

 الخاتمة
بينددد  الدراسدددة أن هنالدددك قصدددور فدددي نصدددوص القدددانون الأردندددي فيمدددا يتعلددد  بالمسدددةولية 
الناتجة عن المنتجا  المعيبدة، فدلا أحكدام المسدةولية العقديدة ولا التقصديرية تتناسدخ معهدا، 

 م5889مدايو  58القنداء الفرنسدي قبد  صددور قدانون ا بحتنا في الحلول التي ابتكرها لهذ
المتعل  بالمسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة، حيث كدان الوندع إذ ذاك شدبيس بالقدانون 
الأردنددددي الآن فلددددم يكددددن هنالددددك نصددددوص صددددريحة تحمددددي الكتيددددر مددددن المنددددرورين مددددن 

نسي حين إذ يطب  أحكام المسةولية التنداممية علد  المنتجا  المعيبة، وكان القناء الفر 
والتدي  هي الأنسخ والأفند الأنرار الناتجة عن هذ  المنتجا ، فمع غياخ النص تكون 

، فمدددن خلالهدددا يسدددتطيع المندددرور تحمدددي أكبدددر عددددد ممكدددن مدددن ندددحايا هدددذ  المنتجدددا 
يسددتطيع كدد   البدداتع والمددزود وكدد  مددن تدددخ  فددي صددناعة المنددتت  فددي من معدداً، كمدداملاحقددة 

 شخص لحقس نرر منها حت  ولو لم يكن مالكها أو حاتزها، المطالبة بالتعويض. 
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 له ا نويي بما يلي: 
مددع غيدداخ النصددوص الصددريحة فددي القددانون الأردنددي التددي تحمددي جميددع المنددرورين مددن 
المنتجا  المعيبة، ن م  مدن القنداء الأردندي أن يطبد  أحكدام المسدةولية التنداممية علد  

 رار الناتجة عنها لحين صدور أحكام خاصة بها. الأن
ون مدد  مدددن المشدددرذ الأردندددي أن يعدددل مدددن قدددانون حمايدددة المسددتهلك ويدددنص صدددراحة علددد  

لتعدددويض الأشدددخاص الدددذين  وكددد  مدددن تددددخ  فدددي صدددناعة المندددتت تندددامن البددداتع والمدددزود 
 لحقهم نرر من المنتت  المعيخ.

ين يحدد  لهددم المطالبددة بددالتعويض عددن كمددا ن مدد  منددس أن يوسددع مددن داتددرة الأشددخاص الددذ
أندددرار هدددذ  المنتجدددا ، فدددلا يقتصدددر التعدددويض علددد  المشدددتري الدددذي تعاقدددد مدددع البددداتع أو 
المددزود بدد  يشددم  كدد  شددخص أصددابس نددرر منهددا حتدد  ولددو لددم يكددن بينددس وبددين البدداتع أو 

 المنت  إي علاقة قانونية. 
المسددةولية عددن أفعددال علدد  بون مدد  مددن المشددرذ الأردنددي أن يقتددبو مددن أحكددام الفصدد  المت

المنتجددا  المعيبددة المنصددوص عليهددا فددي القددانون المدددني الفرنسددي بمددا يددتلاءم مددع القددوانين 
وذلدددك لأنهدددا تحمدددي أكبدددر قددددر ممكدددن مدددن ندددحايا المنتجدددا  المعمدددول بهدددا فدددي المملكدددة، 

 المعية.
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 المراجعو قائمة الميادر  
 أولًا: المراجع العربية 

 الكتب:  -أ
  دار المسكككؤولية المدنيكككة  كككين التقييكككد والإ كككلا هيم الدسدددوقي، أبدددو الليددد ، إبدددرا ،

 النهنة العربية، القاهرة، د. . ن.  
  ،8، ؤ مكككوجد أحيكككام قكككانون حمايكككة المسكككتهلكأبدددو عمدددرو، مصدددطف  احمدددد ،

 م. 4155منشورا  الحلبي الحقوقية، القاهرة، 
  ،فككي ضككو   الإ ككار القككانوني للمرحلككة السككابقة علككى إ ككرام العقككدالعربددي، بلحدداو

  م.4111دار وات  للنشر، عمان، الأردن،  دراسة مقارنة،، القانون المدني الجدائري 
  أندديو، إبددراهيم، ومنتصددر، عبددد الحلدديم، الصددوالحي، عطيددة، أحمددد، محمددد خلددف

 ، بدون دار نشر، بدرون تاريخ نشر. 4، ؤ4-5المجلد  المعجم الوسيط،الله، 
  ،ك توجيكككه إراد  المسكككتهلك نحكككو إعكككلام المسكككتهلجميعدددي، حسدددن عبدددد الباسدددا

، )د.و.ن(، مركددز الدراسددا  القانونيددة والفنيددة لددنظم الاسددتهلاك وحمايددة الاختيككار الككواعي
 .  جامعة القاهرة -المستهلك، كلية الحقوق 

  ،مطبعددة 5، ؤ4، ومشككيلات المسككؤولية المدنيككةزكددي، محمددود جمددال الدددين ،
 م. 5884جامعة القاهرة، 

  ،لوسككيط فككي شككرح القككانون المككدني، نار ككة الالتككدام، االسددنهوري، عبددد الددرزاق
، )دار إحيددداء التدددراث العربدددي، بيدددرو  8و  وجكككه عكككام، الأويكككا ، الحوالكككة، الانقضكككا ،

 م. 5829لبنان، 
  ،مبككككاد  عددددزام، زكريددددا أحمددددد، حسددددونة، عبددددد الباسددددا، الشدددديخ، مصددددطف  سددددعيد

توزيدع والطباعدة، عمدان، ، دار الميسرة للنشدر والالتسو ق الحدي  ) ين النار ة والت  يق(
 م.  4119الأردن، 

  ،ترجمددة وتحقيدد : سددرور أساسككيات التسككو قكددوتلر فليددخ، ارمسددترون ، جدداري .
 م.4111، دار المريخ للنشر، الرياض، 5علي إبراهيم سرور، ؤ
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  ،دار واتدد  8ؤ أيككول التسككو ق مككدخل تحليلككي،معددلا، ندداجي، توفيدد ، راتددف ،
 م.4111للنشر. عمان. 

 دار النهندددة العربيدددة، 4، ؤمسكككؤولية يكككانع ال كككائر حمدددد، معدددوض، ناديدددة م ،
 م. 4111القاهرة، 

  ،م. 5889، القاهرة، دار النهنة العربية، الالتدام بالتبييرمنتصر، سهير 
  ،الالتككدام ق ككل التعاقككد بككالإدلا  بال يانككات وت  يقككه علككى المهدددي، نزيددس صددادق

 هرة. م القا5894، دار النهنة العربية، بعض أنواع العقود
  ،الككوافي فككي شككرح القككانون المككدني، الفعككل الضككار والمسككؤولية مددرقو، سددليمان

 م. 5899، 1، المجلد التاني، ؤالمدنية
 الدور ات -ب
  ،التضككككامن والتضككككامم فككككي قضككككا  محيمككككة البيددددس، محسددددن عبدالحميددددد إبددددراهيم

ء : )الجدددز الاسكككتئنا  الكو تيكككة )دائكككر  التمييكككد،( مقارنكككاً بالقضكككا ين الفرنسكككي والميكككري 
 . 5898، سبتمبر 8، العدد 58الأول(، مجلة الحقوق الكويتية، المجلد 

  ،مفهككوم معيوبيككه المنتككوظ فككي ناككام المسككؤولية المدنيككة للمنككتج طريددة، معمددر
مجلدددة كليدددة القدددانون الكويتيدددة  دراسكككة مقارنكككة،: والحلكككول التكككي يقكككدمها التكككأمين لتغ يتكككه

 –ه  5288رمنان/شددوال  -44لسددلي العدددد التس -4العدددد  -السددنة السددادية –العالميددة 
 م.4159يونيو 

  ،الت ككور المككأمول فككي ناكام مسككؤولية المهنيككين: الحاجككة لتوحيككد طريدة، معمدر
، مجلة جي  الأبحاث القانونية المعمقة، لبندان،   يعة القواعد الحاكمة للمسؤولية المدنية

 م. 4159أبري   42العدد 
 اعككد مسككؤولية المنككتج يضككرور  ، إعككاد  التأسككيو لقو عبددد الكددريم، عدددلي محمددد

 م.4154، 55، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية العدد لدعم حماية المستهلك
  ،المجلددة الأكاديميددة الالتككدام  كك علام المسككتهلك وسككيلة لحمايتككهقاشددي، عددلال ،

 م.4158، 5، العدد 8للبحوث القانونية والسياسية، المجلد 
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 مجلدددددة جامعدددددة بابددددد  للعلدددددوم يالالتكككككدام الانضكككككمام، نمير حسيني، المعمور ،
 م.  4119:  5، العدد 51الإنسانية، المجلد 

 رسائل الماجستير والديتورا  -ظ
  ،المسككؤولية المدنيككة عككن أضككرار المنتجككات اليككناعية الجنيدددي، عددامر محمددد

 . م4151، رسالة ماجستير، جامعة بيرزي  المعيبة، "دراسة مقارنة،
  ،ة المدنيككة للمنككتج عككن أضككرار منتجاتككه المسككؤوليحنتددولي، محمددد عبددد الددرحمن

، رسددالة ماجسددتير، كليددة الحقددوق والإدارة العامددة، جامعددة بيرزيدد  دراسككة مقارنككة، الخ ككر ،
 .  م4118

  ،( 5، رسدالة دكتدوراة، جامعدة الجزاتدر )المنتجكات المعيبكةمحمد رحماني، مختدار
 . م 4151 ،بن عكنون، كلية الحقوق 

  ،لتككدام بكككالإعلام يوسككيلة لحمايكككة المسكككتهلكالا مقرانددي كمدددددال، رمندددان زهيددر ،
بجايدددة، كليدددة الحقدددوق والعلدددوم -رسدددالة لنيددد  درجدددة الماجسدددتير، جامعدددة عبدددد الدددرحمن ميددددرة

 .م4151، السياسيدة
   ،رسدالة دكتدوراة، كليدة  المسكؤولية المدنيكة للمنكتج، دراسكة مقارنكة،شهيدة، قادة

 .م4111 ،الجزاتر –تلمسان  –الحقوق جامعة أبي بكر بلقايد 
 يانياً: المراجع الأجن ية 

 BIGOT, J., L'assurance de la responsabilité du Fabricant, 

Colloque sur la responsabilité des fabricants et distributeurs, Paris, 

1975.  

 BORGHETTI,  J. S., La responsabilité du fait des 

produits défectueux, étude de droit comparé, LGDJ, Paris, 2004, 

n° 436,  

 CAS, G.,  FERRIER, D., Traité de droit de la 

consommation, Presse universitaire de France, 1996. 

 CHABAS, F., Remarques sur l'obligation in solidum , 

Rev. trim. dr. civ. 1967 

 CALAIS- AULLOY J., HENRI T., Droit de la 

consommation, 9éme ED, Dalloz, Paris, 2015. 
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 James A. Henderson Jr. & Aaron D. Twerski, Proposed 

Revision of Section 402A of the Restatement (Second) of Torts, 

Cornell Law Review, vol.77, issue 6, art. 9. 

 KARAGEORGECITCH, E. R., La Notion de Défectuosité 

du produit dans les jurisprudences des pays européens, R.I.D.C, 

n°120 – 15. 

 LAMBERT-FAIVRE, Y. Le Droit du dommage corporel, 

Système d’indemnisation, 3ème éd., Dalloz, 2001, pp. 171-192 

 LARROUMET, Ch., La responsabilité du fait des 

produits défectueux  après la loi du 19 mai 1998, Recueil 

DALLOZ, sept. 1998. 

 LE TOURNEAU, Ph., La responsabilité des vendeurs et 

fabricants, DALLOZ, 1996.  

 MAZEAUD, H., L, Leçons de droit civil, T.3, Vol 2, éd. 

Montchrestien, 1992. 

 OLIVEIRA, N-M. P., "Le défaut dans la responsabilité du 

fait des produits: Rapport angloaméricain, in "La 

responsabilité du fait des produits défectueux", Recueil des 

travaux du Grerca, IRJS éd., Paris, 2013. 

 RAYNAUD, P., La nature de l'obligation des coauteurs 

d'un dommage - obligation « in solidum » ou solidarité? Dans 

Mélanges dédiés à Jean Vincent, Paris, Dalloz, 1981. 

 RAYMOND, G., La responsabilité civile du fait de jouet 

défectueux à propos du jugement du tribunal de Loires-le-

saulömen du 25 juin 1991 Cont-Cons-Nov. 1991 

 Schiller, S. Hypothèse de l’américanisation du droit de la 

responsabilité,  archives philosophie du droit, 45, 2001, n°35.  
 مشالهوا

                                                           

شهيدة، المسةولية المدنية للمنت ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق قادة،  (1)
 55ص.  م(9111) الجزاتر. –تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد 

(2(  BORGHETTI,  J. S., La responsabilité du fait des produits 

défectueux, étude de droit comparé, LGDJ, Paris, 2004, n° 436, 

pp. 6-8 
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(3 )relative à la responsabilité du fait  19 mai 1998 389 du-Loi n°98 

 des produits défectueux( الصادر بتاريخ 898-89انون رقم )ق
 م المتعل  بالمسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة،   58/1/5899

عل  بالمسةولية عن المت 5889مايو   58(  الصادر بتاريخ 898-89قانون رقم )( 4)
-91أفعال المنتجا  المعيبة، والذي نقلس المشرذ الفرنسي من التوجيس الأوروبي 

المتعل  بالمسةولية عن أفعال المنتجا   5891يوليو  41الصادر في  812
المعيبة، من تم أدرجس في القانون المدني القديم تح  مسم : المسةولية عن أفعال 

( وبعد إعادة هيكلة 5892 -59إل   5892-5اد )من المنتجا  المعيبة، في المو 
المةرخ  585-4152( من الأمر رقم 4القانون المدني الفرنسي بموجخ المادة )

، 5421(   إل  )5892 -59/  5892-5م ، تحول  أرقام المواد )51/4/4152
 (  في القانون الجديد.     5-5421/51-5421

 55ص.  مرجع ساب ،  ،قادة( 5)
 (6( - LARROUMET, Ch., La responsabilité du fait des produits 

défectueux  après la loi du 19 mai 1998, Recueil DALLOZ, sept. 

1998, pp. 56-57; 83 .قتادة، مرجع سابق، ص  

(7( CALAIS- AULLOY J., HENRI T., Droit de la consommation, 

9éme ED, Dalloz, Paris, 2015, pp. 8-9 

(8( Article 3 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 

1985, "Article 3: 1. Le terme « producteur » désigne le fabricant 

d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le 

fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se 

présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, 

sa marque ou un autre signe distinctif…." Journal officiel n° L 

210 du 07/08/1985 p. 0029 – 0033    

)9(Article 1245-5: Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, 

le fabricant d'un,…..).   

(10( Article 1245-4: Un produit est mis en circulation lorsque le 

producteur s'en est dessaisi volontairement. 

م، المنتجا  المعيبة، رسالة دكتوراة، جامعة الجزاتر  4151( رحماني، محمد مختار،11)
  515( بن عكنون، كلية الحقوق، ص. 5)
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حليم، الصوالحي، عطية، أحمد، محمد خلف الله، ( أنيو، إبراهيم، ومنتصر، عبد ال12)
باخ النون،  ،، بدون دار نشر، بدرون تاريخ نشر4، ؤ4-5المعجم الوسيا، المجلد 

 .  889ص: 
، دار وات  للنشر. 8( معلا، ناجي، توفي ، راتف، أصول التسوي  مدخ  تحليلي، ؤ13)

 .    512ص ، م4111عمان. 
ي، أساسيا  التسوي . ترجمة وتحقي : سرور علي ارمسترون ، جار  خ،ي(  كوتلر فل14)

؛ عزام، زكريا 211ص. ، م4111، دار المريخ للنشر، الرياض، 5إبراهيم سرور، ؤ
أحمد، حسونة، عبد الباسا، الشيخ، مصطف  سعيد، مبادئ التسوي  الحديث )بين 

م،  4119النظرية والتطبي (، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 
 511ص. 

(15( Article 2 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 

1985, "Le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception 

des matières premières agricoles et des produits de la chasse, 

même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un 

immeuble..." Journal officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0029 - 

0033 

(16( Article 15-1-a de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 

juillet 1985, "Chaque État membre peut: par dérogation à 

l'article 2, prévoir dans sa législation qu'au sens de l'article 1er, 

le terme « produit » désigne également les matières premières 

agricoles et le produits de la chasse." Journal officiel n° L 210 

du 07/08/1985 p. 0029 - 0033 
المتعل  بالمسةولية عن 58/1/5899(  الصادر بتاريخ 898-89قانون رقم )( 17)

 relative à la  19 mai 1998 389 du-n°98Loiأفعال المنتجا  المعيبة، )

responsabilité du fait des produits défectueux والذي نقلس المشرذ )
المتعل   5891يوليو  41الصادر في  812-91الفرنسي من التوجيس الأوروبي 

بالمسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة، من تم أدرجس في القانون المدني القديم تح  
 -59إل   5892-5المسةولية عن أفعال المنتجا  المعيبة، في المواد )من مسم : 
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-4152( من الأمر رقم 4( وبعد إعادة هيكلة القانون المدني بموجخ المادة )5892
(  5892 -59/  5892-5، تحول  أرقام المواد )51/4/4152المةرخ بتاريخ  585
    (  في القانون الجديد.  5421-5421/51-5، 5421إل  )

(18( Article 1245-2 Est un produit tout bien meuble, même s'il est 

incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de 

l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée 

comme un produit.  
(19( LE TOURNEAU, Ph., La responsabilité des vendeurs et 

fabricants, DALLOZ, 1996, pp. 5-7  
حنتولي، محمد عبد الرحمن،، المسةولية المدنية للمنت  عن أنرار منتجاتس  (20)

الخطرة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة 
 8ص.   (م4118) بيرزي .

(21( KARAGEORGECITCH, E. R., La Notion de Défectuosité du 

produit dans les jurisprudences des pays européens, R.I.D.C, 

n°120 - 15 , pp.12- 13. 

  99ص. مرجع ساب ،  ( رحماني،22)
(23( Art. 1245-3: "Le produit est défectueux au sens de présent titre 

lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment 

s'attendre…".  

(24) Comment « i » of the Restatement (Second) of Torts § 402A 

(1965) imposes strict liability only if the product is “dangerous 

to an extent beyond that which would be contemplated by the 

ordinary consumer who purchases it, with the ordinary 

knowledge common to the community as to its characteristics”, 

Comment « g » provides that a product is defective when it is 

“in a condition not contemplated by the ultimate consumer, 

which will be unreasonably dangerous to him." - James A. 

Henderson Jr. & Aaron D. Twerski, Proposed Revision of 

Section 402A of the Restatement (Second) of Torts, Cornell 

Law Review, vol.77, issue 6, art. 9, p.1512. 
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(25( chiller, S. Hypothèse de l’américanisation du droit de la 

responsabilité,  archives philosophie du droit, 45, 2001, n°35, 

pp.193- 194; BORGHETTI,  J. S., op. cit.,  pp. 434-435.  
( طرية، معمر، مفهوم معيوبيس المنتوو في نظام المسةولية المدنية للمنت  والحلول 26)

 –التي يقدمها الت مين لتغطيتس: دراسة مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية 
يونيو  –ه  5288رمنان/شوال  -44العدد التسلسلي  -4العدد  -يةالسنة الساد

   221ص. ، م4159
(27( OLIVEIRA, N-M. P., "Le défaut dans la responsabilité du fait 

des produits: Rapport angloaméricain, in "La responsabilité du 

fait des produits défectueux", Recueil des travaux du Grerca, 

IRJS éd., Paris, 2013, pp. 89-90.  
 214ص. ، مرجع ساب ( طرية، 28) 
، منشورا  8أبو عمرو، مصطف  احمد، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، ؤ  (29) 

   84-48م. ص. 4155الحلبي الحقوقية، القاهرة، 
بيقس عل  بعض المهدي، نزيس صادق، الالتزام قب  التعاقد بالإدلاء بالبيانا  وتط (30) 

      51ص. ، م القاهرة5894أنواذ العقود، دار النهنة العربية، 
قاشي، علال، الالتزام بإعلام المستهلك وسيلة لحمايتس، المجلة الأكاديمية للبحوث  (31)

منتصر، سهير،  ؛511ص. ، م4158، 5، العدد 8القانونية والسياسية، المجلد 
    25ص. ، م5889نهنة العربية، الالتزام بالتبصير، القاهرة، دار ال

؛ مقراني كمدددال، رمنان زهير، ، الالتزام 552ص.  مرجع ساب ،قاشي،  (32) 
بالإعلام كوسيلة لحماية المستهلك، رسالة لني  درجة الماجستير، جامعة عبد الرحمن 

 52-54ص. ، م4151 دة،ياسيكلية الحقوق والعلوم الس ة،يبجا-درةيم
. ؛ جميعي، حسن عبد الباسا، إعلام المستهلك 51ص. ،  مرجع سابالمهدي،  (33)

توجيس إرادة المستهلك نحو الاختيار الواعي، )د.و.ن(، مركز الدراسا  القانونية 
-44ص. ، جامعة القاهرة -والفنية لنظم الاستهلاك وحماية المستهلك، كلية الحقوق 
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، مطبعة 5ؤ ،4؛ زكي، محمود جمال الدين، مشكلا  المسةولية المدنية، و 42
    2211-229ص. ، م5884جامعة القاهرة، 

 42-44ص.  مرجع ساب ،؛ جميعي، 512ص. ، مرجع ساب قاشي،  (34)
طرية، معمر، التطور الم مول في نظام مسةولية المهنيين: الحاجة لتوحيد طبيعة  ( 35)

ان، القواعد الحاكمة للمسةولية المدنية، مجلة جي  الأبحاث القانونية المعمقة، لبن
 58 .ص، م4159أبري   42العدد 

( العربي، بلحاو، الإطار القانوني للمرحلة السابقة عل  إبرام العقد في نوء القانون 36)
م. ص. 4111المدني الجزاتري، دراسة مقارنة، دار وات  للنشر، عمان، الأردن، 

دعم ؛ عبد الكريم، عدلي محمد، إعادة الت سيو لقواعد مسةولية المنت  كنرورة ل81
  . 598ص. ، م4154، 55حماية المستهلك، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية العدد 

أبو اللي ، إبراهيم الدسوقي، المسةولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار  (37)
؛ الجنيدي، عامر محمد، المسةولية 514ص، النهنة العربية، القاهرة، د. . ن.

ة المعيبة، "دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، المدنية عن أنرار المنتجا  الصناعي
 .   558 -555ص.، م(4151جامعة بيرزي ، )

 552ص. مرجع ساب ، الجنيدي،  (38)
(39  ( Article premier de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 

juillet 1985, "Le producteur est responsable du dommage causé 

par un défaut de son produit.." Journal officiel n° L 210 du 

07/08/1985 p. 0029 - 0033 

(40( Article 4 de Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 

1985, "La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut 

et le lien de causalité entre le défaut et le dommage." Journal 

officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0029 – 0033.        
(41) Article 1245-8: Le demandeur doit prouver le dommage, le 

défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.    
 554ص. مرجع ساب ،  (رحماني،42) 
 554ص.  المرجع الساب ،( 43)
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  . 598ص. مرجع ساب ،  ؛ عبد الكريم،81ص. جع ساب ، مر بلحاو،  ( العربي،44)
( البيس، محسن عبدالحميد إبراهيم، التنامن والتنامم في قناء محكمة الاستتناا 45)

الكويتية )داترة التمييز،( مقارناً بالقناءين الفرنسي والمصري: )الجزء الأول(، مجلة 
 58ص. ، 5898، سبتمبر 8، العدد 58الحقوق الكويتية، المجلد 

 58ص. مرجع ساب ،   ( البيس،46)
( السنهوري، عبد الرزاق، الوسيا في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، بوجس 47) 
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  544ص.  ، م 4119:  5، العدد 51الإنسانية، المجلد 

 51ص. مرجع ساب ، البيس،  (49) 
 51، ص. المرجع الساب  (50) 
 52، ص. المرجع الساب  (51)
 51، ص.المرجع الساب  (52)
 51ص.  المرجع الساب ، (53)
شرح القانون المدني، الفع  النار والمسةولية المدنية، مرقو، سليمان، الوافي في  (54)

 ؛21ص. قادة، مرجع ساب ، ؛ 518ص. ، م5899، 1المجلد التاني، ؤ
 BIGOT, J., L'assurance de la responsabilité du Fabricant, 

Colloque sur la responsabilité des fabricants et distributeurs, 

Paris, 1975,, pp. 215-216 
 CAS, G.,  FERRIER, D., Traité de ؛  21ص. قادة، مرجع ساب ، ( 55)

droit de la consommation, Presse universitaire de France, 

1996pp. 247-249; 
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(56( MAZEAUD, H., L, Leçons de droit civil, T.3, Vol 2, éd. 

Montchrestien, 1992pp. 16-18 
، دار النهنة العربية، القاهرة، 4ية صانع الطاترة، ؤ( معوض، نادية محمد، مسةول57)

 24ص. قادة، مرجع ساب ، ؛ 51م. ص. 4111
(58( Article 9 Au sens de l'article 1er, le terme «dommage » 

désigne: a) le dommage causé par la mort ou par des lésions 

corporelles; b) le dommage causé à une chose ou la destruction 

d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même,….". 

(59( Article 1245-1: "Les dispositions du présent chapitre 

s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une 

atteinte à la personne. 

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur 

à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un 

bien autre que le produit défectueux lui-même."  
(60( LAMBERT-FAIVRE, Y. Le Droit du dommage corporel, 

Système d’indemnisation, 3ème éd., Dalloz, 2001, pp. 171-192; 

- RAYMOND, G., La responsabilité civile du fait de jouet 

défectueux à propos du jugement du tribunal de Loires-le-

saulömen du 25 juin 1991 Cont-Cons-Nov. 1991, pp. 218.  

(61) LAMBERT-FAIVRE, op. cit., pp. 182- 183 
(62(LAMBERT-FAIVRE, op. cit., pp. 182- 183 
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 الملخص:
، ففي التي تتمتع بها المفاوضاتالهدف من هذه الدراسة هو القيام بعرض الأهمية  إن  

ها المنظمات والدول في الوقت الحالي وما تحمله من ظل الظروف المعاصرة التي تعايش
في العلاقات الدولية  ، ظهرت أهمية الدور الذي تلعبه عملية التفاوضلها فرص وتهديدات

دارة حالات التعاون اللامحد  .ودة بين الوحدات الدولية العديدةوتسوية الصراعات وا 
عرض منهجي وعلمي  تقديموسنتناول في هذه الدراسة ملف المفاوضات من خلال 

 قانوني عن المفاوضات.
 الاستراتيجيات التفاوضيةالتفاوضية،  السياسات المفاوضات، :المفتاحية الكلمات

Abstract: 

The aim of this study is to introduce of the importance of 

negotiatios, in light of the contemporary circumstances that 

organizations and countries coexist, the opportunities and threats 

they face. 

in this study we attempt to deal with the negotiations file by 

providing a legal and scientific presentetion of the negotiations. 
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Keywords: negotiations, negotiating policies, negotiating 

strategies.  

 :مقدمة .2
بها الدول لتحقيق مبدأ التكامل تسعى ماسية من أهم الطرق التي تعد الوسائل الدبلو 

المفاوضات وتعتبر والتفاعل مع الآخرين وذلك بقصد ضمان مصلحتها في البيئة الدولية، 
الوسيلة الدبلوماسية الأكثر أهمية، وذلك لدورها الكبير في هذا المجال، فمن خلالها تدخل 

لأخرى، وعن طريقها يمكن للدول أن تفض الدول في علاقات تعاون مع الوحدات ا
منازعتها وتسوي مشكلاتها، لذلك أضحت المفاوضات اليوم ذات قيمة عالمية لا يمكن 
إغفالها لأنها تعمل على شد أطراف المنظومة الدولية الواسعة إلى بعضها وعلى أسس من 

لعصرنة في عالم العدالة والمساواة، وعن طريقها تسعى الدول للولوج في مسار التحديث وا
اليوم والذي ترافق أساسا مع ثورة التطور التكنولوجي الهائلة وتزايد التبادل الدولي وظهور 
أنظمة القيم القائمة على الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى تبادل 

 .والاستقرار الدولي السلم معلومات بشأن الأخطار ذات التأثير علىال
: يقوم هذا البحث على أهمية تتعلق في أن للمفاوضات دورا كبيرا ف البحثأهمية وأهدا

في حل كافة الإشكالات التي تقف حائلا دون تطور علاقات الدول مع بعضها البعض، 
كما وأن أهميتها تتحقق أساسا في إيجاد الأسس والقواعد التي تعمل على إنشاء واستمرارية 

دامة علاقات التعاون فيما بين ا لدول مع غيرها من الوحدات الدولية، فضلا على أن لها وا 
أهمية تتعلق بإدارة وتسوية قضايا الصراع والنزاع والحروب وتحويل مسارها بما يخدم 
قضايا الأمن والسلم الدوليين، كما يهدف هذا البحث للتعرف على أهمية المفاوضات 

 .ومكانتها و أهم السياسات و الاستراتيجيات التفاوضية
على ما سبق لنا أن نتساءل عن ما مضمون المفاوضات، وما مدى  : بناءشكااليةالإ

 أهميتها؟
 سيكون هيكل بحثنا بالشكل التالي:: هيال البحث

 الإطار النظري للمفاوضات  المحور الأول:
 المحور الثاني: السياسات والاستراتيجيات التفاوضية.
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 : الإطار النظري للمفاوضاتالمحور الأول.1
فاوضات دورا كبيرا في العصر الحديث، فهي الأسلوب الذي يتم من خلاله حل لمل

 لجميع الأطراف ول مرضيةالخلافات والنزاعات والوصول إلى حل
جاء في الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية أن المفاوضات  :ماهية المفاوضات 2.1

لمنظمات إدارة بعض او هي شكل من أشكال التفاعل تحاول فيه الحكومات أو الأفراد 
 .(1)و هي عملية صريحة تتعلق بمشروعات أو مقترحات مضادةأمصالحهم المتصارعة، 

عرف الدكتور عبد الأمير الأنباري المفاوضات بأنها" الوسيلة الرئيسية لتنظيم العلاقات 
  الدولية الثنائية والجماعية وتحقيق الأهداف الوطنية ومنطلقاتها في جميع المجالات.

هي مناقضات ومحادثات يقدم خلالها كل المفاوضات ى الدكتور صالح الشاعري" وير 
طرف مقترحاته وتصوراته للمسألة، وسيتلقى المقترحات والتصورات المضادة من الطرف 

 .(2)الآخر والتعديلات التي يريد هذا الطرف إدخالها على تلك المقترحات"
 : خصائص وأهمية المفاوضات 1.1

 :(3)وتتمثل فييمتاز التفاوض بعدة خصائص  :خصائص التفاوض 2.1.1
التفاوض عملية متكاملة تحتاج إلى إدارة واعية تقوم على التخطيط الجيد، التنظيم، -

 التوجيه، المتابعة والتقييم؛
التفاوض عملية احتمالية ومعقدة تتأثر بهيكل العلاقات الاجتماعية عادات تقاليد ولغة -

 الأطراف المتفاوضة؛
 ملية نفسية تتأثر بإدراكات، إتجاهات وشخصية المفاوضين؛التفاوض ع-
التفاوض عملية تتأثر بالعلاقات السابقة واللاحقة بين الطرفين، وكذلك بالأهداف المعلنة -

 وغير المعلنة لكل منهما؛
الآثار المترتبة عن عملية التفاوض تتجاوز عادة إبرام العقد أو إتمام الاتفاق بين -

ا عملية مستقبلية في طبيعتها فهي لا تعالج فقط مشاكل أو أحداث الطرفين، حيث أنه
 الحاضر بل تأخذ بعين الإعتبار الآثار المستقبلية؛

عملية التفاوض تعتمد على مهارات المفاوضين في مجال الاتصال، لباقتهم، قدرتهم -
 على التصرف والتعامل مع الآخرين؛
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لإدارة جميع المفاوضات، إذ تحدد حسب لا يوجد إستراتيجية، سياسة أو تكتيك تصلح -
طبيعة القضية التفاوضية، إمكانيات، خبرات، مهارات وأهداف المفاوضين من 

 المفاوضات.
تتم عملية التفاوض في إطار بيئة ديناميكية تتغير باستمرار، فيها عدة متغيرات -

و ومعطيات التي يمكن أن تكون مصدر قوة لأحد الأطراف أو مصدر ضغط عليه، أ
  على جميع الأطراف المشتركة في المفاوضات.

رغم قدم المفاوضات كعملية إلا أن أهميتها تتزايد يوما بعد  :أهمية المفاوضات 1.1.1
يمكن إبراز أهمية وعصر التفاوض"  "راب على هذا العصيوم، حنى أطلق بعض الكت
 :(4)التفاوض في النقاط التالية

ت التفاوضية المتلاحقة مما يؤدي إلى خلق الحاجة تعد حياة الإنسان سلسلة من الحالا-
 إلى التفاوض؛

يولد التفاوض الوسائل ويشكل الأرضيات المشتركة للتفاوض الفعال بين الأفراد رغم -
 اختلافاتهم الثقافية والعقائدية؛

التفاوض هو البديل الأمثل حيث أن الأساليب الأخرى تعجز عن تحقيق الأهداف -
 كل طرف من أطراف التفاوض؛المنشودة الخاصة ب

يوفر التفاوض الوقت والجهد الذي كان الأفراد، الجماعات، المؤسسات والدول -
 سيستنزفونه في النزاع؛

يعد التفاوض من الأنشطة التي يقوم بها جميع الأفراد، المؤسسات والدول بصورة -
وصل إلى حلول تحديد الحقوق والالتزامات، الت، مستمرة، بهدف تبادل السلع والخدمات

نهاء الخلافات الناجمة عن تعارض المصالح واختلاف الآراء والأهداف.  للمشكلات وا 
عد المفاوضات من الأنشطة الضرورية لاستمرار حياة جميع الأفراد في مختلف دول ت-

العالم، وفق أساليب إنسانية متطورة تسهم في تحقيق أهداف الأطراف التي تعيش في هذا 
نهاء   المشكلات الخلافات وتعارض المصالح فيما بينها.العالم وا 

يسهم التفاوض في القضاء على العداوة والبغضاء وينمي حالة من التفاهم والتراضي، -
الاعتراف بالحقوق المتبادلة، احترام الرأي والرأي الآخر ويحقق أفضل توظيف لطاقات 
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مكانيات الأفراد، المؤسسات والدول وكذا الارتقاء بمستوى  حياة الأفراد في جميع وا 
 المجالات.

 مبادئ وأنواع المفاوضات 2.1
 :(5)تتمثل في :مبادئ المفاوضات 2.2.1

: يشير إلى قدرات ومهارات المفاوض من حيث تفهم قضية التفاوض مبدأ القدرة الذاتية-
وأبعادها وتفهم الظروف والعوامل الداخلية والخارجية المحيطة بعملية التفاوض وكذلك 

 .هم الطرفقدرته على ف
: كل طرف يسعى لتحقيق فوائد أو منافع معينة من وراء عملية التفاوض، مبدأ المنفعة-

حتى ولو كانت هذه المنفعة متمثلة في تقليل حجم الأضرار أو الخسائر التي يمكن 
 .حدوثها بدون تفاوض

اصة يجب أن يلتزم كل طرف بالعمل على تحقيق الأهداف أو المنافع الخ :مبدأ الالتزام-
 .تم التوصل إليهلتي يمثلها من ناحية وبتنفيذ ما بالجهة ا

: يعكس هذا المبدأ أهمية العلاقات المتبادلة بين أطراف مبدأ العلاقات المتبادلة-
التفاوض خاصة في حال تكرار التعامل بينهم، كما يراعي هذا المبدأ المصالح المشتركة 

 .بين الطرفين والمحافظة عليها في المستقبل
هو لتعامل في عملية التفاوض فالالتزام بأخلاقيات ا : ويعنيمبدأ أخلاقيات التفاوض-

 .تنطوي على علاقات ومصالح مشتركة عملية إنسانية واجتماعية
ثمة عناصر مشتركة في طبيعة العملية التفاوضية، ولكن ثمة  :أنواع المفاوضات 1.2.1

أنواع ، وتتمثل (6)لفة للتفاوضاختلافات عميقة وجوهرية أيضا بين الأنماط المخت
 :(7)المفاوضات عموما في

يلتمس فيه كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نوايا، وقد يتم  التفاوض الإستكشكافي:-
 عن طريق وسيط أو عن طريق الأطراف المعنية مباشرة.

ة المصلحة المشتركة في هذا يتم إتباع إستراتيجيتفاوض يحقق مصلحة الطرفين: -
ث يعمل الطرفان جاهدين من أجل الوصول إلى صيغة إتفاق تتحقق من خلالها ، حيالنوع

 .بالطرف الآخر مصالحهما بدون الإضرار
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يتم إتباع إستراتيجية النزاع  تفاوض يحقق مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر:-
في هذا النوع من التفاوض الذي غالبا ما يحدث في حالة إختلال توازن القوى بين 

، أو فشل أحدهما في إختيار الوقت المناسب للتفاوض أو لتعرضه لضغوط من الطرفين
 الطرف الآخر.

عقبات تحول  خفض مستويات النزاع في حالة وجودإلى  يهدفالتفاوض التسايني: -
، وهو يعتمد على عامل الزمن الذي قد يكون له الحسم في بعض دون الوصول إلى حلول

 الحالات.
الث ليكون حكما بينهما يلجأ الطرفان المتنازعان إلى طرف ث ط:تفاوض الإستعانة بوسي-

 ن يميل إلى أحد أطراف النزاع.لكن بدون أ
هناك العديد من العقبات التي  :: السياسات والاستراتيجيات التفاوضيةلمحور الثاني. ا2

، ولا يتم هذا بدون مجموعة من (8)يجب تجاوزها بطول طريق التفاوض للتوصل إلى اتفاق
السياسات والاستراتيجيات التفاوضية، وهذه الأساليب ما هي إلا عمليات متكاملة الهدف 

، وسيتم في هذا المبحث (9)ولكل منها دور تقوم به وهدف تسعى إليه والممارسة والنتائج،
 التطرق لأهم السياسات والإستراتيجيات التفاوضية

على معرفة تامة بجوانب ء ه، بنابعد أن يحدد المفاوض أهداف :السياسات التفاوضية 2.2
ومدى  القضية، ومعرفة الطرف الآخر ودوافعه وأهدافه، وما يمكن أن يقدمه من تنازلات،

إن حيث  ؛، يقوم بوضع السياسة التي يبني عليها عملية التفاوض(11)تحمسه للتفاوض
تخدمه السياسة التفاوضية هي المفتاح الرئيسي لمعرفة منهج الطرف الآخر الذي سوف يس

في التفاوض، والهدف المرحلي الذي يسعى إلى تحقيقه، وماذا يدبر من وراء الجلوس إلى 
مضادة، مائدة المفاوضات؟...وعموما، وأيا ما كانت هذه السياسات فكل منها له سياسات 

مع السياسة المضادة لها، وهو ما سيتم ة سياسكل  عرضومن ثم فإنه من المناسب 
 :(11)تناوله فيما يلي

تستخدم في حالة الجلوس لأول مرة مع طرف آخر لم سياسة الاختراق التفاوضية: -1
يكن هناك علاقات معه من قبل، هناك بعض المعلومات ولكنها غير كافية، وتكون مهمة 
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الفريق التفاوضي أو رجل التفاوض تحديد معالم الطرف الآخر بالحصول على البيانات 
 التالية:

تستخدم  اذا يملك؟ ما هي حدود سلطته؟ كيف يمكن التأثير عليه؟من هو؟ ماذا يريد؟ م-أ
مجموعة من الأساليب وأهمها أسلوب المؤتمرات التفاوضية وتتمثل السياسة المضادة لها 
في سياسة الجدار الحديدي التفاوضية وهي السياسة التي تواجه بها محاولة الخصم 

ماسك وصلابة فريق التفاوض، استخدام سياسة الاختراق عن طريق المحافظة على ت
 وتستخدم بفاعلية كبيرة في المفاوضات الدولية والمحلية.

:" التأكيد" تعمل على تطوير مستوى المعلومات التي تم الحصول سياسة التعميق -2
ن البعض من ، و جلسات التفاوض السابقة أو قبلها عليها من الطرف الآخر سواء خلال ا 
سياسة سياسة التأكيد التفاوضية، أي تأكيد مستوى المفاوضين يطلقون على هذه ال

ولكن بصورة أكثر  العلاقات التفاوضية مع الطرف الآخر بالسير في نفس الاتجاه السابق
سياسة التعتيم ويطلق عليها أحيانا سياسة  تحديدا وتأكيدا وتتمثل السياسة المضادة لها في

فاوضية مجرد عملية هامشية لا التهميش أو التسطيح حيث تعمل على جعل العملية الت
تتعدى النواحي الشكلية للقضية التفاوضية، تستخدم لمواجهة سياسة التعميق، حيث يكون 
بطال هذه المحاولات  على فريق التفاوض مواجهة محاولات الفريق الآخر للتغلغل وا 

فشالها، حيث تقوم بالتشكيك في قيمة المعلومات التي حصل عليها، وفي تصديقها و  في وا 
 مدى مناسبتها.

يتسع نطاق التفاوض ليشمل في الجلسة سياسة التوسيع والانتشكار التفاوضية:  -2
عرض وتناول كل منها  ةن عناصر القضية التفاوضية مع سرععدة عناصر م الواحدة

وتتمثل السياسة ، ف الآخر بشكل يجعله ضعيف التركيزمعا، مما يمثل إرهاقا للطر 
السماح للطرف الآخر  وتتمثل في سياسة التضييق والحصار التفاوضية المضادة لها في

من النقطة التي نحن بصددها ، وعدم  ابالانتقال من نقطة إلى أخرى قبل أن نفرغ تمام
التوسع في تناول أكثر من نقطة تفاوضية خاصة إذا كان الطرف الآخر ممن يتصف 

 ة عناصر القضية التفاوضية.بالخبث والدهاء ولم يتسع لها الوقت للإلمام بكاف
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إحداث نوع من عدم الاستقرار في الموقف سياسة إحداث التوتر التفاوضي:  -4
دخال عدة عوامل تفاوضية جملة واحدة بغرض إحداث إرباك لدى الطرف  التفاوضي، وا 

 الآخر من حيث صعوبة تناوله جملة واحدة بالتفاوض،
تفاوضية مثل: العوامل الجغرافية، الهندسية، زيادة كم وحجم النواحي الفنية في القضية ال

القانونية، التعليمية، الاقتصادية، وجعلها محور التفاوض مما يجبر الطرف الآخر على 
 ،التغير في فريق التفاوض الخاص بهاللجوء للمتخصصين في هذه النواحي ويجعله دائم 

لق عليها البعض أحيانا ويط سياسة الاسترخاء التفاوضي وتتمثل السياسة المضادة لها في
سياسة التجاهل، وسياسة النفس الطويل، وهي تقوم على عدم الاهتمام بكل ما يطلبه 

 الفريق الآخر، وعدم الانسياق للضغوط التي يقوم بها.
وأن  ،وأن يترك للزمن حل معظم القضايا وتستخدم في سياسة الاسترخاء عوامل الصبر،

مل شديد الفعل والتأثير على سير القضية التفاوضية الزمن في هذه الحالة سيكون هو العا
 وعلى إدارة جلساتها.

استخدام تكتيكات هجومية ضاغطة على الطرف الآخر  سياسة الهجوم التفاوضي: -5
بشدة لإجباره على التسليم بوجهة نظرنا ومطالبنا في العملية التفاوضية، وعدم ترك 

من عملية التفاوض وتستخدم عند حيازة كم المجال مفتوحا أمامه للتراجع أو الانسحاب 
نا إملاء شروطنا على الطرف مناسب من المزايا التي تجعلنا في موقف متميز قوي يتيح ل

وتقوم على العمل على  الدفاع التفاوضيسياسة  وتتمثل السياسة المضادة لها في ،الآخر
بالاستمرار في  تقليل الضغط التفاوضي الذي يمارسه الطرف الآخر، وعدم السماح له

 جني المكاسب التي تعني بالطبع خسائر بالنسبة لنا،
ويتم هذا باستقبال كافة مبادرات الخصم الهجومية، بذهن واع منفتح وبدراسة عميقة 
للوصول إلى أهدافه الحقيقية وتقوم هذه السياسة على استمرار الاحتفاظ بالموقف 

 التفاوضي ساخنا حتى لا يجرفه تيار النسيان.
وتقوم هذه السياسة على ترتيب عناصر  سياسة التناول المتدرج للقضية التفاوضية:-6

وجزئيات القضية التفاوضية بشكل متدرج صاعد، يبدأ من القواعد الأساسية للقضية 
ويتدرج حتى يصل إلى قمتها أو إلى شكلها النهائي العام ،أو على شكل متدرج هابط يبدأ 
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تكز عليه القضية، أو شكل متدرج من مركز الدائرة إلى من القمة إلى الأساس الذي تر 
محيطها أو بالعكس، بحيث تبدأ العملية التفاوضية من الجزء إلى الكل، أو من الكل إلى 
الجزء، أو من الجزء إلى بقية الأجزاء والعناصر في إطار الدائرة التفاوضية وتتمثل 

وهي من أكثر السياسات  اوضيةسياسة الصفقة الواحدة التف السياسة المضادة لها في
استخداما في العصور القديمة والحديثة على حد سواء، حيث يرتبط استخدامها بتوفر 
فرصة مواتية مناسبة قد لا يتاح مثلها في المستقبل، ومن ثم فإن علينا أن ننتهز هذه 

لا طرأ جديد على عناصر الموقف القائم مما يغير من  الفرصة وبأسرع وقت ممكن وا 
يعته ومن مناسبة الشروط التفاوضية المعروضة أو المتاحة نتيجة هذا الموقف طب

 التفاوضي الملائم.
تقوم على المكاشفة الصريحة والتعامل مع  سياسة المواجهة المباشكرة والصريحة: -0

عناصر القضية التفاوضية بشكل مباشر صريح، خاصة إذا كانت المصلحة المشتركة 
مكانيات الطرف الآخر، وأوض تتطلب الإحاطة القائمة بين طرفي التفا ي خداع بظروف وا 

وتتمثل  ر،بين الطرفين سوف ينعكس سلبيا على تنفيذ ما التزم به كل منهما تجاه الآخ
إن الصراع أو النزاع يعبر عن  حيث سياسة المراوغة والالتفاف السياسة المضادة لها في

لينا الاعتماد على سياسة المراوغة طبيعة القضية المتفاوض عليها، ومن هنا يكون ع
والالتفاف غير المباشر حول عناصر وأجزاء القضية التفاوضية وعدم إظهار حقيقة 
أهدافنا، بل الاعتماد على الخداع والمراوغة والالتفاف حول القضايا وعناصرها بشكل لا 

الآخر يثير الشكوك والريبة، بل تصل قمة النجاح فيه إلى الخديعة الكاملة للطرف 
وانسياقه إلى توقيع اتفاق يرى أنه حقق نصرا فيه، في حين تكون الحقيقة هي الهزيمة 

 الكاملة.
وتقوم على أن أي قضية تفاوضية هي أساسا قضية  :سياسة التطوير التفاوضية-8

متغيرة طالما ارتبطت بعوامل الحركة والزمن، ومن ثم فإنها تخضع لتأثير هذه العوامل 
، ويستلزم لتحقيق واستمرار المصلحة المشتركة التي تربط بين أطراف بصورة أو بأخرى 

نماء وتحسين هذه المصلحة عن طريق تقوية العلاقات والروابط بين  التفاوض، تطوير وا 
أطرافها والوصول بها إلى درجة أرقى وأعمق وأوسع وأشمل من درجات التعاون وتتمثل 
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إبقاء الوضع فاوضية وتقوم هذه السياسة على تسياسة التجميد ال السياسة المضادة لها في
الحالي على ما هو عليه، والاحتفاظ بالموقف التفاوضي القائم دون أي تغيير أو تعديل 
سواء سلبا أو إيجابا، وتجميده إلى درجة الموت نظرا لعدم جدوى تحريكه أو التعامل معه 

 من جديد بمعطيات جديدة.
ين أبرز معالم التغيرات التي مست ميدان التفاوض من ب:الاستراتيجيات التفاوضية 1.2

خسارة، وهو منظور -تلك التي طرأت على المنظومات الإدراكية المرتبطة بالمنظور ربح
يقوم على النزعة التنافسية بين الأطراف، حيث تتساوم الأطراف من خلالها على مورد 

ديا وعسكريا. من هنا ثابت، تكون محصلته بروز وضعية يكسب فيها الطرف القوي اقتصا
جاءت ضرورة التعاطي مع المفاوضات وفق مبدأ خلق التعاون الذي يكون محل رضا كل 
الأطراف، وفي هذا الشأن تشير الصيغ التفاوضية عموما إلى وجود إستراتيجيتين 

على الإستراتيجية القائمة  أساسيتين، الإستراتيجية التعاونية والإستراتيجية التوزيعية، فضلا
 .(12)ى العلاقات المبنية بين الأطرافعل
على أنها نسق معقد  Walton & Mckersieكل من  يعرفها الإستراتيجية الإفرادية:-أ

من الأنشطة المساعدة على تحقيق أهداف طرف على حساب الأطراف الأخرى في إطار 
التنازع حول قضية مشتركة، في سياق ذلك تسعى الأطراف المتفاوضة في ظل 

يحكمها منطق الربح أو الخسارة أي مكاسب طرف تأتي على حساب الطرف  مفاوضات
الآخر، أو ما يعرف بعبارة أخرى لعبة صفرية إلى تحقيق مكاسب نسبية حول قضية 
محل النزاع، ويذهبان إلى القول بأن النزاع في إطار التفاوض الاجتماعي يرتبط بتوزيع 

ة، مثل الموارد الاقتصادية أو موارد القوة أو القيم، وقد تنطوي هذه القيم على موارد مادي
موارد رمزية كالحصول على مكانة اجتماعية كما يعتبر الباحثان أن الوضعيات التي 

 Fixed-sumيتصور فيها أن مكاسب فرد هي بمثابة خسارة للطرف الآخر كمباريات 
game  

لآخر على وفق هذا التصور تستخدم مجموعة من التكتيكات بهدف إجبار الطرف ا
الرضوخ في النهاية لمطالب الطرف المنافس، على سبيل المثال يستخدم التهديد، 
والتخويف ، فضلا عن القيام بتصرفات أحادية الجانب، وعندما تكون القيود عالية فإن 
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استخدام مثل هذه التكتيكات يؤدي إلى مكاسب مشتركة متدنية، علاوة على الإخفاق في 
اقية، ويرى " بروت" بأن استخدام تكتيكات المواجهة قد يحول دون التوصل إلى إبرام اتف

بروز الإبداع، بل أن استخدامها يؤدي إلى حالة يكون فيها قبول بدائل جديدة صعبا، 
 لاسيما إذا كانت تلك البدائل تبدو و كأنها في صالح الطرف الآخر.

صطلحات تحمل معنى إلى وجود عدة م Corryيشير كوري  الإستراتيجية التعاونية: -ب
الإستراتيجية التعاونية، وينظر إليها باعتبارها نسق من الأنشطة يساعد على تحقيق 
الأهداف التي لا تتناقض بشكل أساسي مع أهداف الأطراف الأخرى والتي تبعا لذلك 
يمكن التعاطي معها في سياق متكامل، وتساعد المفاوضين على إيجاد حلول خلاقة 

لأكثر إلحاحا، وبحيث يسمح استخدامها بجعل على الأقل المحصلة لمطالب الأطراف ا
النهائية لحجم مكاسب طرف في العملية التفاوضية غير مساوية لحجم التضحيات التي 

 يقدمها طرف آخر.
خرى المساعدة سياق ذلك تلعب الثقة دورا حيويا في توظيفها، كونها تأسس للشروط الأ

العواطف الودية تجاه الطرف الآخر، والشعور الجيد، تي من بينها على استخدامها، وال
والالتزام بالعمل في إطار العلاقة القائمة، وتقتضي الإستراتيجية التكاملية حد أدنى من 
الثقة ومن الانفتاح بما يسمح بتوفر المعلومة حول وضعية الطرف الآخر، ومن الأسباب 

تبني إستراتيجية حل المشكل، وأن يعلم  التي تدفع إلى اللجوء إليها: الاعتقاد في إمكانية
 والنجاح في عقد اتفاقية، ووجود وسيط. طرف شريك في التفاوض بتغيير موقفه،

: يتم تبني هذه الإستراتيجية الإستراتيجية المبنية على العلاقات القائمة بين الأطراف-ج
قيم أساسية  في المفاوضات التي تجري بين الأفراد، والمجموعات، والدول، وهناك أربع

 تحكم أي علاقة في وضعها الطبيعي:
إذا ما أظهر طرف رغبة شديدة حيال قضية، فعلى الطرف الآخر إذا ما رأى أن  -

 حاجاته لهذه القضية غير ملزمة أن يقر له بذلك.
يجب استخدام إستراتيجية حل المشكل الإضافية إذا ما ألح الطرفان على  -

 مطالبهما.
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طراف يجب عليها أن تفاضل بين حاجاتها النسبية أن الأ Weighing يرى واين -
في حال إخفاق إستراتيجية حل المشكل الإضافية، كما يجب إعطاء الأولوية لحاجات 

 الطرف الملحة في الاتفاقية النهائية.
 يقتضي أن تكون التصريحات صادقة بخصوص الحاجات الأكثر إلحاحا. -

لبا ما يكون مفيدا للأطراف المعنية، حيث وبرأي بروت فإن استخدام هذه الإستراتيجية غا
تستغرق المحادثات وقتا  (تنقلهم إلى مستوى الرفاه، كونها تشجعهم على التفاوض الفعال 

، وسيكون التبادل الذي يحصل على  )قصيرا مع احتمال كبير بأن تقود إلى إبرام الاتفاق
 .المدى الطويل في صالح الطرف الذي تنازل لفائدة الطرف الآخر

 خاتمة:. 4
يتضح من العرض السابق مدى أهمية المفاوضات، سواء على المستوى السياسي أو 
الاقتصادي ، فيجب الأخذ في الاعتبار والمثابرة لتلك العملية التي قد تكون سببا في نعيم 
أمة ما أو شقاء أمة أخرى، يمكن القول أن أهم ما يجب أخذه في الاعتبار هو تجنب 

، والرؤية غير الشاملة للأمور ، وينبغي التحليل الدقيق لملف المفاوضات الأحكام المطلقة
والمشكلة المعنية، يتسنى أيضا تحديد مفصل ودقيق لأهداف التفاوض وأن تأخذ هذه 
الصياغة في اعتبارها كافة أبعاد الموقف الداخلي واستطلاع آراء كافة الأطراف الآخرين، 

شاملة للعوامل التي تشكل السلوك التفاوضي للطرف أو كما أن عملية المعرفة العميقة وال
الأطراف الأخرى تعد من أهم العمليات التي تأتي بنتائج حميدة، قد يكون أيضا المفاضلة 
بين فريق المفاوضات نقطة إيجابية تدعم ملف التفاوض، خاصة إذا ما تم إضافة عنصر 

للفريق -على حد سواء-ليةالمواءمة بين كافة التخصصات والخلفيات الشخصية والعم
 المنوط بالعملية التفاوضية.

وأخيرا ضرورة النظر إلى المفاوضات على أنها عملية فنية وعلمية في آن واحد ، فيجب 
رث علمي، كي يتحقق التوازن  أن تنطوي على الفريق الذي به حس فني ومهارات عالية وا 

ولتهم والارتقاء بأمتهم في المرغوب الذي يؤدي بفريق المفاوضات إلى تحقيق مصالح د
 مقدمة الأمم. 

 إلى النتائج التالية: توصلنا من خلال دراستنا هاته
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ية مهمة تستعمل تعتبر المفاوضات من المواضيع المهمة في حياتنا المعاصرة فهي عمل -
 ؛في جميع المجالات

 نجاح المفاوضات يتطلب توفر مهارات تفاوضية شخصية وتقنية لدى المفاوضين؛-
الإستراتيجية التفاوضية الفعالة لها دور مهم في نجاح العملية اختيار السياسة و -

 التفاوضية.
 الهوامش والمراجع:. 5
( بن أحمد الحاج، القانون الجزائري ومرحلة المفاوضات العقدية، مجلة القانون والعلوم 1)

  .14، ص2115، 12السياسية، العدد 
دور المفاوضات في تعزيز السلم الدولي، مجلة ( وسام صالح عبد الحسين الربيعي، 2)

 .439، ص 2115، 21العدد  كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية،
للخدمات  ( كايلي ريمة، التفاوض ودوره في تفعيل العملية البيعية دراسة حالة ش ذ م م3)

بومرداس،  العامة والتجارية أل دوداح، مذكرة ماجستير، تخصص تسويق، جامعة
 .26-25ص ص  ،2114

 .25-24( كايلي ريمة، نفس المرجع ، ص ص 4)
( جعيجع نبيلة، محاضرات تقنيات التفاوض الدولي، مطبوعة دروس مقدمة لطلبة 5)

، ص ص 2117السنة الثالثة تجارة دولية قسم العلوم التجارية، جامعة المسيلة، 
21-21. 

ولية بين العلم والممارسة، مكتبة الشروق ( محمد بدر الدين زايد، المفاوضات الد6)
 .23، ص 2113الدولية للنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 

 .38-37( كايلي ريمة، مرجع سابق، ص ص 7)
( جورج فولر، دليل المفاوض، مكتبة جرير للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، السعودية، 8)

 .83، ص 2112
، 2118، المركز الكردي للدراسات، ألمانيا، ( طارق حمو، دراسات في فن التفاوض9)

 .63ص 
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( باربارا أندرسون، التفاوض الفعال مهارات التفاوض الفعال، مكتبة الهلال للنشر 11)
 .22والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر، ص

( جعيجع نبيلة، محاضرات التفاوض الدولي، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 11)
  .27-26ص ص  ، 2116معة المسيلة،التسيير، جا

( عبد الله راقدي، دور عامل الثقة في المفاوضات الدولية، مجلة العلوم الاجتماعية 12)
 . 119-117، ص ص 2118، 19والإنسانية، العدد 
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 81/20/0202 القبو:تاريخ                      81/20/0202راا:  الإتاريخ 

 وصف الأكثرية بين القرآن الكريم والديمقراطية: أي مفارقة؟
Majority Description Between the Quran and 

Democracy: What Paradox? 

 Noureddine Harrouche                                   الدين حاروش نور

   harrouche.noureddine@univ-alger3.dz  
 University Of Algiers 3جامعة الجزائر

  الملخص:
تهدف هذه الورقة البحثية لتوضيح طبيعة الأكثرية في القرآن الكريم والتي وصفت 
بالضلا: عموما لأن تعاليم الدين الإالامي تقوم على الرأي الصائب والاديد بصرف 

راده، وفي الديمقراطية التي بنيت على إتباع رأي الأغلبية بغض النظر عن عدد اف
 .النظر عن صحته أو اداده

وهو ما جعلنا نقف عند نشأة الديمقراطية ومبادئها لمعرفة حقيقتها وحقيقة معناها    
والتي ليات بالضرورة حكم الشعب كما يشاع، بل جزء من الشعب كونها همشت 

بداية مماراتها في اليونان، كما نوضح كذلك أنها لم فئتين من أفراد المجتمع عند 
تكن محل قبو: وترحاب من طرف أشهر فلاافة اليونان أنفاهم، وهنا تكمن 

 المفارقة، لا ايما وأن الديمقراطية أصبحت وكأنها كتاب مقدس؟
الأغلبية أو الأكثرية، نشأة الديمقراطية، المماراة الديمقراطية،   الكلمات المفتاحية

 افة اليونان، الأكثرية في القرآن،فلا

Abstract:  

This paper aims to clarify the concept of the majority in the 

Noble Quran, which has been described as generally misleading, 

Because the principles of the Islamic religion are based on right 

and sound opinion regardless of its number, and in democracy 

that is built on following the opinion of the majority regardless 

of its validity or repayment. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-harrouche.noureddine@univ الإيميل نورالدين حاروشالمؤلف المرسل: 

alger3.dz 
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    This is what made us stand at the emergence of democracy 

and its principles to know its truth and the truth of its meaning, 

which is not necessarily the rule of the people as is rumored. 

Rather, it is part of the people, as it marginalized two groups of 

members of society at the beginning of its practice in Greece, as 

we also make clear that they were not accepted and welcomed 

by the most famous philosophers of Greece themselves, and 

here lies the paradox, especially since democracy is now like a 

sacred book? 

Keywords: majority, origin of democracy, democratic practice, 

philosophers of Greece, majority in the Quran. 

 مقدمة:
لطالما درانا ودرْانا موضوعات العلوم الايااة والفكر الايااي ووقفنا عند   

جتماعية وتبرز العلاقة بين مختلف النظريات التي تنظم الحياة الايااية والا
الحاكم والمحكوم، وكم توقفنا طويلا عند الديمقراطية والنظام الديمقراطي، الذي 

ل إليه، وبما أننا قوم تبع، صيتباهى به الغرب ويزعم بأنه بفضله وصل إلى ما و 
أخذنا ذلك كمالمة وبدأنا في التخبط يمينا وشمالا فجمعنا وكدانا مبادئ 

 جزنا عن بناء نظام ديمقراطي، وشتان بين التكديس والبناء؟  الديمقراطية وع
، وتعني الشعب، ديموسالديمقراطية، كلمة يونانية مكونة من كلمتين وهما       

وتعني الالطة، وعليه فالديمقراطية معناها حكم الشعب؟ هذا ما يعرفه  قراطوسو
ل فعلا كل الشعب العام والخاص، و لكن ما لا يعرفه الناس هو  هذا الشعب؟ ه

يمارس الحكم أم جزء من الشعب أم جزء من بعض من الشعب؟ هذا من جهة، 
والمركزية الأوربية التي  الغربي ومن جهة أخرى ذلك الغزو الثقافي الإغريقي

رضخنا لها والمنا بها وكأن ذلك منز: من الاماء...كل المفاهيم والمصطلحات 
يونانية، ونخشى في يوم ما نجد في القواميس بما فيها الديمقراطية كلمات إغريقية 

والمواوعات كلمة القرآن الكريم كلمة إغريقية تعني شعر أو نثر أو قصة 
 ...ااتغفر الله العظيم؟
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وتكمن المفارقة في هذه الديمقراطية أو النظام الديمقراطي القائم على حكم     
التي تعبر عن رأي الشعب أو حكم الأغلبية عن طريق القرعة أو الانتخابات 

الشعب، فهل فعلا رأي الشعب أو الأغلبية يؤخذ به وكأنه الرأي الصائب أم أن 
 في الأمر شك؟

بالمقابل تعاليم الدين الإالامي تبرز أن الرأي الصائب والاديد هو من        
يؤخذ به بغض النظر عن الأطراف التي تنادي به، ولو كان فردا واحدا.  كما أننا 

بصدد المقارنة بين القرآن الكريم والديمقراطية، لان المقارنة لا تجوز لا  لانا هنا
أفقية ولا عمودية بين كتاب اماوي وفكر وضعي بشري، وعلى هذا الأااس ومن 
خلا: هذا الإحااس بظلم الديمقراطية وجور الأغلبية وضلالها في اغلب الأحيان، 

اليونان أنفاهم نطرح ليس من طرفي فقط ولكن حتى من طرف أشهر فلاافة 
 الإشكالية التالية 

أين يكمن خير البشرية، هل في خيرة وسداد الرأي أم في أغلبية الأفراد ولو    
على حساب الرأي؟ وماذا عن الأغلبية في القرآن الكريم والأغلبية في 

 الديمقراطية أو الأنظمة الديمقراطية؟
صيل والتحليل من خلا: انحاو: التطرق لكل هذه الإشكالات بنوع من التف

 المحاور التالية 
 مفهوم الديمقراطية ونشأتها .1
 خصائص المماراة الديمقراطية ومبادئها كنظام حكم .2
 نقد الأغلبية في النظم الديمقراطية من خلا: القران الكريم .3

 المحور الأول: مفهوم الديمقراطية ونشأتها
لقد تقدمت “ اليونانية عن أثينا  ق م( Isocrates 634 - 333إزوقراط يقو: )  

أثينا في شوطها وخلفت بقية العالم وراءها بمراحل في الفكر والتعبير حتى أصبح 
تلاميذها أااتذة الدنيا، وجعلت اام اليونان مميزا لا لجنس من الأجناس بل لقدرة 

 “ ...عقلية، كما جعلت لقب اليونان شارة للعلم لا دليلا على أصل جناي مشترك
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 كل مصدر أثينا... هم اليونانيون، الغرب، اليونانية أو الإغريقية، الحضارة    
الفكر والفلافة في العالم... تكاد هذه الأقاويل والأطروحات تهيمن على عقو: 

 أهمية البشر من الشرق إلى الغرب، والحقيقة هو ذلك التجاهل وعدم تقدير 
 هذه ترى  حيث للاحقة،ا الحضارات حتى ولا الاابقة، العديدة الشرقية الحضارات
 الراجح ولكن الفكر، لهذا ناقلة أو ناضجة الأخرى غير الحضارات أن الأطروحات

 ذلك إلى ابقتهم بل اليونان، مع يبدأ لم الايااي والفكر الفلافة كون  هو
 الإنااني الفكر مصدر هم اليونان بكون  والقائلون  عديدة، شرقية حضارات
 كل منطلق )اليونان(  بأن القائلةالغربية ربية الأو  بالمركزية عرف مما ينطلقون 
 الأبيض الرجل أو الأوربي للفرد الحضاري  الااتعلاء ذلك جليا يوضح مما شيء
 برابرة فهم الأجناس باقي و القيادة، أما والعلم للفكر غيره دون  يصلح الذي

 .التفكير دون  للتنفيذ يصلحون 
 امات لها تكون  واحدة إناانية رةحضا صافية" بل "اامه حضارة شيء يوجد لا     
 للشعوب، والتاريخي الماتمر التفاعل حاصل وتكون  تلك، أو الحقبة هذه في معينة
 وايلذلك " يؤكد كما الشــرق  من تبدأ الحضارة قصة فإن الأااس هذا وعلى

 مؤلفات في العربية العلمية الإنجازات أثر عن الحقيقة ببعض اعترف عندماديورانت"
 قصة   "إن يقو: حيث الأوربية، العلمية للنهضة بدورهم مهدوا الذين ربالغ علماء

 فحاب، لنا معروفة مدنية لأقدم مارحا كانت آايا لأن لا الشرق، من تبدأ الحضارة
 ظل التي والرومانية اليونانية للثقافة والأااس البطانة كونت المدنيات تلك لأن بل

 الحديث العقل منه ااتقى الذي الوحيد لمصدرا أنها ـ خطأـ  يظن الغربيين من العديد
 نظامنا من وكم حياتنا، في الضرورية المخترعات من مخترع من فكم ،...)*(

 ودين فلافة من ومالنا وآداب علوم من لدينا ومما والايااي، والاجتماعي الاقتصادي
 للتاريخ كتابتنا ااد الذي الإقليمي التعصب فإن هذا من وبالرغم ...الشرق  إلى ترتد
 مجرد يعد لم واحد، اطر في كلها آايا ونلخص اليونان من التاريخ رواية نبدأ حيث
        1ذكائنا" في فاضحا ونقصا الواقع تصوير في ذريعا إخفاقا ربما بل علمية، غلطة
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 تدعم كلها، الحقيقة وليات الحقيقة من لبعض ولو الاعتراف وهذا الشهادة هذه  
 الفكري" "الوحي عليه نز: والذي المتفوق  الغرب ومزاعم أقوا: لإبطا: الحثيث اعينا
 الإغريقية... الحضارة بداية مع
وبما أن موضوعنا يتناو: الديمقراطية ومبادئها فلا بأس أن ننظر فيها ومن خلا:    

القدماء الذين أكدوا أن الاتصا:  المؤرخينأهلها )وشهد شاهد من أهلها( ونقصد بهم 
يونان وفارس كانت اببا في ااتلهام الكثير من الأفكار، كما أن المباشر بين ال

انطلاق الفكر من أثينا وليس من إابرطا أو مقدونيا باعتبار أثينا اقرب المدن 
التي هي بدورها على اتصا: مباشر بفارس، فنجد  ديلوساليونانية إلى جزيرة 

ة الايااية في أب التاريخ، شرح كيف كانت الحيا ق م(، 004ـ  010هيرودوت )
فارس وما بين النهرين واجل طبيعة الحكم الفاراي وما ينبغي أن يكون عليه في 

الذي كان يدافع عن نظام  أوتانيسأثينا وقد كان ذلك على لاان ثلاثة فلاافة هم  
الذي يفضل النظام الاراتقراطي وحكم الأقلية، بينما  ميجابيسشبه ديمقراطي، و

 كي.النظام الملداريوس يفضل 
ومن خلا: مناقشات هؤلاء توصلوا إلى خضوع الجميع لغالبية الشعب، والمواطن     

الذي لا يقبل صورة الحكم القائم يحترم وهو يحترم الحكم من جهته، ومن هذه النتيجة 
 تم تعريف الديمقراطية بأنها حكم الشعب. 

 يماندراناكسو طاليسكما أن فلاافة اليونان الأوائل قبل اقراط مثل      
، الذين ظهروا خلا: القرن الاابع والاادس ق م، وهم من كبار الحكماء اناكسيمانو

وهي تابعة لفارس ولا تقع في  لاتيمالابعة اليونانيين كانوا جميعا يعيشون في مدينة 
وهو الشاطئ  بساموسق م(، ولد  3القرن  فيثاغورساواحل اليونان، من جهته )
و: أن الديمقراطية كمماراة على الأقل ليات منتوج الغربي لفارس. وهذا كاف للق

إغريقي بل أايوي فاراي، ولكن الغرب بصفة عامة معروف تاريخيا بالاطو على 
 أفكار الشرق وانتاابها له.

هذا من حيث نشأة الديمقراطية الغربية المزعومة أما من حيث أهميتها كنظام حكم    
ية فلم يكن محل إجماع حتى في اليونان، قائم على الاختيار أو الانتخاب بالأغلب
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وليس من طرف العامة ولكن من طرف أشهر الفلاافة الذين تغنت بهم اليونان 
واعتبرت أنها أنجبت للإناانية ثلاثة فلاافة عباقرة لم ولن تنجبهم أية امة من قبل 

 ، فما هو رأي هؤلاء في الديمقراطية؟أرسطوو أفلاطون و سقراطوهم 
ق م( الفيلاوف الإنااني الذي ركز اهتمامه  333ـ  674  راط)سق فهذا     

ته في الشارع والأاواق والملاعب قابالايااة وعلم الأخلاق، كان يمضي جل أو 
والمآدب، يقدم محاوراته التي كان يقصد من وراءها تربية المجتمع، ومن أفكاره أنه 

الحكم، وفضل النظام هاجم الديمقراطية نتيجة مااواتها بين العالم والجاهل في 
الاراتقراطي على الديمقراطي، لكنه لم ينكر على الديمقراطية حرية الفكر، ويرى أنه 
لا يمكن أن يكون كل الناس في الحكومة نتيجة عدم أهلية البعض؟ وهذه دلالة على 
أن الديمقراطية وطريقة الاختيار أو الانتخاب لا تضمن دائما المؤهلين لتولي الحكم، 

لا تعرف الإقصاء ولكن لا تضمن جودة النتائج، ونظام الحكم و طرق التايير كونها 
وتحقيق التنمية كلها أعما: مقصودة وواعية وأهدافها ماطرة وبالتالي تتطلب إاناد 
هذه المهام لذوي الكفاءة والجدارة والخبرة والمؤهل العلمي، ولا يمكن أن تتحقق في 

لاختيار لأن عوامل ومعطيات غير علمية وغير الديمقراطية من خلا: الانتخاب أو ا
منطقية تتدخل في العملية، لذلك قا: اقراط إنما ابب زوا: الحكومات يعود لجهل 

 الحكام والحديث قياس؟ 
 يمكن لا والمعرفة العلم بأن م( .ق 367ـ  627فلاطون أمن جهته يرى )    

 في يثق لا سقراط أاتاذه و هو مثل عاد:، ايااي نظام أي عن فصلهما
لكن حقيقة  الديكتاتورية، عن المدافعين بين من أنه على يتهم لذلك الديمقراطية،

الأمر غير ذلك، وهي أن عدم ثقته في الديمقراطية إنما يعود كما ذكرنا آنفا لعدم 
 ضمان مخرجاتها وهي جودة وكفاءة الحكام والماؤولين؟

 ،2محاورات على لاان اقراط وهو عبارة عن  الجمهورية كتابه أفلاطون  ألّف     
 الصالح الرجل درااة تناو: فقد وحلله، ودراه إلا شيئا يترك لم المؤلف هذا وفي

 الخير ماهية معرفة ودرس صالحة، دولة في تكون  أن يجب التي الصالحة والحياة
 الأخلاق وعلم وجماعي، فردي نشاط كل تناو: كما عليه، الحصو: وابيل
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 وهي واحدة نظرية طغيان الكتاب هذا في ويبقى ...والفلافة يةوالترب والفن والاقتصاد
 ثانية نظرية عن يبحث أفلاطون  يجعل الذي الشئ المدينة دولة في الايااية الحياة
 هي الجمهورية في الأاااية والفكرة .أراطو يقو: كما الأولى النظرية قصور بابب
 هذه تعززت وقد لمعرفة،ا هي الفضيلة بأن القائلة اقراط أاتاذه نظرية من وحي
 الأكاديمية بإنشاء وتبلورت للآما:، والمخيبة التعياة الايااية بخبرته لديه الفكرة
 . 3الحكم والحكام صناعة فلافة لفكرة كأااس الحقة المعرفة روح لتنمية
 تضمنها التي أفكاره بعض عن تراجع )الايااي( الدولة في كتابه الثاني رجل      
 خاصة الأثينيين لدى الاائد الشعور مع لتناقضها نظرا الجمهورية" الأو:" الكتاب
 بوجوب أعترف )النواميس( وفي كتابه القوانين الديمقراطية، بالمماراة يتعلق فيما
 من يتجزأ لا جزء هي التي الداتورية للقوانين الاعتبار أعاد أنه أي القانون  ايادة
 الفيلاوف الحاكم خضوع هي طون أفلا تحو: ونقطة للأثينيين، العامة الثقافة

 4.والداتور للقانون  والمحكومين
وزمان  مكان أي في التحقق بإمكانها التي وقد رتب أفلاطون أنظمة الحكم       

 الممتازين حكومة الأراتقراطية، وهي الحكومة ترتيبا خماايا تفاضليا وأولها هي 
 والمعرفة الذكاء من عالية رجةد على الفاضل، فهو الفرد فيلاوف، حكومة فيها والحاكم
 طبيعي أمر وهذا تفارقه لا الخير وفكرة الإدراك، في فائقة قدرة وعلى والحكمة والفطنة
 قوانين إلى بحاجة ليس الحكام من النوع فهذا وبالتالي بالإله، يتشبه أن دائما يحاو: لأنه
 الفيلاوف والحاكم ،والأصح الصائب القرار يتخذ دائما تجعلانه وحكمته ففضيلته تقيده،
 يعمل وكما الحقيقية، الاعادة إلى ومنه الماتنير الطريق إلى شعبه توجيه إلى ياعى
الفلاافة، ولم  أيدي في والالطة الحكم زمام أفلاطون  وضع لذا الفااد قمع على دائما

 يترك الأمر للديمقراطية والانتخابات التي قد تفرز عكس ما كان يتصوره. وأاوأ 
 بين ويااوي  الفوضى تعمه الذي الديمقراطي النظام هي طبعا عنده الأنظمة
 وخبرات وتجارب ومريرة طويلة حياة بعد لكن الحكم، عن الفلاافة ويبعد الأفراد
 الفيلاوف وحاكمها الأراتقراطي ونظامها المثالية دولته أن إلى أفلاطون  توصل
 هذا وعلى واقعية، دولة في تتحقق أن يمكن ولا المثالية من كبيرة درجة على



ISSN: 2333- 9303  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
303 - 822 ص                 0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

295 

 
 

 الحكمة بين الجمع هو جديد نظام وضع إلى ويلجأ آرائه بعض في النظر يعيد
 .5الديمقراطي النظام في الحرية ومبدأ الاراتقراطي أو الملكي النظام في

 م(  اهتم بالأخلاق.ق 322ـ  384)أرسطو  معلم وفيلاوف يوناني آخر      
 مجموعة تدعم والتي والعلمية نظريةال الأاس في من خلا: البحث  والايااة
 الالوك عليه يكون  أن ينبغي فيما يبحث الأخلاق علم فإن والمعتقدات، النظريات

 في مجالات عدة على أراطو ركز ، وقد6 الايااة من وفرع معياري  علم وهو الخير
 والاحتلا: والغزو الحرب بأن فيقو: والالم، بالحرب الدولة علاقة منها بحوثه
 وهم البشر من فقط لطائفة محصورة وهي للتملك مشروعة واائل هي عوالتوا

 البشر أراطو يقام أخرى  جهة ومن الإغريق،) التفوق والااتعلاء الحضاري الغربي(
 الايطرة بحق يتمتعون  وحدهم اليونانيون  فهم الاادة فأما وعبيد، اادة قامين إلى

 أما المتوحش(، على الايطرة حق للإغريقي )أجل..عبيد والآخرون  والتوجيه والقيادة
ن له، فضيلة لا حية أداة فهو العبد  ايده؟ فضل من فذلك فضيلة وجود صادف وا 

 ايادة تحقق التي وهي الصالحة الحكومات  من نوعين بين أراطو ميز       
 الصالحة. غير أو الفاادة والحكومات العد:، ياود وبايادته القانون 
 الداتورية في المرتبة الأولى  أو الملكية ة  الحكومةتشمل الحكومات الصالح      
 وانجاز أما: تحقيق من الدولة يمكن قد العاد:، العاقل الفاضل الفرد حكومة وهي

 ااتبدادي حكم إلى ينقلب أنه عيبه لكن القرارات، اتخاذ في لارعته نظرا الأعما:
 وتداو: الوراثة كرةف عليه يعيب أنه كما بالضعف ويشعر أزمات الملك يواجه عندما
وتأتي في  .الايااية المؤهلات إلى النظر دون  المالكة الأارة أعضاء بين الالطة

 التي النخبة أي العادلة الأقلية حكومة الأراتقراطية، وهي المرتبة الثانية الحكومة
 أثرياء أهلها لأن العلم ناحية من المؤهلة الفئة أنها وميزتها والعلم، الالطة تحتكر
 يتجاهلون  الحكام أن هو وعيبها التعليم، من تمكنهم التي الإمكانيات على رون يتوف

الديمقراطية ثالث  الحكومةوتأتي  .الشعب يعيشه بما يحاون  ولا الشعب مطالب
 لأنها البناءة الأنظمة من ويعتبرها الشعبية الأغلبية حكم وهي الحكومات الصالحة

 لكن الأمة، موافقة تنا: قوانين حاب الأمور وتايّر متااوية فرص الأفراد تمنح
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 7.الايااي الوضع تدهور إلى وتؤدي عنها تنشأ التي الفوضى في يكمن عيبها
 وبالطبع فإن فااد الحكومات الصالحة ينتج لنا حكومات فاادة وهي الحكومة    

الملكي،  الفردي الحكم فااد عن والناتجة الااتبدادي الفرد الطاغية، حكومة
 الحكم فااد نتيجة وهي الغنية الأقلية حكومة ليجارشية، وهيالأ والحكومة

 أو أهواءهم المتبعين العامة حكومة وهي الديماغوجية، الأراتقراطي، والحكومة
 .الديمقراطية فوضى عن ناتجة وهي الغوغاء حكومة

من خلا: هذه الآراء لأهل )منبع الديمقراطية( من فلاافة يونانيين، يتضح لنا    
ن الديمقراطية لم تكن محل ترحيب نتيجة طغيان رأي الأغلبية في بعض جليا بأ

خضاعه لمن لا اتحقونه أو  لمن لا تتوفر فيهم  الأمور الحاااة كمماراة الحكم وا 
المؤهلات اللازمة لذلك، ونتيجة لعملية الانتخاب أو الاختيار تتدخل عوامل أخرى 

يتولى منصب الحاكم؟؟  ولكن غير منطقية يمكن أن ترجح الكفة لجاهل أو أمي ل
هل الديمقراطية أو المماراة الديمقراطية، إذا المنا بأنها حكم الشعب، هي فعلا 

 كذلك؟ 
    المحور الثاني: خصائص الممارسة الديمقراطية ومبادئها كنظام حكم

 تكن لم الايااية أو الديمقراطية المماراة بأن مقدمة الدرااة  في أشرنا لقد     
لم تكن حكم الشعب كل الشعب، وعليه نالط الضوء على تلك المماراة شاملة و 

 لدرااة يدفعنا ما وهذا الايااية الديمقراطية التي كانت اائدة في دولة المدينة أثينا،
  .اكانه تركيبة ومعرفة الأثيني المجتمع
كما   المدينة أثينا )بصفتها معقل الديمقراطية وأصل نشأتها اكان يتااو فلم فعلا     

 يتمتعون  مثلا* فالمواطنون  الاياايـة، والمماراــة والحريات الحقوق  في قيل لنا( 
 في ويتمثلون  الاكان بباقي مقارنة ضئيل وعددهم والحقوق  الحريات بكامل وحدهم
 أخرى  طبقة أو فئة توجد كما المدينة، في المايطرة العائلات وهي **قبائل بضعة
 .غير لا عمل واائل بمثابة وهم العبيد فئة وأخيرا رية،الأكث تمثل والتي الأجانب وهم

 وجود عن الحديث إلى يؤدي متمايزة طبقات عدة من متكون  مجتمع عن الحديث إن      
 .الاجتماعية الطبقات هذه درااة نحاو: ذلك قبل ولكن طبقي، وصراع تمايز
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 أصل من وهم البلاد، وتاير تحكم التي الفئة هي  :الأحرار المواطنون  طبقةـ  1
 العقلية ومؤهلاتهم البدنية قدراتهم حاب المدينة شؤون  إدارة يقتامون  حيث أثيني،

 فرد كل تلاءم التي الوظيفة على يبحثون  كانوا اليونانيين المفكرين لأن والعلمية،
 والآخر الحكم، صفات فيه تتوفر من فمنهم وجه، أحان على بها القيام وياتطيع
 وتوفير الأرض لحرث والثالث الدولة عن والدفاع للأعداء والتصدي الالاح لحمل
 الصراعات بعض هناك كانت فقد هذا من وبالرغم الاكان...  لجميع الغذائية المواد

 ... الداخلية
 التجارة تنشيط بقصد أثينا في يعيشون  الذين الأجانب هم : الأجانب طبقةـ  2

 إلا مدينة، أية في حاكمة الطة ةلأي يخضعون  لا أي أحرار أنهم وميزتهم الخارجية،
 تتنافى بأعما: قيامهم وعدم تصرفهم حان على يتوقف المدينة بدولة بقاءهم أن

لا العامة، والمصلحة  من وبالرغم الفئة هذه فإن للتذكير لحظة، أية في فايطردون  وا 
 .ايااية حقوق  بأية تتمتع لا فهي تلعبه الذي الاقتصادي الدور

شباع لإرضاء العمل هي الطبقة هذه مةمه :العبيد طبقةـ  3  الأحرار طبقتي حاجيات وا 
 بمثابة هي بل الايااية، الحقوق  جميع من محرومة الثانية الطبقة مثل وهي والأجانب،

 .8الراقية والأار العائلات أيدي في طيعة وأداة العمل أدوات
 المباشرة، طيةالديمقرا المماراة تلك هي المدينة لدولة الايااي النظام ميز ما   
 بأنفاهم ويختارون  العامة الاجتماعات يحضرون  الأفراد )المواطنون الأحرار( فكان
العمومية )الإكليزيا(،  الجمعيةمن خلا:  الايااية، بالأدوار ليقوموا فيهم يثقون  من

 والمجلس النيابي أو مجلس الخمسمائة.
 أعلى وهي العشرين ان وابلغ الذين الأحرار المواطنين من تتكون  الجمعية هذه     
 الحضور يتعدى فلا النصاب يكتمل كان ما المدينة، و قليلا دولة في ايااية الطة
  ألفا؟ أربعين أصل من ألاف ثلاثة
 القادة وانتخاب تنفيذها ومراايم القوانين على التصويت الجمعية هذه مهمة    

 حق من لأن المناقشات دموتحت القوانين فتقترح أعمالهم ومراقبة والقضاة العاكريين
ذا الأيدي برفع التصويت ويجري  بآرائهم يدلوا أن الجميع  إلى عمدوا الضرورة دعت وا 
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ذا الاري، الاقتراع  أقترح خطرا أو مضرا كان التشريعات أحد أن بعد فيما تبين وا 
  الفكرة، صاحب معاقبة الحضور

 هذا مهمة فتشبه امائة،الخم مجلس أو الأعيان مجلس أو النيابي  أما المجلس     
 تنتخب العمومية الجمعية فكانت الحالي، العصر في الوزراء مجلس مهمة المجلس
 500 يضم لأنه الخمامائة بمجلس وامي قراراتها، تنفيذ على ليشرفوا أعضاؤه
 إلى عنها مندوبا 50 ترال  قبيلة كل أي أثينية، قبائل 10 إلى ينتمون  عضو

 .(044يااوي  10 في  50النيابي)  المجلس
 ممثلو يتولى ديمقراطية بطريقة المجلس تايير من العشرة القبائل تتمكن وحتى     
 من قبيلة كل عن ممثل إليها ويضاف *الانة أيام (1/10)عشر الحكم قبيلة كل

 فيختار المجلس رئيس أما المجلس، أعما: لمراقبة المجلس عن البعيدة التاعة القبائل
 أكثر الشرف هذا أثيني ينا: لا أن بشرط واحد، يوم لمدة ئهاأعضا بين من بالاقتراع

 9 حياته في واحد يوم من
هذا يعني أن الديمقراطية في الأصل لم تكن حكم الشعب، وهذا بهتان تاريخي،     

بل حكم جزء من الشعب قيااا على شعب أثينا الذي يتكون من المواطنين الأحرار 
ن أبوين اثنيين، والأجانب والعبيد، لكن الفئة الذين ينحدرون من أصل أثيني أي م

الأولى فقط، وهي قليلة مقارنة بالفئتين الباقيتين، التي لها حق المماراة الايااية 
وتقلد المناصب في الحكم والإدارة، ومنه نقو: أن الديمقراطية كنظام حكم هو نظام 

في المجتمع عنصري تمييزي، قام على طرف واحد من بين ثلاثة أطراف موجودة 
 فالديمقراطية إذن قاصرة وعرجاء. 

ذا عدنا إلى المفهوم العصري للديمقراطية فالأمر يختلف حيث أصبح لها العديد     وا 
من التعاريف وحتى المماراات عبر مختلف الدو:، لذا نقو: أن الديمقراطية ليات 

العديد  اجتهدنحصل على الأهداف مباشرة، لذلك فقد الزر  آلة عندما نضغط على
من المفكرين والفلاافة في وضع تعاريف عدة للديمقراطية، فمنهم من عرفها بأنها  
"حكم الشعب بوااطة الشعب ولمصلحة الشعب" ويرى الآخر بأنها "حكم الشعب 
بالشعب وللشعب" وهو المفهوم الكلاايكي للديمقراطية، والأكيد أن الديمقراطية لم 
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صالح لكل زمان ومكان، فقد أفرزت التجارب  تاتقر على تعريف واحد جامع مانع
الديمقراطية المختلفة عبر التاريخ مجموعة من المبادئ والقواعد التي توصف بكونها 
ذا كان المفهوم الكلاايكي الاابق قد تنااب في فترة معينة مع البيئة  ديمقراطية، وا 

تحولات المعرفية قد التي ولد فيها وهو المجتمع الأثيني، فإن التطورات التاريخية وال
عملت على تهميش هذا المفهوم الكلاايكي، ومثا: على ذلك عندما طرحت صعوبة 

" قاعدة الإجماع بقاعدة الأغلبية روسوأن يحكم الشعب نفاه بنفاه، لذلك ااتبد: "
" الديمقراطية النيابية محل روسوومع صعوبة الأخذ بقاعدة الأغلبية أيضا طرح"

 درتها الأولى في أثينا كما هو معلوم.المباشرة والتي كانت ب
ففي العالم الغربي ااتخدم مفهوم الديمقراطية بالمعنى الذي أعطته إياه الثورة   

م ويشمل المحتوى الوااع لهذا المفهوم حق الشعب  13الفرناية في أواخر القرن 
ات المطلق في أن يشرع لجميع الأمور العامة بأغلبية أصوات نوابه، ومنذ الثمانيني

" وترى أن الديمقراطية الدمقرطةمن القرن الماضي برزت للوجود مفاهيم أخرى وهي "
غير موجودة وأنه لا توجد إلا "دمقرطة" غير متناهية فلا يمكن القو: أن المجتمع 
الفلاني قد حقق الديمقراطية ووصل إلى مبتغاه لأن ديناميكية المجتمع تظهر في كل 

" في كتابه "الموجة الثالثة" هنتنجتون م، وهكذا نجد "مرة فاعلين جدد يتطلب إدماجه
ينتقد المفهوم القديم للديمقراطية الذي يعود إلى الفلافة اليونانية، أما ااتعمالها 

م حيث وضع تصورا 13الحديث فيعود إلى الثورات التي عرفها الغرب نهاية القرن 
فيعرفها  شومبيتر"زيف لنوع الديمقراطية والتي تتجاد في شكل نظام الحكم، أما "جو 

منتقدا كذلك التعريف الكلاايكي ويرى أنها  "ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف 
للوصو: إلى القرارات الايااية والذي تتمكن الأفراد من خلاله اكتااب الالطة 

وجون  هابرماسو توران ألانوالحصو: على الأصوات عن طريق التنافس" كما أن "
ديمقراطية العصري عندهم في تدبير التعددية ونبذ العنف، فيتمثل مفهوم ال رولز"،

في تعريف آخر للديمقراطية  هنتيجنتون وفي تدبير الشأن العام، وهو ما ذهب إليه 
وهي انتخابات حرة ونزيهة لاختيار ممثلي الشعب، وحريات أاااية معترف بها من 

يرها من الضمانات، قبل الحاكم لفائدة المحكومين والتداو: الالمي على الالطة وغ



ISSN: 2333- 9303  مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
303 - 822 ص                 0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

300 

 
 

في موقع آخر فيرى أن الديمقراطية "هي أن نتعلم كيف نعيش معا  ألان تورانأما 
رغم اختلافنا، فالديمقراطية هي التي تنبع من التنوع وتعيد إنتاجه"، أي العيش في 
ظل الاختلاف والااتعداد لإنتاج الاختلاف ... وبالرغم من ذلك تبقى الديمقراطية 

 الايئة؟ أحان الأنظمة 
للديمقراطية العديد من المفاهيم، إلا أنه هناك مجموعتين رئيايتين يمكن من   

 خلالهما تحديد الديمقراطية وطبيعتها 
المفهوم الأو: للديمقراطية، وهو المفهوم الضيق، ويتم فيه تحديد معنى الديمقراطية 

 .من خلا: الإطار الايااي، المفهوم والمماراة الايااية التقليدية
المفهوم الثاني وهو المفهوم الوااع وفيه يمتد المفهوم الديمقراطي خارج إطاره 
الايااي ليشمل العديد من المجالات منها الايااية والاقتصادية والاجتماعية 
والتربوية، لذا فلم تعد الديمقراطية محصورة في نطاق مماراة الحكم فحاب كما 

نما هي نوع من التف ، ويعبر ديوي  جون كير والالوك كما يرى عرفت في اليونان، وا 
عنها بالعبارة ثلاثية الأبعاد  الحرية والمااواة والإخاء وهي عنده صورة للحياة، فإنها 
غير ثابتة ويجب أن تاير إلى الأمام إذا كان لها أن تعيش، وذلك من اجل مواجهة 

 .هنتجتون حاب تعبير  الدمقرطةإنها  10التعثرات الحاضرة والماتقبلية
إن أبعاد طبيعة الديمقراطية هي احترام حقوق الإناان أو الحقوق الأاااية        

للأفراد وتأكيد المواطنة والصفة التمثيلية للزعماء والحكام وتشكل بهذه الأبعاد العمود 
 الفقري للبناء الديمقراطي الاليم،  ومن خصائص  هذا الأخير ما يلي 

 تمع ومااعدة الأفراد على تنمية المااواة في الانتفاع بخيرات المج
شخصياتهم واكتاابهم الخبرات والمهارات حتى يصبحوا أعضاء عاملين مخلصين في 

 المجتمع
  خلو المجتمع من الظلم والعدوان والااتغلا: والتعصب والااتبداد

زالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والايااية  والعنصرية وا 
  القرار الماتقل وذلك من خلا: تمتع المجتمع بالإرادة الحرة و 

 ـ لا ايادة أو الطة لفرد أو لجماعة قليلة على الشعب
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 ـ الفصل بين الالطات 
 ـ الحفاظ على الحقوق الشخصية والحريات العامة

ـ التداو: الالمي على الالطة بالطرق الداتورية من خلا: الانتخابات النزيهة 
 . 11والحرة

جارية اائغة للشاربين، ووجد حجرين أحدهما أحمر  ولكن حالنا كمن نز: بواد مياهه
والآخر أاود، فاحتار بأي الحجرين يتيمم، وقد ناي أنه إذا حضر الماء بَـطُل 

 التيمم؟
 المحور الثالث: نقد الأغلبية في النظم الديمقراطية من خلال القران الكريم

وأبعادها وتطبيقاتها لقد وضحنا اابقا منشأ الديمقراطية كمماراة واصلها كمفهوم     
من خلا: عنصريتها وطريقة اختيار الحكام فيها، وقدمنا نقدا وانتقادا لذلك من طرف 
نخبة أهلها، وعليه لا يكتمل البحث والدرااة في هذه المفارقة إلا من خلا: معاني 
القرآن الكريم الذي تجف وتنكار أمامه كل الأقلام، فالأغلبية أو الأكثرية في 

أما في القرآن  ! ة يِؤخذ برأيها ولو كانت على ضلالةـ أليس رأي الأغلبية؟الديمقراطي
الكريم فالأكثرية أو الأغلبية ضالة أو كافرة أو جاهلة أو غير اوية أو لا تفقه... 

 ويؤخذ بالرأي الصائب والاديد والاوي والصحيح ولو كان فردا واحدا.
ه ولا تتااوى مع الشورى بأي حا: كذلك وجب التذكير بأن الديمقراطية لا تشب      

من الأحوا:...فإذا كانت الديمقراطية تأخذ برأي الأغلبية بغض النظر عن هذا الرأي 
وتقوم بالااتشارة )الانتخاب أو الاختيار( لكل الناس؟ الجاهل والأمي والصالح 
والفااد والعالم و و و ، وفي كل الأمور، فإن الشورى تخص فئة من الناس )أهل 

قد والحل(، وفي مجا: تخصص معين) الخبراء( تتم عملية الااتشارة، وفي الع
الأمور التي ليس فيها نص أو وحي )لا اجتهاد مع النص(.. لذلك فالشورى 
والديمقراطية ليس هناك ما يجمعهما وهما بعيدان عن بعضهما البعض بعد الاماء 

مطلقة، أو معظم الشيء، )الأكثرية( يراد به الأغلبية العن الأرض، كما أن مصطلح 
 أو جله أو كله...
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فآيات القران الكريم تصف أحوا: أكثر الناس بأوصاف غير التي تصفهم بها        
الديمقراطية وترجح رأيهم، وقد تضمنت اور القرآن الكريم العديد من الآيات المخبرة 

)لا يعلمون(،  والواصفة للأكثرية، فمنها الضالة، وغير المؤمنة، والمشركة، والجاهلة
 والكافرة، وغير العاقلة...

فمثلا نجد من الآيات ذات الصلة بالآيات المخبرة بعدم إيمان الأكثرية، الآية      
ن تطع أكثر من في الأرض  :، من اورة الأنعام  فيقو: عز من قائل114 "وا 

ن هم إلا يخرصون".  يضلوك عن ابيل الله إن يتبعون إلا الظن وا 
قو: الله تعالى  " فانظروا كيف كان عاقبة  63اورة الروم وفي الآية ونجد في       

  144الذين من قبل كان أكثرهم مشركين"، وقوله عز وجل في اورة يواف، الآية 
"وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون" ، وقوله عز وجل في اورة الأعراف، الآية 

  263لى في اورة البقرة، الآية   "ولكن أكثر الناس لا يعلمون" ، وقوله تعا137
  04"ولكن أكثر الناس لا يشكرون" ، وقوله عز من قائل في اورة الفرقان، الآية 

  "قل 43" ، وقوله ابحانه في اورة العنكبوت، الآية  "فأبى أكثر الناس إلا كفورا
  الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون" .

لقلة من الناس، من ذلك قوله تعالى وبالمقابل، فقد وردت بعض الآيات تمتدح ا    
  "وقليل من عبادي الشكور" ، والقرآن الكريم من خلا: 13في اورة ابأ، الآية 

وصفه لأكثر الناس بتلك الأوصاف إنما يقرر قاعدة عامة، وانة كونية، محصلتها 
 أن الخير والصلاح والهداية في البشر بصفة عامة قليل. 

ذا حاولنا تتبع أوصاف ا    لأكثرية في القرآن الكريم وااتخلاص دلالة كل وصف، وا 
فإننا نجد في وصف الأكثرية لا يؤمنون، أن ذلك يد: على أن الإيمان الصادق هو 
الضابط والمحرك والموجه للمالم نحو العمل الصالح، وثمة علاقة طردية بين 

حا والعكس الإيمان وبين العمل الصالح، فكلما قوي إيمان الفرد كلما كان عمله صال
  صحيح.
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أما وصف الأكثرية بأنهم لا يعلمون، فيعود لتعاليم الدين الإالامي الحنيف الذي    
يحث على العلم، ومدح أهل العلم، وجعلهم في مرتبة عالية ومتقدمة عن أهل الجهل 
والجاهلين، ووصف الأكثرية بعدم العلم احتراس؛ لإنصاف ومدح القلة من الناس، 

  تعالى من فضله ما يجعلهم لا يندرجون في )الكثرة( التي لا تعلم، الذين يعطيهم الله
ووصف الأكثرية بأنهم لا يشكرون يعود لكون الإناان ظلوم كفور جهو:، لا      

يعترف  ولا يقدر النعم التي أنعم الله عليه، ولا يشكر خالقه على ذلك، هذه النعم التي 
 قرآني للأكثرية بعدم الشكر. لا تعد ولا تحصى، ومن ثم جاء الوصف ال

وجاء وصف الأكثرية بأنهم كافرون بالرغم من أن الأصل في الإناان فطرة         
الإيمان  بالله ابحانه وتعالى،  لكن بيئته والمؤثرات الخارجية تأخذ بيده ذات اليمين 

ما تدفع به إلى طريق الغ واية وذات الشما:، فإما تثبِّته على طريق الحق والخير، وا 
 للأاف؟.والخطاب القرآني يفيد أن الأكثرية تختار الطريق الثاني .والضلا:
وجاء وصف الأكثرية بأنهم لا يعقلون كون القرآن الكريم يحث الإناان إلى         

ااتخدام عقله الذي ميزه الله به عن اائر المخلوقات لما يعود عيه بالنفع في الدنيا و 
الناس غفلوا أو تغافلوا عن هذه الحقيقة؛ فهم إما أنهم لا الآخرة، غير أن كثيراً من 

ياتخدمون عقولهم ويتصرفون وفق غريزتهم، أو أنهم ياتخدمونها في غير ما يرضي 
 الله ابحانه وتعالى؛ لذلك فهم لا يعقلون.

بالإضافة إلى بعض الأوصاف التي نجدها في القرآن الكريم للأكثرية منهم      
 يامعون والغافلون، وبالمقابل نجد قو: الله عز وجل وفي اورة الفااقين والذين لا

   " وقليل ما هم" والقصد أن الصالحين من عباد الله قليلون.26ص، الآية 
ونختم بذكر الأكثرية في القرآن الكريم ولكن هذه المرة ليس بالوصف المذموم،      

فيقو: عز وجل  بل وردت آية في صورة الحج تصف الأكثرية بأوصاف محمودة،
 "ألم تر أن الله ياجد له من في الاماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 

 والجبا: والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب"
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   الخاتمة: 
 أفضل هي الديمقراطية فإن يقا: وكما الديمقراطي، أثينا نموذج خلا: من     

 أمام الأبواب فتحت بحيث طبقية كانت أثينا ديمقراطية نأ نقو: ،السيئة الأنظمة
 يعد الذي كان  القرعة طريق عن بالاختيار المراتب أامى ليتبوأ الأثيني المواطن
 والكثير أثينيين، أبوين من ولد من فقط تعني مواطن كلمة ولكن ...ما بدور الجميع

 لفقرهم المناقشات يف ليشارك الجمعية إلى الوصو: في صعوبة يجد المواطنين من
 هذا ومع ..التعويض في طمعا العاطلون  فيها يشارك المناقشات وهذه وحرمانهم،

 لها بدورها والتي المعاصرة الديمقراطية إليه وصلت لما النموذج هذا إلى الفضل يعود
ن عيوب لكن  !أخرى؟ أشكا:  على فهي المواطن الأثيني شاكلة على تكن لم وا 

الرأي الصائب والاديد والاوي والصالح ولا يهمه في ذلك عدد العاقل هو من يأخذ ب
من وراءه، ولنا العبرة في العديد من آيات القرآن الكريم التي تصف لنا أحوا: الأفراد 

 قليل ما هم؟بل الأغلبية من الناس بغير التي ترجح رأيها الديمقراطية، 
 :والمراجع المعتمدة الهوامش

                                                           

 أوروبا "إن:ريغن الأمريكي للرئيس الأمني الماتشار هنتغتون، صموئيل يقو:ـ  )*( 
 الداتور ودولة الايااية والديمقراطية يةالفرد الحرية لأفكار الوحيد ..المنبع هي

 أو آايوية وليات بحتة أوروبية أفكار إنها ...الثقافية والحرية الإناانية والحقوق 
 إن العالم، في وحيدة الغربية ويضيف   الحضارة .أواطية شرق  أو إفريقية
 ".العالم هذا في وحيدة لكونها بل لا عالمية، لكونها ليس الغربية الحضارة عظمة

 .ومفاهيم تفايرات: الأمريكي القرار وصناعة القومي الأمن اليمان، ـ مندر 1
 العربية الوحدة درااات مركز يصدرها شهرية فكرية مجلة "،العربي المستقبل"

 . 26 ص ،2006 مارس ،325 العدد بلبنان،
 منشورات :(الجزائر) باتنة) ،السياسي الفكر في محاضرات عمراني، المجيد ـ عبد 2

 .26 ص  ،1999  باتنة، جامعة
، الجزائر، دار الأمة للنشر 6، طتاريخ الفكر السياسيـ  نورالدين حاروش،  3
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 .2414والتوزيع، 
 خلا: حان :)ترجمة الأو:، الكتاب ،السياسي الفكر تطور اباين، ـ جورج 4

 96 ص ، 1971 المعارف، دار : القاهرة ،4 ط لعرواي(،
 .50 ص ،الذكر السابق المرجع و:،الأ الكتاب اباين، ـ. جورج 5
 المتأخرة، والمدارس أرسطو :الفلسفي الفكر تاريخ الريان، أبو علي ـ محمد 6

 23 ص ،1990 الجامعية، المعرفة دار :بيروت
 الوطنية المؤااة :الجزائر ،2ط .السياسية والأنظمة النظريات تطورـ بوحوش،  7

 .73، ص 1984 للكتاب،
 والأم الأب أي أثيني أصل من الأحرار هم بل الحالي، المفهومب ليس :المواطنون ـ  *

 .أثينا من
 ونعود قبائل، 10 نجدها النيابي المجلس تشكل والتي القبائل هذه فحصنا إذاـ  **

 البحث. هذا في القبائل لهذه بالتفصيل
 .55 ص المرجع السابق الذكر،  بوحوش، ـ عمار 8
 ممثلة القبيلة أن وبما يوما، 36.5 ويااوي  10 على 365 يعني الانة أيام عشرـ  *

 36  المجلس رئااة يتولى فردا 50 أصل من أنه يعني هذا عضوا 50 بـ
 اللجنة رئيس الوقت نفس في وهو الجديد الرئيس ينصب صباح وكل...فردا

 العمومية الجمعية ورئيس النيابي المجلس ورئيس
 .9 ص الذكر،  السابق المرجع اباين، ـ جورج 9

(، دمشق  منشورات المجتمع المدني )المواطنة والديمقراطيةـ عياى الشماس،  10
 30، ص 2443اتحاد الكتاب العرب، 

، العدد مجلة أكاديمياالمجتمع المدني والدمقرطة...أي دور؟ ـ نورالدين حاروش،  11
 ،  2413الأو:، جانفي 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80417 
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 81/60/0606 القبو:تاريخ                        60/60/0606راا:  الإتاريخ 

عمالة المهاجرين غير الشرعية في المنطقة المغاربية: بين الحاجة 
 الاقتصادية والتشريعات الدولية: حالة الجزائر

Illegal migrant labor in the Maghreb: Between 

economic need and international legislation: the case 

of Algeria 

 Kahi Mabrouk                                                            مبروك كاهي

kahi.ma@univ-ouargla.dz 

 University of Ouargla (Algeria) ،(الجزائر) جامعة ورقلة
 الملخص: 

: الدرااة موضوع عمالة الهجرة الارية غير النظامية في الحالة الجزائرية، وتحذر تتناو 
الإشارة أن هذه الظاهرة عرفت انتشارا كبيرا في الانوات الأخيرة، عقب انهيار نظام 
القذافي في لبيا وتردي الأوضاع الأمنية في منطقة الااحل الإفريقي، مما أدى إلى نزوح 

المناطق الآمنة في شما: إفريقيا وكانت الجزائر لتتحو: من  موجات بشرية هائلة نحو
 ماار عبور إلى منطقة ااتقرار.

لكن الملاحظ أن الظروف المأااوية لعمالة الهجرة الارية حركت العديد من الفاعلين 
مجا: حقوق الاناان إلى التكفل بالجانب الإنااني وحمايتهم من  الناشطين في ،المحليين

ير ظروف العمل المتعارف عليها دوليا لا ايما الالامة والامن والأجور الااتغلا: وتوف
وااعات العمل، والامر لم يقتصر على الفاعليين المحليين بل أتبعه ادانة من منظمات 
دولية غير حكومية، وهو ما دفع الالطات الجزائرية للتحرك ومعالجة الملف، والدرااة 

   ابرز النتائج المتوصل إليها.تحاو: الوقوف على هذا الواقع، وعرض 
 الهجرة الارية، عمالة الأفارقة، الهجرة غير الشرعية، الجزائر، العمل  الكلمات المفتاحية

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  kahi.ma@univ-ouargla.dz  مبروك كاهيالمؤلف المرال  

mailto:kahi.ma@univ-ouargla.dz
mailto:kahi.ma@univ-ouargla.dz
mailto:KAhi.MA@univ-ouargla.dz


ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
333- 633 ص  0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

307 

 

Abstract:  

     The study deals with the issue of illegal illegal immigration 

workers in the Algerian case, and it warns that this phenomenon has 

known a great spread in recent years, after the collapse of the 

Gaddafi regime in Labia and the deteriorating security conditions in 

the African Sahel region, which led to the massive displacement of 

human waves towards the safe areas in the north Africa and Algeria 

was to turn from a transit path to a zone of stability. 

      However, it is noticed that the tragic conditions of clandestine 

immigration employment have motivated many local actors, human 

rights activists, to ensure the human side, protect them from 

exploitation and provide internationally recognized working 

conditions, especially safety, security, wages and working hours, 

and this was not limited to local actors, but was followed by 

condemnation of International non-governmental organizations, 

which prompted the Algerian authorities to move and address the 

file, and the study is trying to determine this reality, and present the 

most prominent results reached. 

Keywords: Secret migration, African labor, illegal immigration, 

Algeria, work 

 مقدمة: 
غير الشرعية القادمة من إفريقيا جنوب لقد عرفت المنطقة المغاربية موجات هائلة للهجرة 

الصحراء، لا ايما في الانوات الأخيرة مطلع الألفية الجديدة، وتتلخص أاباب هذه 
الهجرة في ابب رئياي البحث عن حياة أفضل، ولأن المنطقة المغاربية تتمتع بخاصية 

جرين غير الجيوااتراتيجي، وقربها من القارة الأوربية التي تعتبر مقصد هؤلاء المها
الشرعيين فقد كانت منطقة عبور لهم بعد قطعهم للصحراء الكبرى في ظروف جد 
مأااوية حيث يفقد العديد منهم حياته إما عطشا تحت حر الصحراء، أو يتيه في الطريق 
وفي حالة يصبح هدفا لعناصر الجريمة المنظمة والاتجار البشر، لكن ومع تشديد الرقابة 

ها دفاعات متقدمة من خلا: عقدها عدة اتفاقيات مع دو: على خطوط الهجرة ووضع
المنبع، كذلك الحالة الاقتصادية التي عرفت نموا ملحوظا للاقتصاديات المغاربية، فإن 

 هذه الأخيرة تحولت من مناطق عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى مناطق ااتقرار.
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رين للعمل من أجل تلبية ومع هذا الوضع الجديد وجد المهاجرين غير الشرعيين مضط
احتياجاتهم اليومية، ومحاولة التأقلم مع الوضع الجديد، فالمهن الأاااية التي عرفت 
ااتقطابا كبيرا لليد العاملة للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء 

ابب قلة هي المهن التي كانت تعرف نقصا وعزوفا من قبل اليد العاملة المحلية، ليس ب
نما بابب الأجور الزهيدة والمتدنية واعتبارها ضمن الأعما: الشاقة، هذه  المؤهلات وا 
المهن تتمثل أاااا في ورشات البناء، والعمل في ميدان الفلاحة والحقو: الكبيرة وفي 
بعض المناطق مهنة الرعي في الأماكن الصحراوية، ومع وجود القوانين الدولية التي 

اجرين غير الشرعيين إضافة إلى التقارير الدورية التي تعدها المنظمات تحمي حقوق المه
الحقوقية غير الحكومية حو: وضعية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، تجد الحكومات 
المغاربية نفاها أمام وضع ياتدعي حل هذا الاشكا: إما بعمليات الترحيل وا عادتهم إلى 

 دهم القانوني على أراضيها.دولهم الأصلية، أو معالجة وضعية تواج
وتركز الدرااة على الحالة الجزائرية على اعتبار أنها احدى الدو: المغاربية التي شهدت 
توافدا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه القارة 

الاابقة الذكر وعليه الاوربية، ومن ثم فضلوا الجزائر كمنطقة ااتقرار، والعمل في المهن 
فإن إشكالية الدرااة تتمحور في الشكل التالي، كيف تعاملت الالطات الجزائرية مع 

 عمالة المهاجرين غير الشرعيين وفق قوانينها المحلية والتشريعات الدولية؟
 وللإجابة على هذه الإشكالية اوف يتم اعتماد خطة الدرااة التالية

 مقدمة -
 ن غير الشرعيين في الجزائر.عوامل ااتقرار المهاجري -
 واقع عمالة المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر. -
 التقارير الدولية المتعلقة بعمالة المهاجرين غير الشرعيين. -
 تعامل الالطات الجزائرية مع عمالة المهاجرين غير الشرعيين. -
 نتائج الدرااة. -
 الخاتمة. -
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I.  ائر:عوامل استقرار المهاجرين غير الشرعيين في الجز 
لقد عرفت الجزائر مع مطلع الألفية الجديدة توافدا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين 
من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وحتى من منطقة الغابات الكبرى، في اتجاه القارة 
الأوربية بحثا عن حياة أفضل، لكن ومع مرور الوقت وصعوبة الانتقا: إلى الضفة 

المتواط وجد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين أنفاهم الااتقرار في  الشمالية للبحر
الأراضي الجزائرية إما مجبرا في انتظار توفر الفرص المناابة لمواصلة طريق الهجرة 

تم تقدير تواجد المهاجرين غير  7102وفي احصائيات غير رامية لانة  للقارة الأوربية،
ألف، وتجذر  771ألف إلى حدود  081ن الشرعيين على الأراضي الجزائرية ما بي

الإشارة إلى أن الالطات الرامية الجزائرية تجد صعوبة في إعطاء العدد الرامي على 
اعتبار أن المهاجرين غير الشرعيين يدخلون التراب الوطني عبر عدة منافذ لا تكون 

ما يرفض مراقبة في العادة، كذلك عمليات الترحيل وا عادتهم إلى أوطانهم الرامية، ك
هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين البقاء في مخيمات على اعتبار أنها تحد من حرية 
تنقلهم، وفيما يلي أبرز العوامل الأاااية التي أدت إلى ااتقرار المهاجرين غير الشرعيين 

 .1بالجزائر
  2القرب الجغرافي والتطابق البيئي -

ة الااحل الإفريقي، أي من الدو: المقصود بهذا العنصر المهاجرين القادمين من منطق
المتاخمة للحدود الجزائرية، لا ايما مالي والنيجر وحتى بوركينافااو، هؤلاء المهاجرين 
يجدون بيئة لا تختلف كثيرا عن بيئة وطنهم الأصلي لا ايما في أقصى الجنوب 

مر الجزائري، مع توفر ظروف عيش أحان واهولة الاندماج في المجتمعات المحلية، الأ
الذي يجعلهم يعدلون عن مواصلة خط رحلة الهجرة، والاكتفاء بالبقاء في اقصى المدن 
الجنوبية الجزائرية، والمقصود بالتطابق البيئي وهو التطابق المناخ الصحراوي الجاف 
الذي يشمل ارجاء الصحراء الكبرى الإفريقية، كذلك البيئة الاجتماعية ويمكن القو: أن 

ائرية لها امتداد إلى خارج الحدود الوطنية إلى الدو: المجاورة بحيث بعض العائلات الجز 
 .3تربطهم علاقات قرابة ومصاهرة الأمر الذي يااهم في اندماجهم داخل المجتمع
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 الااتقرار الأمني  -
بخلاف بعض الدو: التي تعتبر مناطق عبور للقارة الاوربية عبر البحر المتواط، تنعم 

خصوصا بعد تدهور الأوضاع الأمنية في دولة ليبيا، وهروب  الجزائر بااتقرار أمني،
العديد من المهاجرين مع عائلاتهم بحثا عن الأمن، ومن جهة أخرى بديل للااتقرار بعد 
أن كانوا ماتقرين في ليبيا قبل اقوط النظام وحلو: الفوضى محله، ومن جهة أخرى 

مالي، حيث خرج إقليم أزواد عن الانفلات الأمني في ليبيا انعكس على الوضع في شما: 
ايطرة الحكومة المركزية في باماكو، وهيمنت عليه المجموعات الإرهابية الأصولية، 
الأمر الذي دفع بالآلاف من المواطنين للهرب إلى الدو: المجاورة ومنها الجزائر حيث 

 دخلوا من المناطق الجنوبية ووصلوا إلى المدن الشمالية للبلاد.
 صادي  النشاط الاقت -

مع توفر فرص الشغل وجد المهاجرين غير الشرعيين البيئة الملائمة للااتقرار، والمقصود 
نما تلك التي تم ذكرها اابقا في مقدمة الدرااة،  بفرص الشغل ليات النظامية، وا 
خصوصا أن الدولة الجزائرية فتحت ورشات بناء كبيرة عبر كامل التراب الوطني تاتدعي 

ما توفر في المهاجرين غير الشرعيين، كذلك اقتحامهم لبعض المجالات  اليد العاملة وهو
الأخرى كالفلاحة الموامية وأشغا: الرعي كما هو الحا: في المناطق الجنوبية ومماراة 

 أعما: التجارة البايطة في الأاواق الشعبية.
 صعوبة الانتقا: إلى الضفة الأوربية  -

ة الأخرى على الحوض المتواطي، تعتبر الاواحل مقارنة مع نظيراتها من الدو: المغاربي
الجزائرية هي الأبعد عن الأراضي الأوربية، الأمر الذي يضاعف في تكلفة الهجرة ويزيد 
من احتما: المخاطرة، ويضاف إلى ذلك اليقظة الأمنية لحرس الاواحل الجزائرية التي 

اهلة لاحتيا: عناصر تتمتع بأجهزة مراقبة حديثة ومتطورة، فضلا عن وقوعهم فرياة 
الجريمة المنظمة التي وجدت فرصا لتحقيق عوائد غير مشروعة عبر شبكات تهريب 

 .4البشر
لكن وبالرغم من تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر، على 
مختلف فئاتهم من رجا: وأطفا: ونااء وحتى شيوخ وعجزة، عائلات بأكملها إلا أنه لا 
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اوية قانونية لوضعيتهم وفق القانون الجزائري، أي أن ااتقرارهم ليس طويل المدى توجد ت
نما محدود في انتظار ااتكما: الإجراءات اللازمة لترحيلهم لأوطانهم الأصلية وفق  وا 

 التشريعات الدولية الناظمة بهذا الخصوص.
II. :واقع عمالة المهاجرين غير الشرعيين بالجزائر 

يمية الماحية التي أجريت على تواجد المهاجرين غير الشرعيين تشير الدرااات الأكاد
على الأراضي الجزائرية، أنهم على فئات مختلفة ومتنوعة فمن جهة تختلف دولهم 
الأصلية من مجاورة للدولة الجزائرية على غرار مالي والنيجر، أو قادمين من منطقة 

ليات بأعداد كبيرة تواجد الغابات الكبرى، كما تم تاجيل بعض الحالات وان كانت 
 مهاجرين غير شرعيين قادمين من منطقة حوض النيل.

أما عن ماتويات التعليمية للمهاجرين غير الشرعيين فهي كذلك متباينة حيث تم تاجيل 
حالات عمالة لا يملكون أي ماتوى تعليمي، أي لم يابق لهم وان ارتادوا مدارس من قبل 

ادة ما ينتابون لدو: الأشد فقرا في العالم، كما لوحظ في حياتهم، وهؤلاء المهاجرين ع
عمالة يملكون ماتوى تعليمي لا بأس به، مع تواجد لحالات تملك شهادات جامعية عليا، 
لكن ما يوجد ما يثبت ذلك على اعتبار أن المهاجرين غير الشرعيين يعمدون عادة إلى 

عليهم ومن ثم ارجاعهم لدولهم إتلاف وثائقهم التي تتثبت هويتهم حتى لا يتم التعرف 
 .5الأصلية

 الأنشطة الماتقطبة لعمالة المهاجرين غير الشرعيين   -10
هناك العديد من المهن والأنشطة التي تاتقطب عمالة المهاجرين غير الشرعيين في 
الجزائر، وفي هذا الصدد تجذر الإشارة أنهم يماراون نشاط آخر وهي ظاهرة شوهت وجه 

اهرة التاو: لا ايما من قبل النااء والأطفا: وبعض العاجزين، المدينة ألا وهي ظ
  6وبالعودة إلى موضوع الدرااة فالمهن تاتقطب عمالة المهاجرين غير الشرعيين

أو  %21أعما: البناء الفئة الأكبر من المهاجرين إذ تاتقطب ما يقارب من  -
ط لعدة أاباب أولها أنه أكثر من هذه العمالة، ويرجع الابب إلى اقدامهم على هذا النشا

نشاط عضلي بالدرجة الأولى ولا يحتاج لأي مؤهلات وتعلم تقنياته ليات بالصعوبة ولا 
تحتاج لوقت أكبر، كذلك ورشات بناء الاكنات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة 
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 مليون وحدة اكنية، ااتلزم الأمر توفير اليد العاملة مع عزوف 17الجزائرية والمقدرة بـ 
اليد العاملة المحلية بابب تدني الأجور وكان البديل في عمالة المهاجرين غير 
الشرعيين، كما لا تاتدعي وثائق ومن جهة أخرى فورشات البناء توفر لهم العمل 

 والماكن في آن واحد.
الفلاحة والرعي  وتاتقطب العدد القليل لأنها عادة ما تكون بعيدة عن  -

تقايم مزاولة هذه المهنة إلى قامين، في بعض الحالات يجد المجمعات الاكانية، ويمكن 
ملاك الأراضي الفلاحية في المناطق الشمالية للااتعانة بالعمالة الأجنبية لجني 
المحاصيل الزراعية الموامية وبعدها يتم الااتغناء عنهم، لأن باقي العمل تقوم به الآلة، 

أنهم يزاولون المهنة على طو: العام في أما في المناطق الجنوبية الصحراوية فالملاحظ 
الماتثمرات الفلاحية، إضافة أعما: الرعي ويكون مفضل في العادة بحيث يبقيهم بعيدا 

 عن أعين الأجهزة الأمنية وبالتالي تفادي عمليات الترحيل وا عادتهم إلى دولهم الأصلية.
يمكن وصفها التجارة  هي ليات بالحجم الكبير حتى يذر أرباحا وفيرة ولكنها  -

بالمعيشية أي مرتبطة باوق البازار بيع الماتعملات اليومية للأفراد، ويزداد نشاطها كلما 
اتجهنا من الشما: إلى أقصى الجنوب، وهو النشاط الأقل ااتقطابا لهذه العمالة نظرا 

 للصعوبات ومخاطر الاحتكاك مع الجهات الأمنية الجزائرية واحتمالية إعادة الترحيل.
غم من أن عمالة المهاجرين غير الشرعيين تعتبر الأضعف في الجزائر مقارنة وبالر 

بالمغرب وليبيا، دو: العبور الأولى إلى القارة الأوربية، إلا أن واقعها في الجزائر يتام 
بالظروف الايئة، حيث أن أفواج العمالة الذين يصطفون كل صباح يتم انتقاء مجموعة 

شات البناء، وهو ما يعيذ بالذاكرة بطرق التوظيف في بطريقة عشوائية للعمل في ور 
بدايات الرأامالية الصناعية حيث كانت تتام بالفوضى، ومن جهة أخرى فإن هذه العمالة 
لا تحوز على أية وثائق رغم الأخطار المحدقة بهم في ورشات العمل التي عادة ما تفتقد 

التأمين الصحي وحصولهم على  لواائل الالامة الضرورية، وبالتالي فهم محرومون من
نما من باب الإناانية لا أكثر  .7العلاج ليس من باب الحق وا 

ومن جهة أخرى إضافة إلى ظروف العمل الايئة، تطرح ماألة الأجور جانبا كبيرا من 
أزمة العمالة الأجنبية، إذ تشير التقارير إلى أن حجم الأجر المقدم لا يتااوى مع الجهد 
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ااعات العمل في بعض الأحين إلى ضعف الااعات المتفق عليها المبذو: إذ تصل 
دوليا، في حين يتم تقاضي هذه الأجرة يدويا مع تاجيل حالات عدم تقاضيها أو 
الحصو: عليها كاملة، كما أن وضعهم غير القانوني لا يؤهلهم لتقديم شكاوي مخافة 

 .8العمالة برب العمل الترحيل ومن جهة أخرى انعدام الوثائق التي تثبت علاقة هذه
وبالرغم من أن عمالة الأفارقة المهاجرين من جنوب الصحراء، تعود إلى انوات ماضية 
لكن الملاحظ ازدياد هذه الظاهرة في الانوات الأخيرة مع توتر الأوضاع الأمنية في كل 
من دولة ليبيا ودولة مالي، والمهن بقيت ذاتها مع اقتحامهم أشغا: الطرقات لا ايما 
الصحراوية منها، وحفر قنوات الري والصرف الصحي، رغم الانوات الطويلة، إلا أنهم لم 
يرتقوا لأنوا يصبحوا بديلا لليد العاملة المحلية، ويرجع هذا عدم حصولهم على وثائق 
إقامة، وبالتالي فهم في وضع غير قانوني وقضية ترحيلهم واردة في أية لحظة، أي العمل 

يتام بالراحة والطمأنينة، والواقع المرير لهذه العمالة انعدام أي في غياب عامل نفاي 
لجان ااتشارية محلية تعمل على مااعدتهم وتوفير الظروف المناابة لا ايما حقوق 
العلاج والامن في ورشات العمل بعيدا عن الااتغلا:، هذه اللجان تعمل كمرافق لهم كما 

 هو الحا: في الدو: الأوربية.
لعمالة الإفريقية بالجزائر وضعها بالايء، حتى وان كانت أعدادهم قليلة ويمكن وصف ا

لكن الأمر يحتاج للحكامة للتعامل مع هذه الظاهرة وعدم ترك ارباب العمل لوحدهم، 
والجهات الأمنية وحدها لا يمكن أن تحل المشكلة فالظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى 

بعضها البعض، حتى يحصل العمالة على حقها تحتاج إلى تكاثف الجهود وتعاونها مع 
 أو تحديد وضعها القانوني.

III. .التقارير المحلية الدولية المتعلقة بعمالة المهاجرين غير الشرعيين 
تتفق جميع التقارير أن عمالة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء أن وضعها 

لتغيير نحو الأفضل أو وضع على  ايء، وان كان ليس الأاوأ في العالم إلا أنه يحتاج
الأقل قانون يوضح وضعية تواجدهم في أماكن العمل بالشكل الذي يضمن كرامتهم 

 ويحفظ لهم إناانيتهم.
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 تقارير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإناان  -أ
تقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الاناان، وهي منظمة غير حكومية أنشأها 

بوجود عمالة أجنبية غير  7102ئريين، في تقريرها الصادر في ابتمبر محامين جزا
نظامية متكونة أاااا من مهاجرين قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا في رحلة 
عبور في اتجاه الضفة الشمالية للحوض المتواطي، لكن ااتقرت بهم الأوضاع في 

 .9الأراضي الجزائرية بعدما كانت منطقة عبور
عشرة  01اب ذات التقارير فإن أعداد العمالة غير النظامية في الجزائر تقدر ما بين وبح

آلاف إلى عشرين ألف عامل، يتوزعون على ورشات البناء وأشغا: الطرق وشبكات الري 
والصرف الصحي، وبدرجة أقل في الرعي والفلاحة، ويشير ذات التقرير أن العمالة 

في ظروف غير آمنة وانعدام التأمين الصحي، كما الأجنبية وعلى وجه الخصوص تعمل 
اجل ذات التقرير أن حجم العمل والااعات المفروضة عليهم لا تتنااب إطلاقا مع 
الأجور الزهيدة التي يتقاضونها وفي بعض الحالات يتم حرمانهم من هذه الأجور، أي أن 

 حقوق، كما يعبر أوضاع العمل لدى هذه العمالة الأجنبية هي أشبه بالعبودية حيث لا
التقرير الصادر عن الرابطة عن أافه الشديد لانعدام فرق تفتيش العمل للوقوف على 
الواقع الفعلي لظروف العمل ووضع حد للتجاوزات التي تطالهم لا ايما من قبل أرباب 

 .10العمل
ي كما أشار التقرير إلى حوادث العمل التي يتعرض لها العما: الأفارقة بالجزائر، والت

ينجم عنها عاهات ماتديمة وكاور خطيرة وحالات وفاة في بعض الأحيان، وياتنكر 
التقرير التعامل مع هذه الحالات اواء من الجانب الصحي أو الإنااني وحتى الإداري إذ 
يتم التعامل معها فقط من الجانب الأمني وياتبعد الجهات المدنية الأخرى، إذ يشير 

هو إعفاء أو تهرب من الماؤولية فكل إناان متواجد على التقرير إلى أن هذا العمل 
الأراضي الجزائرية فإن واجب الحماية والعناية وتوفير الظروف يقع على عاتق الدولة 

 بمختلف ماتوياتها وتعدد هيئاتها.
ويقدم تقرير الرابطة تقريرا أاودا عن هذه العمالة، إذ وفي جانب حوادث العمل تمت 

ر وتدليس، فحوادث العمل لا يتم معالجتها في الأماكن المختصة ملاحظات إخفاء وتات



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
333- 633 ص  0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

315 

 

والمتمثلة في الماتشفيات والعيادات المختصة، وفي كثير من الأحيان يتم التبليغ على 
أنها حوادث مرور أو حوادث عرضية لا علاقة لها بورشات العمل، كما أن انعدام الأوراق 

يرا في التعامل معها في حالة تعرضهم لاوء من الثبوتية لهاته العمالة الأجنبية يصعب كث
 أجل تبليغ أهاليهم وممثليهم في افاراتهم.

ومن جهة أخرى فإن الهلا: الأحمر الجزائري أبدى عن أافه لظروف العمل الايئة التي 
تحيط بالعمالة الأجنبية غير النظامية في الجزائر، وترى ذات الهيئة وهي المقربة من 

أن هؤلاء العما: هم في الأصل لاجئين وتواجدهم في الأراضي الهيئات الرامية، 
الجزائرية هو بابب الأوضاع الأمنية المتردية في بلادهم، ويلاحظ أن التقرير لم يقتصر 
على ذكر عمالة المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء والتي تضاعفت أعدادهم عقب 

اتقرة في شما: مالي، فالتقرير أشار انهيار نظام الايااي في ليبيا، والأوضاع غير الم
إلى عمالة العرب القادمين من الشرق الأواط بابب ظروف الحرب، ويخص بالذكر 

 القادمين من دولة اوريا.
ويرى تقرير الهلا: الأحمر الجزائري، أن هؤلاء اللاجئين لهم حقوق وكرامة وأن لا يجب 

مقابل أجور زهيدة، وعدم توفير ااتغلا: وضعهم من أجل اجبارهم على الاعما: الشاقة 
 لهم أدنى شروط الالامة الصحية كما هو متعارف في القوانين الدولية.

ويأتي هذا التقارير بعد موجة الااتنكارات من قبل فعاليات المجتمع المدني المحلي إزاء 
الظروف الايئة التي تعمل فيها العمالة الأجنبية غير النظامية، وتزامن التقرير مع 

دث العمل القااية بما فيها صرعات الشمس جراء الحرارة العالية لا ايما في المناطق حوا
جهته فإن التقرير يشير إلى الجهات الحكومية ممثلة في وزارة العمل الصحراوية، ومن 

والضمان الاجتماعي تعمل كل ما بواعها لوضع حد لهذه التجاوزات، ووضع إطار 
قانوني كفيل بضمان حقوق العمالة الأجنبية اواء أكانوا قادمين من مناطق النزاع في 

 د اواء.الشرق الأواط أو من إفريقيا جنوب الصحراء على ح
ذا اعتبرنا أن التقرير الأو: صادر عن جهات غير رامية لا تمثل الدولة، بينما التقرير  وا 
الثاني يمثل الجهة الرامية، الملاحظ أن هناك اتفاق على وجود ظروف مزرية، لكن 
التقرير الأو: الصادر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الاناان يحمل الدولة 
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أنها مقصرة بواجباتها اتجاه هذه العمالة الأجنبية الأمر الذي يعكس  الماؤولية ويرى 
الصورة الالبية اتجاه للدولة الجزائرية أمام العالم، ويرى إضافة الى التقاعس والتهرب عن 
الماؤولية محاولة الانكار ونفي هذه التجاوزات، في حين تقرير الهلا: الأحمر الجزائري 

هجة، وهي حالات تتم بعيدا عن الطة الدولة، محملا في أن هذه التجاوزات ليات ممن
ذات الوقت الأفراد الماؤولية لأنهم يخالفون تشريعات الجمهورية الناظمة لاير العمالة 
المتعلقة بالعمالة الأجنبية اواء أكانت نظامية أو غير نظامية، مشيدا في ذات الوقت 

لتحاين ظروف عمل هذه العمالة للدور والجهد الذي تبذله الجهات الوصية الرامية 
 الأجنبية غير النظامية. 

 التقارير الدولية المتعلقة بعمالة المهاجرين غير النظاميين   -ب
لقد تناولت التقارير الدولية وضعية العمالة الأجنبية غير النظامية بالجزائر، من خلا: 

ذا كانت التقارير الوطنية تشير ظروف عملهم وتعامل الالطات معهم، إلى وجود  وا 
تقصير وتحمل الماؤولية في هذا الملف، فإن التقارير الدولية تتضمن مفهوم الإدانة 
والتنديد بالظروف القااية المصاحبة لعمالة الهجرة غير النظامية، وتحمل الالطات 

 المركزية الماؤولية.
 Humain Ratichesتقرير منظمة العفو الدولية هيومن رايتس واتش ) -10

Watch ) 
منظمة العفو الدولية أن الالطات الجزائرية لا تحترم المواثيق الدولية المتعلقة تؤكد 

بالهجرة الارية غير النظامية، وأن هؤلاء المهاجرين اواء أكانوا عرب أو أفارقة جنوب 
الصحراء، يتعرضون لأبشع ااتغلا:، وتصف تلك الظروف بالعبودية في القرون 

اد المهاجرين الاريين في الجزائر تضاعف بشكل الواطى، ويشير التقرير إلى أن أعد
ملحوظ ويعزي الابب إلى الأوضاع الأمنية التي تعرفها المنطقة، ويذهب التقرير في 
انواته الأخيرة أن الالطات الجزائرية تتعامل بشكل ايء مع هذه العمالة ولا تراعي 

 .11يين الآخرينلوضعهم الخاص كقوة عمل منتجة، بل تعاملهم كباقي المهاجرين الار 
ويشير التقرير أن الالطات الجزائرية تتعامل مع العمالة الأجنبية غير النظامية بطريقة 
أمنية، حيث تقوم بتوقيفهم في ورشات عملهم في أجواء ياودها الذعر والخوف، وتقوم 
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بتجميعهم في مجمعات تمهيدا لترحيلهم قارا، ويشير التقرير أن المهاجرين الاريين يتم 
م في اقصى الجنوب في الصحراء على الحدود دون أي حماية مما يجعلهم عرضة تركه

للصوص وفقدان ممتلكاتهم، كما يتعرضون لخطر الجريمة المنظمة وعصابات المتاجرة 
بالبشر، ويشدد التقارير على ضرورة التزام الالطات الجزائرية احترام المواثيق والقوانين 

رين الاريين لا ايما القادمين من مناطق النزاع، ويشير الدولية المتعلقة بحماية المهاج
التقرير الذي شمل منطقة الشرق الأواط وشما: افريقيا أن وضع هذه العمالة في الجزائر 
ليس الأاوأ في المنطقة، ومع ذلك لا بد من ابداء اهتمام أكبر لهذه العمالة وفق ما تمليه 

 القوانين الدولية.
 المتواطية لحقوق الاناان  – تقرير الشبكة الأوربية  -17

دارية غير  في تقرير بعنوان "الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي  أطر قانونية وا 
كافية وغير قادرة على ضمان وحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء" فيبدأ التقرير 

قامة المهاجرين النظاميين التي  تنتهجها الدو: بالقيود المشددة والصارمة على دخو: وا 
المغاربية الأربعة المطلة على الحوض المتواطي، بحيث يجبر كل مواطن ااتضاف 
أجنبي على ابيل المجاملة، اعلام الجهات الأمنية واخطارها بمقر وتحركات هذه الرعية 
الأجنبية، والأمر ذاته مع الهيئات الفندقية التي تعمل في هذا المجا: والأشخاص 

 .12ما يخص الهجرة النظاميةالمعنويين، هذا في
أما الجانب الاخر الهجرة غير النظامية، فالتقرير يشير إلى وضع كارثي ووصفه بالايء، 
ويشير التقرير أن الجزائر رغم أنها صادقت وأمضت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق 

، إلا أنه لم يتم وضع أي تغيير في قوانين العمل 7112العما: المهاجرين انة 
والماتخدمين يراعي العما: المهاجرين الأجانب اواء النظامين او غير النظاميين، ويؤكد 
التقرير على الظروف العمل المأااوية لهذه العمالة وهاجز الاعتقا: والاحتجاز والترحيل 

 الذي يطالهم.
أي قبل أن تصل أزمة المهاجرين ومعها  7101وبالرغم من أن التقرير صادر انة 

ير النظامية درجة الذروة، إلا أنه يشدد اللهجة إزاء الأنظمة المغاربية المتواطية العمالة غ
ومنها الجزائر، فهو يصفها بالأنظمة القمعية للغاية ضد الأجانب الذين لا يتمتعون بصفة 
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الشرعية، وذلك من خلا: الرقابة الصارمة وما الإجراءات الإناانية لم تأت إلا بعد ضغط 
ربي لتحاين ظروف معيشة وعمل هذه العمالة الاجنبية غير النظامية وان من الاتحاد الأو 

كانت لم ترقى للماتوى المطلوب، كما انتقد التقرير العقوبات ضد الأجانب غير النظامين 
بما فيهم العما: وهذه العقوبات تتراوح بين الاجن والغرامة المالية والترحيل القصري، كما 

 تي تعاقب الافراد في حا: ما ااعدوا هؤلاء المهاجرين.ينتقد التقرير القوانين ال
والملاحظ أن التقرير لم يالط على الجهات الرامية بخصوص عمالة الأجانب غير 
النظامين، فهو أشار أيضا إلى دور المجتمع المدني، الذي اعتبره دورا هامشيا ولا تتم 

نظاميين، كما يبرر التقرير ااتشارته بخصوص الايااات المتعلقة بعمالة الأجانب غير ال
أن عزوف فعاليات المجتمع المدني الجزائري في التفاعل مع قضية عمالة الأجانب غير 
النظامية والمهاجرين بصفة عامة، يعود إلى الأزمة الأمنية التي مرت بها البلاد في 

ذي تاعينيات القرن الماضي والتي عرفت انتهاكات وااعة لحقوق الاناان، وهو الأمر ال
جعل قضية الأجانب قضية هامشية وااتمر الامر في بداية الالفية الجديدة لكن بأقل حدة 

 .13وبعض الاهتمام من باب التداو: وليس التفاعل
وتكاد تتشابه التقارير الدولية بخصوص عمالة الأجانب غير النظامية، من التنديد 

رحيل، وتتفق جميعها على أن والشجب وحتى ذات الكلمات الثلاثية الاعتقا: الاحتجاز الت
هناك وضع مزر لهذه العمالة، وتشببه بظروف العبودية والاتجار بالبشر، وتلح هذه 
التقارير على واجب احترام المواثيق الدولية المتعلقة بالمهاجرين الاريين، كما تتفق هذه 

المحليين التقارير على صعوبة المعاينة الميدانية وأنها تعتمد على مراالات الناشطين 
وااتجوابات المهاجرين الارين الذين تم ترحيلهم وا عادتهم إلى بلدانهم، أو الذين ااتطاعوا 

 المرور إلى الأراضي الأوربية.
ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن إخفاء حقيقة أن المهاجرين غير النظاميين كانوا يعتبرون 

تواط، لكن تقطعت بهم أن الجزائر في الأااس أرض عبور للضفة الشمالية للبحر الم
الابل فتحولت الجزائر إلى أرض الااتقرار، ومع مراعاة جانب الإناانية في التقرير، فإنه 
من جهة أخرى يمكن اعتبار هذه الانتقادات لحث الجزائر ومعها الدو: المغاربية لتحاين 
: ظروف عمل هذه العمالة غير النظامية وتشجعيها على الااتقرار في الجزائر والدو 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
333- 633 ص  0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

319 

 

المغاربية المتواطية الأخرى، وبالتالي ثني هؤلاء المهاجرين من مواصلة رحلة الهجرة في 
اتجاه الأراضي الأوربية، أي أن التقارير الدولية هي خط الدفاع الأو: لمواجهة جحافل 

 الهجرة غير الشرعية المتدفقة على القارة الأوربية.
IV.  غير النظاميين:تعامل السلطات الجزائرية مع عمالة المهاجرين 

بعد تزايد الانتقادات لا ايما في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية، حو: حقوق 
المهاجرين الاريين لا ايما العاملة منها، وظروف العمل المحيطة بها، وبداية أخذ 
الموضوع أبعادا أخرى لا تتعلق بالجوانب الإناانية بل تمس بالايادة الوطنية، بدأت 

الجزائرية أخذ العديد الإجراءات والاحترازات منها التأكيد على أن الدولة الحكومة 
الجزائريين تتعامل مع العمالة الأجنبية غير النظامية وفق القوانين الدولية، وأن عمليات 
الاعتقا: والاحتجاز تتم في ظروف إناانية وتوفر لها كل الإمكانيات بما فيها الطبية 

 .14الترحيل تتم بعد طلب دولهم الأصلية التي تعرف الااتقرار والااتشارية، وأن عمليات
ومن بين الإجراءات الأاااية التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية لتحاين ظروف عمل 
العمالة الأجنبية غير النظامية، اواء القادمين من مناطق النزاع في الشرق الأواط، أو 

من إفريقيا جنوب الصحراء، وتتمثل فيما من الدو: المغاربية المجاورة، وحتى القادمين 
 يلي 
اعتماد لجان تفتيش تابعة لمديريات التشغيل المحلية، ومراقبة في ورشات عمل  -

البناء وشبكات الري والصرف الحي وحتى أشغا: الطرقات، وغيرها من المهن التي 
ن أرباب تاتقطب العمالة الأجنبية غير النظامية، والقيام بعملية احصائهم والتبليغ ع

 العمل الذين يتاترون عن هذه العمالة.
الاماح بتوظيف العمالة الأجنبية غير النظامية في القطاعات الاقتصادية  -

الاالفة الذكر، وذلك من خلا: تقديم رخص عمل ااتثنائية تمنحها مديريات التشغيل 
لمدة عام المحلية لكل الطالبين دون ااتثناء أفارقة وعرب، وتمتد صلاحية هذه الرخصة 

قابل للتجديد، ولكن الملاحظ أن العديد لا يلتزم بهذا الاجراء اواء من جهة أرباب العمل، 
أو العمالة في حذ ذاتها ويمكن اعتبار الامر من أجل إبقاء التاتر واخفاء هوياتهم 

 الحقيقية حتى لا يتعرضوا للترحيل.
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مية، من خلا: مشاركة الاهتمام بالماار الاجتماعي للعمالة الأجنبية غير النظا -
الهلا: الأحمر الجزائري، من خلا: العناية الصحية والقضاء على مظاهر التاو: التي 
تم اعتبارها أحد مظاهر تشويه وجه المدينة، والعمل يعتبر البديل الأمثل للقضاء على هذه 

 الظاهرة.
ضمان حصو: هذه العمالة على أجورهم وفق ما هو متاح في الاوق،  -

من الابتزاز، والاهم العمل في ظروف عمل مناابة وبيئة جيدة، تحفظ الامتهم وحمايتهم 
 البدنية والعقلية وحتى النفاية، كما هو متاح لنظرائهم النظاميين من اليد العاملة المحلية.

بغض النظر من كونهم عمالة غير نظامية، فهم رعايا أجانب متواجدين على  -
خلاقية تقع على عاتق الدولة من توفير واجب الحماية الأراضي الجزائرية، والماؤولية الأ

والعناية، لا ايما من شبكات الاتجار بالبشر والصدامات التي تقع بينهم وبين أفراد 
 المجتمع المحلي

ورغم هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمعالجة ملف العمالة الأجنبية غير 
ا إلى أرض الواقع، وهذا لعدة أاباب يمكن ذكر أبرزها، النظامية، إلا أنها لم تجد طريقه

أن هذه العمالة لا تاتقر في العمل في ورشة واحدة أو البقاء في مدينة معينة، فهي دائمة 
التنقل عبر الورشات وعبر المدن للبحث عن فرص أفضل، وهو ما يعيق عمل لجان 

ب العمل من هذا الاجراء التفتيش لمديريات التشغيل المحلية، كما لوحظ تهرب أربا
المتعلق بااتصدار رخص عمل ااتثنائية، والتبعات البيروقراطية المترتبة عنها، لا ايما 
الأمنية وهو ما يجعل أرباب العمل يتفادون هذا الإجراء، ومن جهة أخرى غياب حملات 

ي هاجز التوعية يجعل هذه العمالة لا تاتفيد من هذه التدابير الوقائية وهو ما يبقيهم ف
الخوف وتعرضهم للابتزاز، كما أن مثل هذه الإجراءات يتطلب الجدية من توفير 
إمكانيات حقيقية والأهم أن يكون نابع عن قناعة لتحاين ظروف هذه العمالة وليس بدافع 

 .15الرد على انتقادات المنظمات الدولية غير الحكومية
V. امية:تجربة المغرب وتركيا مع العمالة الأجنبية غير النظ 

يعتبر كل من المغرب وتركيا أكثر دو: العالم ااتهدافا للهجرة الارية باتجاه فضاء 
الاتحاد الأوربي، ويمكن ارجاع الأمر للحدود المشتركة مع الدو: الاوربية، هذه الأخيرة 
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عملت كل ما بواعها لعقد اتفاقيات مع الدولتين الاالفتين الذكر للتعامل مع الهجرة 
 فرص عمل لها، وفيما يلي تجربة الدولتين مع عمالة الهجرة غير النظامية. الارية وتوفير

 تجربة المغرب  -أ
يرتبط المغرب بعدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوربي بخصوص ملف الهجرة الارية، إذ يعتبر 
النموذج الأمثل في الدو: المغاربية فيما يتعلق بتدبير الهجرة غير النظامية من بين باقي 

غاربية الثلاث الأخرى المطلة على الضفة الجنوبية للمتواط، وهذه الإشادة الدو: الم
تتعلق بتعامل المغرب مع طلبات اللجوء وتاهيل ابل العمالة الأجنبية غير النظامية، 
ومااعدتها على الاندماج في الحياة الاجتماعية بتهيئة الظروف المناابة والملائمة 

 .16لذلك
دم الاتحاد الأوربي مااعدات مالية انوية للحكومة المغربية، وفي مقابل هذه الايااات يق

تكون موجهة بالأااس لهذه الفئة، ويعمل المغرب على تحاين هذه الاتفاقية من خلا: 
زيادة المااعدات المالية، على اعتبار الأعداد الكبيرة المتدفقة من المهاجرين الاريين 

نما القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، والأمر  لم يعد يقتصر على العمالة فحاب وا 
المتطلبات التعليمية والصحية كذلك، ومن جهة أخرى الأعباء المحلية وتحاين ظروف 
الااكنة المحلية حتى تتقبل هؤلاء الوافدين الجدد، كما يعمل المغرب الااتفادة أكثر من 

اخل الفضاء هذه الاتفاقية في مجا: تاجيل الاجراءات والاماح لمواطنيه التنقل د
 الأوربي.

 تجربة تركيا   -ب
تعتبر تركيا الممر الرئياي للمهاجرين الاريين القادمين من مناطق الشرق الأواط في 
الاتجاه الأوربية وهم بأعداد، وهو ما يثير المخاوف الاوربية، من إمكانية تالل عناصر 

ى عقد عدة اتفاقيات مع إرهابية تمس بأمن وااتقرار القارة الأوربية، هذه الأخيرة اارعت إل
الدولة التركية للتعامل مع الهجرة الارية وتوفير ظروف الااتقرار في تركيا لا ايما 

 العمل، وابل العيش المطلوبة.
لكن بنود الاتفاق لا يرتكز بالأااس على المااعدات المالية، فتركيا في وضع اقتصادي 

قابة على الهجرة الارية اتجاه دو: جيد لا ايما في الانوات الأخيرة، فمقابل تشديد الر 
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اوروبا تقوم هذه الأخيرة تاهيل إجراءات المرور والتنقل للمواطنين الأتراك داخل الفضاء 
الأوربي، في حين يلتزم الاتراك بمعاملة عمالة الأجنبية غير النظامية من خلا: توفير 

 .17الظروف القانونية للعمل وتاهيل اندماجهم في المجتمع
هاته التجربتين نلاحظ أن الاتحاد الأوربي يفرض شروطه على المغرب  ومن خلا:

بخصوص عمالة المهاجرين الاريين، ويعتبرهم خط الدفاع الأو:، فيما يبقى المغرب 
يتحمل تبعات الظاهرة وتنامي ظاهر جديدة منها العداء للمهاجرين الاريين، بينما تركيا 

رين الارين ودخولهم للفضاء الأوربي رغم رغم الاتفاقيات فهي تغض الطرف عن المهاج
الاتفاقية، ويمكن القو: أن الأتراك ياتخدمون المهاجرين الاريين كورقة ضغط في 
العلاقات التركية الأوربية، وهذا راجع لاختلاف نوعية المهاجر الاري في تركيا عنه في 

ني بالدرجة الأولى المغرب، فالقادمين من مناطق النزاع في الشرق الأواط يشكل تهديد أم
 .18ولا يمكن التعامل معه من باب العمالة غير النظامية

VI. :نتائج الدراسة 
توصلت الدرااة المتعلقة بالعمالة الأجنبية للمهاجرين غير النظامية إلى العديد من 

 النتائج، والتي يمكن ذكر أبرزها فيما يلي 
النظامية من خلا:  إقرار الدولة الجزائرية بخصوص إشكالية عمالة الهجرة غير -

 التدابير الاحترازية المتخذة.
الظروف الايئة التي تعمل فيها هذه الفئة، من انعدام للأمن والااعات الكثيرة  -

التي تتجاوز المتواط الدولي والأجور الزهيدة أبرز مشاكل العمالة الأجنبية غير 
 النظامية.

ر على اتخاذ جملة من كما أن التقرير المحلية والضغوط الدولية أجبرت الجزائ -
 الإجراءات والتدابير لحماية هذه الفئة والمحافظة على حقوقها.

لا يمكن أن تكون هذه الفئة بديلا عن اليد العاملة المحلية، فهي لا تعمل في  -
القطاعات الرامية، ومن جهة أخرى تتركز في الأنشطة التي تعتمد على الجهد العضلي 

 لآلة.بالأااس والتي يمكن تعويضها با
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الدرااة تؤكد أن الجزائر تحولت من منطقة عبور إلى موطن ااتقرار للهجرة  -
غير النظامية، لكن أعدادهم هي الأقل مقارنة بما في ليبيا وحتى المغرب، ومع ذلك تلجأ 

 الالطات المحلية إلى الاعتقا: والاحتجاز ثم الترحيل.
لا تفكر في عقد اتفاقية مع قيااا بالتجربة التركية والمغربية يلاحظ أن الجزائر  -

الاتحاد الأوربي لتايير هذا الملف، وتفضل معالجته على أااس انه ملف لجوء من 
مناطق نزاع الى مناطق آمنة تقوم بترحيلهم وا عادتهم إلى أوطانهم الأصلية فور توفر 

 الظروف المناابة.
جرة غير توصلت الدرااة إلى أن الالطات الجزائرية تتعامل مع ملف عمالة اله -

النظامية من مقاربة أمنية بالأااس وليس إناانية أو من منطق حقوق أاااية، وهو ما 
 جعل التدابير من تحاين ظروف العمل حبياة الادراج ولا تجد طريقها للتطبيق.

 الخاتمة:
إن عمالة الهجرة غير الشرعية في الجزائر ليات مخيرة، بل هي اجبارية لا ايما في 

تي تتمتع بالصحة الجيدة، وتنأى بنفاه عن التاو: الذي ترى فيه إذلالا أوااط الفئات ال
وماااا بالكرامة، ولأنها مجبرة على العمل لتدبير شؤون الحياة اليومية، فإن ظروف 
العمل الصحية والآمنة تعتبر أمرا هامشيا مع وجود منافاة شديدة للظفر بفرصة عمل 

ل يملون شروطهم غير القابلة للتفاوض على ولو ليوم واحد، وهو ما يجعل أرباب العم
هذه العمالة، ويبقى الهاجس الأمني والترحيل ما يؤرق العمالة ويجعلها في خوف وترقب 
ماتمرين، وفي حالة الفشل في معالجة الملف بطريقة جذرية تحافظ على الحقوق 

غير دولية الأاااية لهذه العمالة فقط يتطور الأمر من تنديد من قبل منظمات حقوقية 
 ليصبح الملف على طاولة المؤااات الدولية.

 قائمة المرجع والاحالات:
                                                           

مجلة قانون عية مأزق أمني في البحر المتواط" ، حبيبة بقلوش، "الهجرة غير الشر   1
 060ص  7102جوان  7العدد  7المجلد العمل والتشغيل. 

 066نفس المرجع ص  2
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 21/11/1111تاريخ القبول:                       12/21/1122تاريخ الإرسال: 
 الرعاية النفسية والاجتماعية للطفولة المحرومة في الشريعة الإسلامية
The psychological and social protection of childhood 

deprived in Muslim Law 

 dr.belalia mohamed                                         د. بلعلياء محمد    
belaliam02@gmail.com 

 Abu Bakr Belkaid University of Tlemcen   تلمسان جامعة أبو بكر بلقايد
 الملخص:

كانت مشكلة الأطفال مجهولي النسب من القضايا الاجتماعية التي فرضت نفسها على 
حلولا  -على مر العصور -مجتمعات الإسلامية الأولى، وقد أوجد لها فقهاء الإسلام ال

واقعية وفق منهج الشريعة الغراء ومقاصدها في حفظ نفس الإنسان واحترام كرامته.. هذا 
ما أنتج تلك الثروة الفقهية الخاصة بأحكام الطفل المحروم )أو اللقيط(، والتي شكلت 

والاجتماعية في ظل المجتمع الإسلامي. ولما كانت جلّ التشريعات  دعائم الرعاية النفسية
قد أغفلت التنصيص على أحوال هذه الفئة المحرومة، فإن  -بما فيها الجزائر -العربية 

الدعوة آكدة في الأخذ بما جاء في الفقه الإسلامي من أحكام ونظم لعلّ أهمها: الكفالة 
الاستفادة منها لعلاج كثير من الإشكالات النفسية  والولاية والأسرُ البديلة.. ومن ثمّة

 والاجتماعية وحتى الإجرامية التي نعيشها اليوم. 
 .الطفل المحروم، اللقيط، اليتيم، الرعاية، الكفالة، الشريعة الإسلاميةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

The problematic of children unknown filiation had arisen in thorny 

way since primitive societies of Islam . But over time,thevmuslim 

jurists ,have been able to find pratical and real solutions for this 

phenomenon, inspired bye the venerable islamic law, which 

garantees the respect and the dignity of each individual .  
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The constant concern on the part of these juristconsult has ,in fact , 

given on abondance of codes and rules , forming a real psycho-

social protection , espcially with regard to the private child (or of 

unkown origin " bastard " ) , In most Arabe countries , including 

Algeria , there is unfortumately a terrible lack of legislation 

concerning this category of disadvantaged children ,  

The return therefore to the islamic jurisprudence is vigoroosly 

imposed in the treatment of certain cases like the managment -- 

guardianship or right of custody -- host families ,,,, and from where 

, we can also take advantage to solve a lot of psychological , social 

and even criminal issues that we know today . 

keywords : Islamic law , Private childhood, The bastard , The care 

(or power of attornay ) , The orphan , The protection. 

 : مقدمة 1
ولاد نعمة كبر  ومصدرا لسعادة الأبوين في الدنيا واآخخرة، اعتبرت الشريعة الإسلامية الأ

نْيَا.. )قال تعالى في سورة الكهف ))  ((، إلّا أن هذه (64الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
النعمة قد تتحول في لحظة غفلة إلى نقمة وغمّة تتبعها ندامة مستمرة، مبتدأ ذلك ظهور 

ر شرعية، أو نتيجة تنكر أحد الوالدين أو كلاهما لهذا الولد الناتج حمل نتيجة علاقة غي
وهنا يكون المجتمع أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة اصطلح  عن زواج غير رسمي )عُرْفي(.

 .اللقطاءأو  الطفولة المنبوذةأو  بـ: الطفولة المحرومةعلى تسميتها 
على الرعاية النفسية  -يسيفمنها اليون -ورغم الحرص البالغ من المنظمات الدولية 

والاجتماعية لهذه الفئة المحرومة إلا أن فضل السبْق يبقى للشريعة الإسلامية في كفالة 
 حقوق الطفل المحروم قبل ولادته وبعدها إلى أن يشبّ ويصير فردا نافعا في مجتمعه.

ضروري  فالرعاية الحسنة والكفالة المحترمة للطفل المحروم في ظل تعاليم الإسلام حق
أوجبته نصوص الشريعة الإسلامية على الفرد والمجتمع، من خلال اآخيات والأحاديث 
الدالة على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقو  والإحسان لليتيم.. وكذا 

 اآخليات المختلفة كالزكاة والوقف والحضانة والكفالة والولاية..
لتشريعية المتنوعة والمتكاملة وجب تظافر جهود كل من وللتطبيق الحسن لهذه المنظومة ا

الأسرة بنوعيها الطبيعية والبديلة، والمجتمع بدافعه الخيري، والدولة بأجهزتها المختلفة 
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كدور الرعاية ومراكز الطفولة والمصحّات العلاجية.. وكذا المنظمات الوطنية والدولية 
 المهتمة بشؤون الطفل.
عات الإسلامية وكل الجهود المبذولة من الهيئات الدولية إلا أن ورغم رصانة هذه التشري

واقع الطفولة المحرومة في أغلب دول العالم لم يرق بعدُ للتطلعات المرجوة، ناهيك عن 
الحالة المزرية التي يعيشها طفل اليوم في ظل الحروب والصراعات في بعض دول 

 العالم.
 البحثية لتطرح التساؤلات التالية: فمن هذه الزاوية جاءت أهمية هذه الورقة

 ما مفهوم الطفولة المحرومة في الفقه الإسلامي؟ 
 وما موقف الإسلام من الطفل اللقيط؟ وكيف اعتبر وجوده في المجتمع؟ 
ما هي أهم اآخثار النفسية التي يتعرض لها الطفل المحروم، قبل الولادة  

 آخثار السلبية؟وبعدها؟  وكيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع هذه ا
ما هي أهم اآخليات الاجتماعية التي فرضتها الشريعة الاسلامية للتكفل  

 بالطفل المحروم؟ 
وللإجابة عن هذه الإشكالات وغيرها تم اتباع المنهج الاستقرائي المقارن في جمع الأحكام 

لاحظة الفقهية المتعلقة بالطفل المحروم، مع الاستعانة بأداة التحليل والاستنتاج والم
 للوصول للنتائج المرجوة.

 تعريف الطفل المحروم وبيان حقوقه 1
 تعريف الطفل المحروم  1.2

 في اللغة 1.2.2
يطلق على هذه الفئة من الأطفال تسميات عديدة منها: الطفل مجهول النسب، أو مجهول 
الوالدين، أو اللقيط، أو المتروك أو المنبوذ أو الضائع الذي لا كافل له، أو اليتيم 

 لخ ونحن نقتصر على المشهور منها: اللقيط أو المحروم.حكما..ا
و الْتَقَطَ الشيء لقطَهُ كما في قوله  فاللقيط: من لَقَطَ، واللقْطُ أخذُ الشيء من الأرض

 . (2)واللقيط هو الولد المنبوذ يُلتقط، (1)((فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ..تعالى: )) 
 والعاقبة.وقد أطلق عليه هذا الوصف بحسب المآل 
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 في الاصطلاح 1.2.1
تعرض علماء الشريعة الإسلامية لفئة الطفولة المحرومة بالتعريف والتحقيق على اختلاف 

 في بعض المحترزات.
فالحنفية عرفوا اللقيط أو المنبوذ بأنه: "اسم لحي مولود طرحه أهله، خوفا من العيلة أو 

 .(3)فرارا من الريبة"
مي لم يعلم أبواه ولا رِقَّه"، أو هو "كل صبي ضائع لا أما المالكية فقالوا هو: "صغير آد

 .(4)كافل له"
 .(5)وقريب من ذلك قال الشافعية هو "كُلُّ صَبِيٍّّ ضائِعٍّ لا كافلَ لهُ"

أما الحنابلة: فاللقيط عندهم هو "الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل 
 .(6)بلوغ"إلى سن التمييز، وعند بعضهم إلى مرحلة ال

 من هذه التعاريف نخلص إلى أن: 
الطفل المحروم في نظر أكثر الفقهاء هو صبي غير مميز )أو دون البلوغ( وذلك لحاجته 

 للرعاية والإنفاق..
اشترط بعض الفقهاء أن يكون الطفل مجهول النسب حتى يطلق عليه وصف اللقيط أو 

 المحروم.
"لا كافل له"، أي لا أب له ولا جد ولا من نص الفقهاء على أن الطفل المحروم هو من 

 يقوم مقامهما.
هو كل من حرم البيئة العائلية، ولا يعرف والداه  -عند البعض -الطفل المحروم أو اللقيط 

 سواء نتيجة علاقة جنسية محرمة أو ظروف معيشية صعبة أو حروب أو كوارث..
حسب مآله، والقصد من ذلك لهذا وصف الفقهاء الطفل المحروم "باللقيط" هو تسمية ب

 تسهيل أحكام النفقة والحضانة ما دام غير مميز، فإذا بلغ رفع عنه هذا الوصف.
 حكم التقاط الطفل المحروم 1.1

تحرّم كل من الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي قتل الأطفال والاعتداء على حقهم 
بق في تقرير هذا الحق عند تقرير في الحياة، إلا أن الشريعة الإسلامية كان لها فضل الس

رَجُلٍّ  - جَمِيلَةَ  أَبِي سُنَيْنِ  عَنْ وجوب التقاط الطفل الضائع وتحريم تركه للهلاك، فقد ورد 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3661


ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
343- 323 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

330 

 

 بْنِ  عُمَرَ  مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَى أَنَّهُ وَجَدَ  -مِن بَنِي سُلَيْمٍّ 
الَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً، فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ ؟ قَ  ، فَقَالَ: الخَطَّابِ 

عَرِيفُهُ )أي رئيس القوم(: يَا أَمِيرَ المَؤمِنينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ: كَذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: 
، وَلَكَ وَلاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ   .(7)"اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ

م أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة في الإسلام صغيرة لا ذنب قال ابن حزم:" ولا إث
 . (8)لها حتى تموت جوعا وبردا أو تأكله الكلاب، هو قاتل نفس عمدا بلا شك"

 وقد فرق الفقهاء في حكم التقاط اللقيط باعتبار الحال التي وجد عليها بين حالتين:
 إذا خشي على اللقيط الهلاك 1.1.2

ه من الغرق أو كان في مفازة )فلاة( منقطعة أو أرض ذات بأن كان في بحر يخاف علي
إلى أن التقاطه وأخذه فرض عين إن لم يكن هناك أحد  (9)سباع.. فقد ذهب عامة الفقهاء

غيره، لأن ذلك مندرج تحت قاعدة حفظ النفوس المجمع عليها في سائر الملل، فأخذه فيه 
مْنَا بَنِي  ر،إحياء نفس من الهلاك فكان واجبا كإطعامه إذا اضط قال تعالى: )) وَلَقَدْ كَرَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(( لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍّ مِمَّ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا وقال أيضا: )) (10)آدَمَ.. وَفَضَّ
، قال ابن عباس: "ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأنما أحيا (11)((أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..

 .(12)جميعا عند المستنقذ"الناس 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍّ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا  " جَعَلَ اللََّّ

زْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُ 
، فإذا كان هذا في الحيوان ففي الإنسان أولى، والطفل المحروم هو الصبي المطروح (13)"

 أرضا المعرض للهلاك والضياع.
 إذا لم يخش عليه الهلاك 1.1.1

أخذ اللقيط إذا لم يخش عليه الهلاك في موضعه الذي هو فيه  اختلف الفقهاء في وجوب
 على مذهبين:

 ، وأدلتهم: (14)وهو مذهب الحنفية :أن التقاط اللقيط مندوب

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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، وَلَأَنْ  ما روي أن رجلا أتى عليا بن أبي طالب رضي الله عنه بلقيط فقال له: " هو حُرٌّ
، فعدّ جملة (15)"..أنت كانت أَحَبَّ إلَيَّ من كَذَا وَكَذَا أَكُونَ وُلِّيتُ من أَمْرِهِ مِثْلَ الذي وُلِّيتَ 

من أعمال الخير ورغب في الالتقاط وبالغ في الترغيب، حيث فضله على جملة من 
 أعمال الخير على المبالغة في الندب إليه.

 ، وقد قال اللََُّّ (16)ولأنه نفس لا حَافِظَ لها، بل هي ضعيفة فكان التقاطها إحياء لها معنى
 .(17)تَعَالَى: ))وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا((

 وأدلتهم: (18)أن التقاط اللقيط فرض كفاية: وهو مذهب الجمهور
، ولاشك أن إنقاذ اللقيط وأخذه من البر (19)وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَ (( قوله تعالى: ))
 والعمل الصالح .

نجائه من الغرق ولأن في  . (20)ه إحياء نفس فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر وا 
يظهر من الأدلة قوة قول الجمهور، من أن التقاط الطفل فرض عين إن لم يعلم به أحد، و 

فإن علم به أكثر من واحد فهو فرض كفاية، ولا يكون مندوبا لكرامة النفس الإنسانية والله 
 أعلم. 

 محرومالرعاية النفسية للطفل ال 3
والجزائر على  –تزايدت ظاهرة الطفولة المحرومة في السنوات الأخيرة في الدول العربية 

ونعني بهم هؤلاء الأطفال الذين وجدوا بطريقة غير شرعية أو علاقة غير  -الخصوص
ذا كان الطفل المولود في  معلنة أو غير مثبتة في العقود الرسمية )زواج عرفي(.. وا 

تقبل بالزغاريد والأفراح، ويحاط بحنان الأم ورعاية الأب وانتماء الحالات العادية يس
، ولما -أحيانا -الأسرة، فإن الطفل المحروم )مجهول النسب( يستقبل بحزن أو رفض 

يكبر يكتشف أنه بلا هوية ولا انتماء فيؤثر ذلك على نفسيته سلبا، وتنعكس آثار ذلك 
 على المجتمع المحيط به. 

آخثار السلبية التي يتعرض لها هذا الطفل أولا، ثم عناية الشريعة لهذا سنعالج هذه ا
 الإسلامية بالجانب النفسي لهذا الطفل ثانيا.
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 الآثار السلبية التي يتعرض لها هذا الطفل المحروم 3.2
يمر الانسان من لحظة نفخ الروح الى مرحلة شبابه بعدة مراحل مختلفة، يتأثر فيها سلبا 

يجابا بالعالم المحيط  به، وهذا بيان لهذه المراحل على الترتيب العمري: وا 
 فترة الحمل  3.2.2

حين تدرك الأم أنها حامل من علاقة غير شرعية أو علاقة سرية )زواج عرفي غير 
مثبت( ينتابها القلق على مصير هذا الحمل، وربما تكون هناك محاولات للتخلص من هذا 

ا أن مشاعر القلق أو الخوف أو الحمل هربا من مشاكله وتبعاته. ومن المعروف علمي
الغضب أو أي مشاعر سلبية أخر  تنتقل إلى الجنين عبر رسائل كيميائية تنتشر في دم 
الأم، ومن هنا تتوقع الدراسات زيادة احتمالات القلق والتوتر في الطفل الذي نشأ جنينا 

جهاض أن لأم قلقة مضطربة. ولا شك أن الجنين الذي ربما تعرض لمحاولات متكررة للإ
ذلك سيؤثر سلبا على نفسيته التي ستحمل كثيرا من مشاعر الكره والغضب التي طالته 

 وهو في عالم الأجنة.
 ما بعد الولادة 3.2.1

يستقبل هذا المولود استقبالا فاترا وربما تجر  محاولات للتخلص منه بالقتل أو إلقائه على 
( تشعر أنها في ورطة مع وجود قارعة الطريق، وحتى إذا لم يحدث هذا فإن الأم )وأسرتها

هذا الطفل مجهول الأب أمام الناس، وهذا ينعكس في صورة إهمال للطفل ومشاعر سلبية 
تجاهه قد تكون ظاهرة أو تكون خفية، ولكنها في النهاية تصل إليه وتؤذيه ويشعر معها 
ن بطرق مختلفة أنه غير مرغوب فيه، ومن هنا تنشأ لديه مشاعر عدائية نحو اآخخري

 يتمنون ذلك.  -على الأقل –الذين يرفضونه أو يهملونه أو ينوون التخلص منه أو 
وتشهد الأيام التي تلي ولادة هذا الطفل صراعات كثيرة وحيرة أكثر، لأن الأمر يتطلب 
تسجيله في الأوراق الرسمية واستخراج شهادة ميلاد له، وهنا تعيش الأم وأسرتها في أزمة 

قي إلحاقه به، وربما ينتقل الأمر إلى المحاكم أو إلى مجالس حين يرفض الأب الحقي
وهنا  –كما حدث في بعض الحالات  -التحكيم أو إلى صفحات الجرائد وشاشات التلفاز 

تزداد الفضيحة ويلحق بهذا المولود )أو المولودة( وبأمه وصمة أخلاقية واجتماعية يذكره 
 ن هذه الأزمة مؤقتا لحين البت في أمره.  الناس بها، وربما يعطى له أيّ اسم للخروج م
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 مرحلة الطفولة 3.2.3
)أو هذه الطفلة( بحياة طبيعية كباقي الأطفال، فالأم في حالة تعاسة  لا ينعم هذا الطفل

بسبب تنكر الأب لابنه، وهي إما تسعى بين المحاكم لإثبات نسبه أو تتذلل لأبيه لقبوله 
جتماعية وأخلاقية لا تقل)بل تزيد( عن تلك وقبولها، وهي في كل الحالات تواجه وصمة ا

التي يواجهها طفلها، وبما أن الأم هي الحضن الوحيد للطفل في هذه الحالة فلا شك أن 
حالتها النفسية التعسة والغاضبة تنعكس سلبا على طفلها، وهنا يعاني الاثنان معا نظرة 

ما بدا في الظاهر غير اجتماعية جارحة وواصمة ومؤلمة ورافضة ومتسائلة ومتشككة، مه
 ذلك. 

والطفل حين يكبر يكتشف أنه مختلف عن أقرانه الذين ير  آباءهم يحضرونهم إلى 
المدرسة أو يستقبلونهم بالأحضان عند انتهاء اليوم الدراسي ويصحبونهم إلى البيت 
ويشترون لهم الهدايا ويصحبونهم في الرحلات ويحمونهم من أية مخاطر تهددهم، أما هو 

 .(21)يجد حوله إلا أم بائسة ضعيفة منبوذة كسيرة غاضبة وحيدة فلا
 مرحلة المراهقة 3.2.1

وتحتد الأزمة في فترة المراهقة حين يتأكد المراهق أنه مجهول النسب، خاصة أن هناك ما 
يسمى بأزمة الهوية يمر بها كل مراهق لتتحد كينونته وأهدافه وتوجهاته في هذه المرحلة 

ذا كان ال مراهق العادي يمر بهذه الأزمة مع بعض الصعوبات المحتملة فإننا من العمر، وا 
نجد أن المراهق مجهول النسب يعاني بشدة في هذه المرحلة، لأن أصل الهوية الشخصية 
والعائلية مفقود فهو لا يعرف من أبيه، وبالتالي لا يعرف إلى من ينتمي، في الوقت الذي 

بانتسابهم لعائلاتهم.. فالهوية مطلب أساسي ير  أقرانه ينتمون إلى آبائهم ويفخرون 
بالنسبة للإنسان، وهي حين تكون غامضة أو مضطربة أو مشوهة تجعل البناء النفسي 
هشا أو مشوها. ولا يتوقف الأمر لد  الطفل أو المراهق مجهول النسب عند عدم معرفته 

نما يزيد على ذلك نظرته لأمه التي أنجبته من علاقة خاطئة  ولم تهيء له مقدما بأبيه وا 
طبيعيا لهذه الحياة، وهنا تتكون لديه مشاعر متناقضة نحو أمه، فمن ناحية هي مصدر 
الانتماء الناقص والوحيد له وأيضا مصدر الرعاية)إن كان ثمة رعاية( وفي نفس الوقت 
هي مصدر الوصمة الاجتماعية وعدم الاحترام له ولها، ولهذا نجد أن مشاعره يختلط فيها 
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ب بالكراهية والغضب والاحتقار والعتاب والاحتجاج، وهذه المشاعر المتناقضة ليست الح
نما هي تسير أيضا من الأم تجاه ابنها)أو ابنتها(  فقط من الطفل أو المراهق تجاه أمه وا 
فعلى الرغم من الحب الأمومي الفطري إلا أن هناك مشاعر رفض وتورط فهذا الابن)أو 

ة)أو الخطأ( ليل نهار أمام كل الناس كما أنه يمثل جزءا من هذا الابنة( يعلن عن الخطيئ
الأب الذي استغل الأم وأخذ منها ما أخذ ثم تركها تواجه عواقب هذا الفعل وحدها وتعاني 

 من آثاره هي وابنها. 
وقد وجدت الأبحاث أن الأطفال مجهولي النسب تزيد بينهم الاضطرابات الانفعالية 

، وهذه الاضطرابات لها (22)وك العدواني والسرقة وصعوبات التعلموالسلوكية، مثل السل
جانب وراثي وجانب مكتسب، أما الجانب الوراثي فيعود إلى النشأة البيولوجية لهذا 
الطفل.. وأما الجانب المكتسب فقد وجد أن الحمل سفاحا يرتبط بسمات مرضية في 

لاندفاع والمخاطرة والتقلب شخصية المرأة يمكن أن يكتسبها الابن أو البنت مثل ا
الانفعالي وعدم تقدير العواقب، كما أن الجو النفسي الذي ينشأ فيه مجهول النسب منذ 

 .(23)يعطي دائما تأثيرات سلبية على السلوك –كما ذكرنا –بداية حمله 
في مؤسسات الرعاية البديلة أن  وير  الباحث الاجتماعي والمحامي محمد علي صايغ

الشعور بالخوف من المجهول، وعدم الاستقرار النفسي  ( ) خاصة الفتيان ينتاب الأطفال
التساؤلات المشروعة لديهم من نوع: إلى متى سأبقى في  تجاه المستقبل، وبالتالي بروز

لى متى ستستمر مؤسسة  المركز؟ وكيف سيكون مستقبلي؟ ن بيتا وأسرة؟؟ وا  وكيف سأُكَوِّ
الوضعية المتمثلة في افتقاد الطمأنينة والاستقرار بكفالتي؟؟ هذه  الرعاية أو الجمعية

تنعكس بشكل ملحوظ لد  البعض على مستو  التحصيل الدراسي، وعدم الرغبة  الداخلي
نشاط، وتشكل لديهم حالات من الإحباط والانكفاء الذاتي وفقدان الأمل  بالمساهمة بأيّ 

  بالمستقبل.
لديهن؛ إذ  ل إلى حالة الإحباط الشديدوتتبد  هذه الوضعية أكثر لد  البنات، وقد تص

ومن  تتفاعل التساؤلات بداخلهن بشكل أوسع عن مصيرهن، وعن نظرة المجتمع لهن،
 سيقدم على طلب زواجهن في ظل مجتمع يؤمن بمفاهيم محددة عن ارتباط الزواج

 .(24)بالأسرة، وأصل العائلة، ومكانتها الاجتماعية
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 النفسي للطفل المحرومعناية الشريعة الإسلامية بالجانب  3.1
التي سبق بيانها عنيت الشريعة بكفالة حقوق هذا  -السلبية -لتفادي تلك اآخثار النفسية

الطفل وهي المتمثلة في: الحق في الحياة، والحق في الاسم والجنسية، والحق في دين له، 
 وحق الحرية والإشهاد عند التقاطه..

 الحق في الحياة  3.1.2
حقوق، فإذا أهدر هذا الحق فلا قيمة لباقي الحقوق الأخر ، هو الحق الأصيل لباقي ال

، وذلك أنه نفس (25)ولهذا اعتبرت الشريعة الإسلامية مضيع الطفل اللقيط عمدا آثم
دًا  إنسانية جاءت النصوص الشرعية لحمايتها، قال تعالى: )) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا((فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَ  ، وقد خصّت (26)ا وَغَضِبَ اللََّّ
الشريعة النهي عن قتل الأطفال خشية الفقر في قوله تعالى: )) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ 

يَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْ   .(27)ئًا كَبِيرًا((إِمْلَاقٍّ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِ 
 الحق في الاسم والجنسية 3.1.1

يعتبر الاسم والجنسية من مقومات الشخصية القانونية، وقد اعتبرت الشريعة الاسم أحد 
جوانب الهوية واشترطت الإحسان في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ 

. فمن حق الطفل المحروم أن (28)ئِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ "الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَا
وهذا ما يدعى باسم محترم إسلامي، كما له أن يتمتع بجنسية الدولة التي التقط فيها، 

نص عليه الفقهاء الأولون لما قرروا إعطاء الطفل اللقيط )مسلما أو كافرا( الحق في 
العيش داخل إطار الدولة الإسلامية متمتعا بكافة الامتيازات المالية والاجتماعية. ولا 
تخفى أهمية الاسم والجنسية بالنسبة للطفل المحروم من جهة توطين الثقة في نفسه 

 .رين له ومساواته معهمواطمئنان اآخخ
 الحق الديني 3.1.3

حرص الفقهاء على تسجيل الديانة الأصلية للطفل اللقيط عند التقاطه، كما حرصوا على 
توفير الجو المناسب لهذا الطفل حتى يشب على مبادئ الدين، وتستقر وجدانه ويعرف 

 مركزه في المجتمع.
 :ولتحديد ديانة اللقيط اتبع الفقهاء عدة اعتبارات منها



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
343- 323 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

336 

 

 النظر إلى العلامات أو الممتلكات التي وجدت عند اللقيط، كالصليب مثلا..
 بالنظر إلى المكان الذي وجد فيه، فالمسجد دال على الإسلام والصومعة دالة على غيره.

 بالنظر إلى اللاقط، فيتبع ديانته..
 . (29)بالنظر إلى تحكيم الأغلبية، في دار الإسلام أو دار الكفر..

 ، والإشهاد عند الالتقاطحق الحرية 3.1.1
، لأن الحرية هي الأصل والرق طارئ وعارض ويجب  أجمع الفقهاء على أن اللقيط حرٌّ

ن كان موضوع الحرية أمر لا نقاش فيه اليوم، إلّا أن الإشهاد على (30)العمل بالأصل . وا 
 الالتقاط أمر ضروري خاصة إذا خيف عليه الاسترقاق بالاتجار به، أو الاستيلاء على
ماله، حيث إن تقارير الأمم المتحدة أكدت تزايد ظاهرة الإتجار الدولي بالأطفال 

 .(31)واستغلالهم كعبيد في أعمال مختلفة، أو استغلالهم في البغاء والمواد الإباحية..
 الرعاية الاجتماعية للطفل المحروم 1

الشريعة الطفل المحروم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وهو رجل الغد، لهذا حرصت 
زالة كل الفوارق التي من شأنها  -بكل الوسائل -الإسلامية  على إدماجه في الجماعة وا 

 أن تحسّه بالنقص أو الدونية.. ومن هذه الوسائل: 
 الأسرة البديلة والكفالة 1.2

 الأسرة البديلة 1.2.2
تبقى الأسرة الأصيلة )الطبيعية( هي الحاضنة المثلى للطفل، لكن عند عجز هذه الأخيرة 

فقدها نكون أمام حلّ بديل لرعاية هذا الطفل المحروم، وهذا ما يصطلح على تسميته أو 
بـ"الأسرة البديلة". حيث تحتضن هذه الأسر الطفل مجهول النسب أو المحروم الأبوين 

 وترعاه رعاية نفسية واجتماعية لتعويضه عن الحرمان الذي يعيشه.
ف المادية والاجتماعية للأسر الحاضنة، إلا أن واقع هذه الرعاية يختلف باختلاف الظرو 

فقد تكون هذه الرعاية تطوعية دون مقابل في حالة يسر الحاضن أو اكتفاءه، وقد تكون 
 .(32)الرعاية مقابل القيام بأعمال داخل المنزل وخارجه
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 : الأسرة البديلة التطوعية 6.1.1.1
وتربية دون أجر أو  هي نوع من الرعاية الأسرية البديلة، تقدم للطفل ما يحتاجه من عناية

 مقابل، دافعها الوحيد هو حب الخير ونيل الأجر والثواب من الله تعالى.
ويعد هذا النوع من مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي رغبت فيه النصوص 

نْ تُخَ (33)الشرعية الِطُوهُمْ ، قال تعالى: ))وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَاِ 
، فاآخية تحث على مشاركة اليتيم في الطعام والشراب وكل الأمور (34)فَإِخْوَانُكُمْ..((

ومعاملته على أنه واحد من أهل البيت. ولهذا وصف الله تعالى عباده المتقين المصلين بـ 
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ(( وقد جاء في الحديث أن: "خير . (35))) الَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّ

، وجاء أيضا في أجر كافل اليتامى أن: "مَنْ عَالَ (36)بيت في المسلمين بيت فيه يتيم"
 ، ثَلَاثَة مِنْ الْأَيْتَام كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْله وَصَامَ نَهَاره، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفه فِي سَبِيل اللََّّ

بَّابَة وَالْوُسْطَى"وَكُنْت أَنَا وَهُوَ فِي الْجَ  ، (37)نَّة أَخَوَانِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ، وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ: السَّ
كما أن المتتبع آخثار الصحابة والتابعين يجد أن اليتيم كان يعيش في كنف ملتقطيه، 

 مرعي الحقوق.
 : الأسرة البديلة غير التطوعية 6.1.1.4

ل قيامه ببعض الأعمال سواء داخل المنزل أو تقوم هذه الأسر بتوفير الرعاية للطفل مقاب
 الحقل أو في المصنع.. وهي بذلك تقدم الرعاية وفقا لما تسمح به إمكانياته.

وبالرغم من أن ظروف هذا الطفل قد تتحسن تدريجيا إلا أن سلبيات هذا النوع من الرعاية 
، ودفعهم الى ظاهرة في استغلال حاجة الأطفال واستعمالهم في أشغال البيت والتسول

.  وتبقى تعاليم (38)العمل المبكر مما يعرضهم للخطر والإهمال وحرمانهم من حق اللعب
الإسلام السامية وتوجيهاته الربانية هي الضمانة الوحيدة لتحقيق علاقات الود والرحمة بين 
ان الأسرة البديلة والطفل المحروم، سواء كانت الرعاية بدافع الخير والأجر الأخروي أو ك

 .(39)بمقابل مادي أو عمل محترم مقابل بقاء هذا الطفل تحت كفالة هذه الأسرة
 الكفالة 1.2.1

هي نوع آخر من أنواع الرعاية الاجتماعية البديلة للطفل المحروم، حيث يتولى الكافل 
)الملتقط( رعاية شؤون الطفل المحروم حتى يكبر ويشتد عوده، وبذلك يكون الكافل هو 
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ؤولية عن الطفل المكفول، قال تعالى في حق مريم ابنة عمران: صاحب الرعاية والمس
لَهَا زَكَرِيَّا(( . ولهذا يعدُّ عقد الكفالة في (40)))فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍّ حَسَنٍّ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ

من مظاهر الشريعة الإسلامية تطبيقا عمليا لمبدأ التكافل الاجتماعي ومظهرا مشرقا 
التعاون على البر والتقو ، وهو في الوقت ذاته بديل عن عادة التبني التي حرمها الإسلام 

 بعدما كانت سائدة في المجتمع الجاهلي.
ولتحقيق الهدف الأسمى من تشريع كفالة الطفل المحروم وتنشئته تنشئة سليمة ذكر 

 ا الطفل المحروم منها:الفقهاء في مؤلفاتهم شروطا معينة في منْ يتولى رعاية هذ
 عدا المالكية.(41)التكليف: فلا تصح الكفالة من الصبي والمجنون عند الجمهور 
الحرية: فلا تصح الكفالة من العبد والمكاتب إلا بإذن سيده، وهذا قول  
 عدا الحنفية.(42)الجمهور
 – (43)الرشد: ويقصد به الصلاح في الدين والمال، وقد اشترط جمهور الفقهاء 
 هذا الشرط في الكافل، فلا تصح كفالة السفيه ولا المبذر. -لحنفيةعدا ا

، فالفاسق ليس من أهل (44)العدالة والأمانة: فلا تصح كفالة الفاسق عند الجمهور 
 الولاية. 
الإسلام: هذا شرط خاص متعلق بحالة إسلام الطفل اللقيط، فيشترط في الكافل  

 عدا الحنفية.(45)وهذا مذهب الجمهورأن يكون مسلما، فر ولاية لكافر على مسلم، 
ولما كانت كفالة الطفل المحروم من أفضل القربات عند الله تعالى فإن تقييدها  

بهذه الشروط هو من جهة استدامة اللقيط بيد كافله في حالة مخالفته لبعض هذه الشروط 
أو بعضها  أو كلها، فلا ينتزع الطفل الملتقط من يد كافله بمجرد عدم توافر هذه الشروط

 .(46)عند عدم وجود من هو أولى منه، وذلك لأحقية السبق في الالتقاط
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 الولاية ودور الرعاية 1.1
 الولاية 1.1.2

يفرق الفقهاء هنا بين نوعين من الولاية، الأولى هي الولاية على النفس والأخر  هي 
 الولاية على المال:

 الولاية على النفس:  1.1.2.2
لحضانة والتربية والتعليم والتطبيب والتزويج.. هي سلطة الإشراف على أمور القاصر كا

، فله (47)وهذه خاصة للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له "
أن يزوجه ويتصرف في ماله بالبيع والشراء والإجارة بما يراه يحقق المصلحة، وأما الملتقط 

نما له على اللقيط ولاية الحفظ فليس له أن يفعل شيئا من ذلك لأنه لا ولاية له عل يه، وا 
والتربية، وليس له عليه ولاية التزويج. وللملتقط أن يقبض الهبة عن اللقيط لأن ذلك نفع 
محض وليس فيها احتمال خلافه، كما له أن يؤاجره وأن يسلمه في صنعة لأن ذلك ليس 

يصال المنفعة المحضة  .(48)إليه من باب الولاية عليه بل من باب إصلاح حاله وا 
 الولاية على المال:  1.1.2.1

 اختلف الفقهاء في ثبوتها للملتقط على قولين:
الأول: لا ولاية للملتقط على مال اللقيط، فلا ينفق إلا بإذن القاضي لعموم حديث: 

وهذا مذهب  ،"السلطان ولي من لا ولي له" السابق، وهذا يشمل الولاية على النفس والمال
 .(49)عن أحمدالحنفية والشافعية ورواية 

لأن الملتقط  .والقول الثاني: للملتقط ولاية على مال اللقيط فلا يتوقف على إذن القاضي
له ولاية على اللقيط في ماله وله أخذه وحفظه وهو أولى الناس به كوصي اليتيم، فلم 
يعتبر في الإنفاق إذن الحاكم، فهذا من الأمر بالمعروف فاستو  فيه الإمام وغيره. ومع 

استحب الحنابلة للملتقط أن يستأذن الحاكم لأنه أبعد من التهمة وأقطع للظنة وفيه  هذا
 (50)خروج من الخلاف وحفظ لماله من أن يرجع عليه بما أنفق. وهو مذهب الحنابلة

 . (51)والشافعية في قول
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 دُورُ الرعاية 1.1.1
فإن  إذا عجزت كل من الأسرة الطبيعية والأسرة البديلة عن كفالة الطفل المحروم

 مؤسسات الرعاية هي الأسلوب الأمثل لاحتضان هذه الفئة الضعيفة.
وقد أولت اهتماما بالغا كل دول العالم بهذا النوع من الرعاية المؤسساتية، وعملت على 
تزويدها بخبراء في التربية والسلوك وأخصائيين نفسانيين وأطباء الخ.. من أجل خلق جو 

 ود.  أسري يحاكي الوسط العائلي المفق
وترعى هذه المؤسسات الأطفال الذين لا يمكن لأسرهم أن ترعاهم بسبب مرض الوالدين 
مرضا خطيرا، أو مزمنا ويكون الأطفال في حالة ارتباط انفعالي شديد بأسرهم، ويرفضون 
الرعاية في أسرة بديلة، وكذلك الأطفال الذين يعانون من مشكلات نفسية أو جسمية أو 

لا يمكن وضعهم في أسر بديلة ويحتاجون الى رعاية مكثفة عقلية خطيرة بحيث 
وملاحظة مستمرة متخصصة، وكذلك الأطفال الفارين من سلطة والديهم وأسرهم الطبيعية 

، وكذلك الأطفال الذين حرموا أحد (52)والفارين أيضا من الأسر البديلة التي يوضعون فيها
أسرة بديلة ثم استحال استمرار العيش  الأبوين أو كلاهما وتربوا في كفالة أقربائهم أو

 فيها..
ومن هنا كان الدور الفعال لهذه الدور الاجتماعية في رعاية الطفولة المحرومة وتنشئتها 
تنشئة طبيعية متوازنة، قادرة على الاندماج في الوسط الاجتماعي دون عُقد نفسية أو 

 مشاكل سلوكية أو أزمات اجتماعية.
لتعاليم الاسلامية تدعو إلى هذا النمط التكافلي في المجتمع، وما ولا شك أن العديد من ا

تصريف أسهم الزكاة والوقف للصالح العام إلا أمثلة على شمولية الإسلام ورحمته بكل 
 فئات المجتمع حتى ولو كانت هذه الفئة نتيجة عمل محرّم. 

  خاتمة: 5
 تخلص هذه الورقة البحثية الى النتائج اآختية:

هو كل من حرم البيئة العائلية، ولا يعرف والداه  -أو اللقيط -روم الطفل المح 
 سواء نتيجة علاقة جنسية محرمة أو ظروف معيشية صعبة أو حروب أو كوارث..
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تنص الشريعة على أن: التقاط اللقيط فرض عين إن خشي عليه الهلاك ولم  
 اطه فرض كفاية.يوجد أحد غير الملتقط، فإن وجد غيره ولم يخش عليه الهلاك فالتق

يجب الإشهاد على الالتقاط وعلى ما مع اللقيط من مال مراعاة لمصلحة  
 اللقيط وحفظا لحريته ونسبه وماله من الضياع.

للشريعة الإسلامية فضل السبق في حماية حقوق الطفل وخاصة الفئة  
 المحرومة، وذلك بالمقارنة بباقي المنظمات الدولية بما فيها اليونيسيف.

قوق الطفل في الشريعة الاسلامية نصوص الوحي، فهي ربانية مصدر ح 
المصدر والغاية، فواضعها هو الخالق العليم الخبير بخلقه في حالة قوتهم وضعفهم. أما 
الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل فهي نتيجة لأوضاع اجتماعية قاسية، 

 صواب والخطأ.اجتهد الانسان في تحسينها لهذا تجدها دائرة بين ال
تهتم الشريعة الاسلامية بالطفل قبل وبعد ولادته، وذلك بالدعوة الى حسن  

اختيار الزوجة الصالحة وبناء الأسرة على التقو  والمودة وحسن المعاملة أثناء فترة 
الحمل، ثم الولادة وما يصاحبها من سنن ومندوبات كالتسمية والعقيقة..الخ بينما نجد 

 لدولية يبدأ اهتمامها من لحظة الولادة الى البلوغ.نصوص الاتفاقيات ا
تحرص الشريعة الاسلامية على الحقوق الدينية للطفل المحروم )اللقيط(،  

 فتشترط على الكافل أن يكون مسلما عدلا أمينا راشدا..
إذا ولد الطفل اللقيط في أرض الاسلام فهو مسلم بالفطرة، ولا يجوز تغيير  

 ديانته. 
الاسلامية التبني لما فيه من اختلاط الأنساب، وتحث المجتمع  تحرم الشريعة 

 الاسلامي على الكفالة الشرعية، والحضانة، ودور الرعاية.
يشترط الفقه في كافل الطفل المحروم شروطا منها: التكليف، الرشد،   

 الإسلام، العدالة، الأمانة.
مال اللقيط  استئذان الإمام في الانفاق من -عند بعض الفقهاء -يستحب   

 قطعا للتهمة عن الملتقط. 
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تعدّ دُور الرعاية الاجتماعية للطفولة المحرومة أحد أهم أنماط التكافل  
 الاجتماعي في المجتمع الاسلامي.

 الهوامش والمراجع المعتمدة:  4
                                                           

 .8القصص، اآخية ( سورة1)
تحقيق: محمود خاطر، مكتبة  مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي،( انظر: 2)

أحمد بن علي المقري . 414م. ص 1995 – 1615لبنان ناشرون، بيروت. 
 . 555، ص 4العلمية بيروت. ج الفيومي، المصباح المنير، المكتبة 

م. ج 1991 -هـ 1616دار المعرفة بيروت،  المبسوط، محمد بن أحمد السرخسي،( 3)
 .419، ص11

شهاب الدين النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار ( 4)
. حطاب الرُّعيني، مواهب الجليل في 154، ص4م. ج1995 -هـ 1615الفكر،
 .01، ص 4م. ج 1994 -هـ 1614، 1مختصر خليل، دار الفكر ط شرح 

محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب ( 5)
  .610، ص5م. ج  1615الإسلامي بيروت، 

منصور بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع تحقيق: هلال ( انظر: 6)
ابن قدامة ، 444، ص6هـ. ج 1614ر الفكر بيروت، مصيلحي، مصطفى هلال، دا

،  1المقدسي، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار الفكر بيروت، ط 
 .611، ص4هـ.ج 1615

. انظر: (1611)رقم:  باب القضاء في المنبوذ ، الأقضية كتاب ، الكم الإمام رواه( 7)
 م.4111 -هـ1641: 1مالك بن أنس، الموطأ، مكتبة التقو ، القاهرة ط

 .451، ص0ندلسي، المحلى، دار الفكر. جابن حزم الأ( 8)
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. دار (انظر: 9)

شهاب الدين القرافي، الذخيرة ، 495، ص1ج هـ.1111الكتب الإسلامي القاهرة، 
زكريا ، 111، ص9م. ج1996تحقيق: محمد حجي، دار الغرب بيروت، 

في شرح روضة الطالب تحقيق: محمد محمد تامر، دار مطالب أسنى الالأنصاري، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=3918&lang=&bk_no=77&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2927&idto=3068&lang=&bk_no=77&ID=525
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2927&idto=3068&lang=&bk_no=77&ID=525
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. ابن قدامة، مرجع 694، ص4م. ج4111 –هـ1644، 1الكتب العلمية بيروت، ط 
  .611، ص4سابق، ج

 .51الإسراء، اآخية ( سورة 10)
 .14المائدة،اآخية( سورة 11)
البخاري.  محمد بن أبي بكر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن تحقيق: هشام سمير( 12)

 .164، ص4م. ج 4111 -هـ 1641دار عالم الكتب الرياض، 
. (4111)رقم:  ، باب جَعَلَ الله الرحمة مائة جزء الأدب كتاب ،رواه البخاري ( 13)

، 1نظر: محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري. مكتبة الصفا القاهرة، ط ا
 م.4111 -هـ1641

علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتاب العربي ( 14)
 .190، ص4م. ج1904بيروت، 

أورده السرخسي في المبسوط عن الحسن البصري. انظر: السرخسي، مرجع سابق، ( 15)
 .419، ص11ج

 .190، ص4( الكاساني، مرجع سابق، ج16)
 .14سورة المائدة، اآخية ( 17)
، 4. الأنصاري، مرجع سابق، ج111، ص9القرافي، مرجع سابق، جانظر: ( 18)

عبد الرحمن بن محمد النجدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. . 694ص
 .510، ص5هـ. ج 1195؛ 1ط 

 .4سورة المائدة،( 19)
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. مغني المحتاج  محمد الخطيب الشربيني،انظر:  (20)

 .611، ص4ابن قدامة، مرجع سابق، ج. 610، ص4دار الفكر بيروت. ج
( محمد المهدي، الحالة النفسية للطفل مجهول النسب )الشبكة العربية للصحة 21)

    2019-07-15النفسية الاجتماعية مجانين(  
http://www.maganin.com/Content.asp?ContentID=11888 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10906&idto=11386&lang=&bk_no=52&ID=3338
http://www.maganin.com/Content.asp?ContentID=11888
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انظر: أرو  سارة صولي، "صورة الأم لد  الطفل المسعف من خلال تطبيق ( 22)
اختبار رسم العائلة للويس كورمان دراسة إكلينيكية"، مذكرة ماستر في علم النفس 

 .40، 45م. ص4111 -4114دي، غير منشورة، جامعة بسكرة الجزائر، العيا
 محمد المهدي، مرجع سابق.( 23)
 مؤسسات الرعاية البديلة.. أسر بديلة أم مؤسسات إيوائية؟( محمد علي صايغ، 24)

  2019-07-15)المركز الدولي للدراسات والأبحاث مداد(  
http://www.medadcenter.com/investigations/126 

 .419، ص11( انظر على سبيل المثال: السرخسي، مرجع سابق، ج25)
 .91النساء، اآخية ( سورة 26)
 .11الإسراء، اآخية ( سورة 27)
أبو (. انظر: 6960) رقم:  ، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء رواه أبو داود( 28)

د، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، محَمَّد كامِل قره داو 
 م.  4119 -هـ 1611، 1بللي، دار الرسالة العالمية، ط

، 4. الكاساني، مرجع سابق، ج415، ص11( انظر: السرخسي، مرجع سابق، ج29)
، 4. ابن قدامة، مرجع سابق، ج644، ص4. الشربيني، مرجع سابق، ج190ص
 .611ص

انظر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإجماع تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. دار ( 30)
. 190، ص4. الكاساني، مرجع نفسه، ج55م، ص4116 -هـ1645، 1المسلم، ط

 -هـ 1645ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث القاهرة، 
 .91، ص6م. ج 4116

ر الأشقر، "حقوق الطفل اللقيط من المنظور الفقهي"، مجلة ( انظر: أسامة عم31)
 514م. 4119 -هـ1611، 55الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت. العدد 

 بتصرف.

http://www.medadcenter.com/investigations/126
http://www.medadcenter.com/investigations/126
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انظر: لويزة مكسح، الرعاية الاجتماعية للطفولة بين اليونيسيف والشريعة الاسلامية ( 32)
 .95م. ص 4111 -4119لجزائر، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة باتنة ا

 .94، 95مكسح، المرجع نفسه، ص ( 33)
 .441البقرة، اآخية ( سورة 34)
 .45، 46سورة المعارج، ( 35)
(، وضعفه الألباني. 1459رواه ابن ماجة، كتاب الأدب، باب حق اليتيم )رقم:( 36)

اد عبد انظر: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجة تعليق: محمد فؤ 
 الباقي والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. دار الفكر بيروت.

 ( وضعفه الألباني.1401رواه ابن ماجة، كتاب الأدب، باب حق اليتيم )رقم: ( 37)
 بتصرف. 95مكسح، مرجع سابق، ص( 38)
يجدر التنبيه إلى أولوية كفالة اللقيط في سن مبكرة ليسهل إرضاعه من قبل نساء ( 39)

 سرة البديلة حتى يكون لهم مَحْرماً إذا كبُر.الأ
 .15سورة آل عمران، اآخية ( 40)
. 619، ص5. النووي، مرجع سابق ج5، ص4انظر: الكاساني، مرجع سابق، ج( 41)

علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
لفقي. مطبعة السنة المحمدية مذهب الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: محمد حامد ا

 .661، ص4م. ج1955، 1ط
، 5. النووي، مرجع نفسه، ج156، ص4انظر: النفراوي، مرجع سابق، ج( 42)

 .619، ص4. المرداوي، مرجع نفسه، ج619ص
. النووي، مرجع نفسه، الجزء والصفحة 91، ص6ابن رشد، مرجع سابق، ج( 43)

 661، ص4نفسهما. المرداوي، مرجع نفسه، ج
ابن رشد، مرجع نفسه، الجزء والصفحة نفسهما. النووي، مرجع نفسه، الجزء  (44)

 .والصفحة نفسهما
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ابن رشد، مرجع نفسه، الجزء والصفحة نفسهما. النووي، مرجع نفسه، الجزء ( 45)
 .619ج، ص4والصفحة نفسهما، المرداوي، مرجع سابق، 

سلامي، رسالة ماجستير، انظر: عمر بن محمد السبيل، أحكام اللقيط في الفقه الإ( 46)
 .91هـ. ص  1614 -1615جامعة أم القر  المملكة العربية السعودية، 

(. رواه ابن ماجة، كتاب 4101( رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في الولي )رقم: 47)
(. رواه الترمذي، أبواب النكاح، باب لا 1059النكاح، باب لا نكاح إلا بولي )رقم:

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، سنن (. انظر: 1114م:نكاح إلا بولي )رق
 الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

 دار إحياء التراث العربي بيروت.
حاشية رد  ابن عابدين،. محمد أمين 111، ص1( انظر: الزيلعي، مرجع سابق، ج48)

 -هـ 1641تنوير الأبصار. دار الفكر بيروت،  المحتار على الدر المختار شرح
 .641، ص5. النووي، مرجع سابق، ج456، ص6ج م.4111

، 4. المرداوي، مرجع سابق، ج199، ص4الكاساني، مرجع سابق، جانظر: ( 49)
 .615ص

. 544، ص5. النجدي، مرجع سابق، ج615، ص4( ابن قدامة، مرجع سابق، ج50)
 فحة نفسهما.المرداوي، مرجع نفسه، الجزء والص

 .640، ص5( النووي، مرجع سابق، ج51)
 .111انظر: مكسح، مرجع سابق، ص( 52)
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 50/50/0505 القبو:تاريخ                        50/50/0505راا:  الإتاريخ 

  صنفاتهمن ممنتخبة  ونماذج : نشأته،التفسير الفقهي

the jurisprudence interpretation: its origins, and 

models of his works 
                                                           Zaidi karimزايدي كريم

abouhoussamdz@gmail.com 

   University of Algiers 10 جامعة الجزائر

 الملخص: 
ففي البداية قمت بإيضاح يتناو: هذا البحث لونا من ألوان التفاير، وهو التفاير الفقهي، 

تفكيك المركّب الوصفي )التفاير، الفقه( ثم تطرقت مفهوم التفاير الفقهي وذلك من خلا: 
إلى ااتجلاء نشأة التفاير الفقهي للقرآن الكريم ذاكرا مراحل تطوّر التأليف فيه، ااردا 

  لأهم المصنفات التي ااتقلت بالتأليف فيه.
 الفقه، الأحكام آيات، التفايري  الإنتاج، الفقهي التفاير نشأة، التفاير  الكلمات المفتاحية

Abstract:  
This research deals with the art of interpretation, which is the 

jurisprudential interpretation, at first I clarified the concept of 

jurisprudential interpretation by dismantling the descriptive 

compound (interpretation, jurisprudence) and then touched upon the 

emergence of the interpretation of the jurisprudence of the Quran, 

recalling the stages of the development of authorship, narrating the 

most important works. 

Keywords: interpretation (Tafsir) - The emergence of 

jurisprudential interpretation - Interpretative production of the 

jurists - doctrinal verses -jurisprudence (Fiqh). 
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 مقدمة: . 1
هذه الأمة وعزّها وصلاحها، وابب اعادتها وفلاحها في إن القرآن الكريم مصدر شرف 

الدارين؛ لما حوى من مقومات الرقي والبناء والإصلاح؛ فلا عجب أن يعنى علماء هذه 
الأمة بالقرآن الكريم غاية العناية، ويهتموا به غاية الاهتمام؛ ليقوموا بأداء ما أوجبه الله 

 .عليهم من البيان ويَالموا من مغبة الكتمان
ن لعلماء التفاير من ذلك أوفرَ الحظ والنصيب؛ حيث بذلوا قصارى جهدهم،  هذا، وا 
يضاح هداياته، فكان من ذلك  وغاية مرامهم في بيان ألفاظه، وااتنباط أحكامه، وا 

 .ألوانها المؤلفاتُ العظيمة في التفاير على اختلاف
 أهمية موضوع البحث:

عظيم من ألوان التفاير، وهو التفاير الفقهي  تكمن أهمية البحث في كونه متعلقا بلون  -
حيث  الذي اختص ببيان أحكام القرآن الكريم، ولا يخفى قيمة هذا اللون من التفاير من

  أحكامه. وااتنباط جعل المالم دائم الصلة بالقرآن الكريم وبتدبره
 إشكالية الموضوع: 

 ما المراد بالتفاير الفقهي، ومتى نشأ؟ وما هي مصنفاته؟
  أهداف البحث:

 كان الغرض من هذا البحث تحقيق جملة من الأهداف هي كالتالي 
 ااتجلاء مفهوم التفاير الفقهي. -
 الكريم. بيان نشأة التفاير الفقهي للقرآن -
 التعرف على نماذج من التفااير الفقهية.  -

  منهج المعالجة:
الوصفي التحليلي، فعمدت إلى للإجابة عن الإشكالية المبرزة اابقا، اعتمدت على المنهج 

جمع ما أمكن جمعه في الموضوع، وقد قامت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث على 
  النحو الآتي 
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 المبحث الأو:  تعريف تفاير الفقهي 
 المطلب الأو:  تعريف التفاير لغة واصطلاحا.

 الفرع الأولى  التفاير لغة. 
 الفرع الثانية  التفاير اصطلاحا.

 لثاني  تعريف الفقه لغة واصطلاحا. المطلب ا
 الفرع الأولى  الفقه لغة.

 الفرع الثانية  الفقه اصطلاحا.
 المطلب الثالث  تعريف التفاير الفقهي باعتباره مركبا وصفيا. 

 المبحث الثاني  نشأة التفاير الفقهي.
 المطلب الأو:  التفاير الفقهي في العهد النبوي.

 قهي في عهد الصحابة رضي الهم عنهم.المطلب الثاني  التفاير الف
 المطلب الثالث  التفاير الفقهي في عهد الأئمة من التابعين وغيرهم.

 المبحث الثالث  الإنتاج التفايري للفقهاء ونماذج من مصنفاتهم.
 المطلب الأو:  الإنتاج التفايري للفقهاء.

 المطلب الثاني  نماذج منتخبة من تفااير الفقهاء.
  خاتمة.
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 بحث الأول: تعريف تفسير الفقهي:الم
 1يعتبر التفاير الفقهي أو تفاير الفقهاء نوعا من أنواع التفاير، وياميه بعض المؤلفين

آيات الأحكام، أو تفاير آيات الأحكام؛ وقبل إيضاح معنى "التفاير الفقهي"، يحان بنا 
 أن نعرف المصلحات المكونة لهذا العلم، وهي  التفاير، الفقه.

 ب الأول: تعريف التفسير لغة واصطلاحا: المطل
 الفرع الأولى: التفسير لغة: 

تقو:  أافر الصبح  ،ويقا:  هو مقلوب الاّفر هو تفعيل من الفار؛ وهو البيان والكشف.
. وقيل  مأخوذ من التّفارة؛ وهي اام للبو: الذي ينظر فيه الأطباء ياتدلون 2أضاء إذا

 .3عرف به تفايرُ الشيء ومعناه فهو تفارتهبلونه على علة العليل؛ وكل شيء ي
، وبين المادتين توافق 4فالتفاير إذاً مأخوذ من الفار الذي هو كشف المغطى أو البيان

كما لا يخفى، وهناك من قا:  التفاير؛ هو الكشف عن المعنى المعقو: أو الكشف عن 
 .5المراد من اللفظ المشكل

 الفرع الثانية: التفسير اصطلاحا:
 اير في الاصطلاح تعريفات عدة، منها للتف
اباب النازلة فيها ثمَّ ترتيب مكّيها  -1 "علم نزو: الآيات وشئونها وَأقاصيصِها، وَالأأ

ها، ومطلقها ومقيدها،  ها وعامِّ ومدنيها، وَمُحكمها وَمتشابهها، ونااخها ومناوخها، وخاصِّ
 .6رها ونهيها، وعبرها وأمثالهاومجملها وَمفارها، وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها، وأم

"توضيح معنى الآية، وشأنها، وقصتها، والابب الذي نزلت فيه، بلفظ يد: عليه دلالة  -2
 .7واضحة"

 لكن من أوضح هذه التعريفات ما ذكره الزركشي، حيث قا:  
علم يعرف به فهم كتاب الله المنز: على نبيه محمد صلى الله عليه والم وبيان "هو 

 .8ااتخراج أحكامه وحكمه"معانيه و 
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 المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا: 
 الفرع الأولى: الفقه لغة: 

قَهُونَ 9هو العلم بالشيء والفهمُ له مِ لا يَكَادُونَ يَفأ ، ومنه قوله تعالى  "فَمَاِ: هَؤلاءِ الأقَوأ
 [.78حَدِيثاً" ]النااء 

 الفرع الثانية: الفقه اصطلاحا:
 لعلم في تعريف الفقه اصطلاحًا على أقوا: اختلف أهل ا

 .11فعرّفه إمام الحرمين بقوله  "هو العلم بأحكام التكليف"
 .11وعرفه الغزالي بقوله  "هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعا: المكلفين خاصة"

الموفق في الروضة بقوله  "هو العلم بأحكام الأفعا: الشرعية؛ كالحل والحرمة  وعرفه
 .12الصحة والفااد ونحوها"و 

  .13هو العلمُ بالأحكام الشرعيّة العمليَّةِ المُكتاَبُ من أدلّتها التفصيليّةِ"والمختار أن يقا:  "
 المطلب الثالث: تعريف التفسير الفقهي باعتباره مركبا وصفيا: 

يمكن  هو  "التفاير الذي يعنى فيه بدرااة آيات الأحكام القرآنية، وبيان وااتنباط ما
 .14ااتنباطه من أحكامها الفقهية"

وهذا التفاير بهذه الصفة، يمتاز صاحبه بأنه من أهل الفهم، وتدقيق الفكر، وثقوب  
الذهن، والراوخ في الااتنباط، ومن ثمّ، يامح له بإعما: العقل في مناقشة الآراء 

 .15تني به أكثروالموازنة بينها، وهذا ما يعطي لهذا التفاير أهمية خاصة، ويجعلنا نع
 المبحث الثاني: نشأة التفسير الفقهي:

 المطلب الأول: التفسير الفقهي في العهد النبوي:
وتحديدا منذ نزو: آيات  -صلى الله عليه والم-بدأ التفاير الفقهي منذ عهد النبي 

قراره؛ فيبيِّن  رها لأصحابه بقوله وفعله وا  الأحكام، فقد كان صلى الله عليه والم يفَاِّ
المجمل، ويخصص العام، ويقيّد المطلق، ويوضّح ما أشكل على الناس فهمه، ومن 
الأمثلة على ذلك؛ أنه كان صلى الله عليه والم يصلّي بأصحابه، ويقو: لهم  "صَلُّوا كَمَا 

"16رَأَيأتُمُونِي أُصَلِّي" اِيرٌ لآيا17، ويحج بهم، ويقو: لهم  "لِتَأأخُذُوا مَنَااِكَكُمأ ت ، وهذا تَفأ
ا  الصلاة والحج في القُرأآن الكريم، وكذا الزكاة، أمر الله بها أمرا مجملا "وَآتُوأ
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مَ حَصَادِهِ"111]البقرة الأزَكَاةَ" ا مِنأ طَيِّبَاتِ مَا [، 141]الأنعام/ [، "وآتوا حَقهُ يَوأ "أَنأفِقُوأ
ضِ" ]البقرة/ نَا لَكُمأ مِنأ الَأرأ رَجأ ا أَخأ فبيَّن لهم النبي صلى الله عليه والم [ 267كَاَبأتُمأ وَمِمَّ

الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها، وهكذا في جميع 
 . 18التشريعات

 المطلب الثاني: التفسير الفقهي في عهد الصحابة رضي الهم عنهم:
ة، وما خفي يفهمون فقه آيات الأحكام باليقتهم العربي -رضي الله عنهم-كان الصحابة 

-إذ وظيفة النبي  -صلى الله عليه والم-عليهم منها يرجعون في تفايرها إلى النبي 
َ: إِلَيأهِمأ  -صلى الله عليه والم رَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ كأ البيان، قا: تعالى  "وَأَنأزَلأنَا إِلَيأكَ الذِّ

رُونَ" الله عليه والم  "أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الأكِتَابَ وَمِثألَهُ  [، وقا: صلى44]النحل/ وَلَعَلَّهُمأ يَتَفَكَّ
تُمأ فِيهِ مِنأ  مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبأعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُوُ:  عَلَيأكُمأ بِهَذَا الأقُرأآنِ فَمَا وَجَدأ

تُمأ فِيهِ مِنأ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ" ؛ ومثا: ذلك ما أخرجه البخاري 21ا.هـ  19حَلَاٍ: فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدأ
 -صلى اّللّ عليه والم-في صحيحه من حديث ابن أبي مُلَيأكَةَ أَن عائشةَ زوجَ النبي 

رِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ  رِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتأ فِيهِ حَتَّى تَعأ مَعُ شَيأئًا لَا تَعأ ُ عَلَيأهِ -كَانَتأ لَا تَاأ صَلَّى اللَّّ
فَ  -وَاَلَّمَ  ُ تَعَالَى  "فَاَوأ بَ". قَالَتأ عَائِشَةُ  فَقُلأتُ  "أَوَلَيأسَ يَقُوُ: اللَّّ قَاَ:  "مَنأ حُواِبَ عُذِّ

" لِكأ ضُ وَلَكِنأ مَنأ نُوقِشَ الأحِاَابَ يَهأ  .21يُحَااَبُ حِاَابًا يَاِيرًا" قَالَتأ  فَقَاَ:  "إِنَّمَا ذَلِكِ الأعَرأ
جَدَّت لهم  -صلى الله عليه والم-بعد وفاة النبي  - عليهمرضوان الله-ثم إنَّ الصحابة 

وقائع وحوادث تتطلب منهم أن يبيّنوا فيها الأحكام الشرعية، فكان أوّ: شيء يفزعون إليه 
لااتنباط هذه الأحكام هو القرآن الكريم، ينظرون في آياته، ويعرضونها على عقولهم 

لا لجأوا إلى وقلوبهم، فإن أمكن لهم أن ينزلوها على ال حوادث الماتجدة، فبها ونعمت، وا 
فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا رأيهم على  -صلى الله عليه والم-انة النبي 

، فهذا 22ضوء القواعد الكلية للقرآن والانة؛ ثم خرجوا بحكم فيما يحتاجون إلى الحكم عليه
أَيأتُ فِي الأكَلَالَةِ رَأَيًا، فَإِنأ كَانَ صَوَابًا يقو:  "إِنِّي قَدأ رَ  -رضي الله تعالى عنه-أبو بكر 

ُ مِنأهُ بَرِيءٌ؛ إِنَّ الأكَ  يأطَانِ، وَاللَّّ نأ يَكُنأ خَطَأً، فَمِنِّي وَالشَّ دَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَاِ  ِ وَحأ لَالَةَ فَمِنَ اللَّّ
اجتهاد في فهم قوله  -لى عنهرضي الله تعا-، ولعمر بن الخطاب 23مَا خَلَا الأوَلَدَ وَالأوَالِدَ"

" ]البقرة/تعالى   رَةِ إِلَى الأحَجَّ [ فقد كان رضي الله عنه ينهى عن 196"فَمَنأ تمتعَ بالعُمأ
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المتعة، وهي في كتاب الله، اجتهاداً منه ليكثر زوار البيت الحرام في جميع العام، لأنهم 
-ج، وخالفه فيه كبار الصحابة إذا جاءوا بها مع الحج، لم يعودوا إليه في غير موام الح

 .24بل هناك من حكى أنه خالف إجماع الصحابة -رضي الله عنهم
واشتهر من الصحابة في هذا الباب علي بن أبي طالب، وعبد الله بن ماعود، وأبي بن 
كعب، وعبد الله بن عباس، وأثّر كلٌ منهم في تلاميذه، فظهرت مدارس للتفاير عديدة، 

 منها 
مامها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. مدراة مكة -1  وا 
 مدراة المدينة ومن أئمتها أبي بن كعب رضي الله عنه. -2
مامها عبد الله بن ماعود رضي الله عنه.. -3  مدراة العراق وا 
 مدراة الشام ومن أئمتها أبو الدرداء رضي الله عنه. -4
 .25ي الله عنهمامدراة مصر ومن أئمتها عبد الله بن عمرو بن العاص رض -5

غير أن الصحابة في نظرهم لآيات الأحكام، كانوا يتفقون أحيانا على الحكم الماتنبط، 
وأحيانا يختلفون في فهم الآية، فتختلف أحكامهم في الماألة التي يبحثون عن حكمها، 

في  -رضي الله عنهما-كالخلاف الذي وقع بين عمر بن الخطاب وعلىّ بن أبي طالب 
حكم بأن عدتها وضع الحمل،  -رضي الله عنه-المتوفى عنها زوجها، فعمر  عدة الحامل

حكم بأن عدتها كامل الأجلين  وضع الحمل ومضي أربعة  -رضي الله عنه-وعلي 
-أشهر وعشرة أيام، وابب هذا الخلاف، تعارض نصين عامين في القرآن، فإن الله 

الوفاة أربعة أشهر وعشرا  جعل عدة الحامل وضع الحمل، وجعل عدة -ابحانه وتعالى
إلى العمل بالآيتين معا، وأن كل آية  -رضي الله عنه-من غير تفصيل، فذهب علي 

إلى أن آية الطلاق  -رضي الله عنه-منهما مخصصة لعموم الأخرى، وذهب عمر 
بما ورد أن ابيعة بنت  -رضي الله عنه-مخصصة لآية الوفاة، وقد رجح رأي عمر 

عنها زوجها، فوضعت الحمل بعد خماة وعشرين يوما من موته،  الحارث الأالمية مات
 .26للأزواج -صلى الله عليه والم-فأحلها راو: الله 
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حابما يفهمه كل منهم في  -رضي الله عنهم-فمثل هذا الخلاف كان يقع مع الصحابة 
ل النص القرآني، ومع ذلك، لم يكن هذا الخلاف يثير التعصب التباغض والتدابر بينهم، ب

كان كل واحد من المختلفين يطلب الحق وحده، فإن ظهر له أنه في جانب من خالفه 
  رجع إلى رأيه وأخذ به دون حرج.

 المطلب الثالث: التفسير الفقهي في عهد الأئمة من التابعين وغيرهم:
ورث التابعون عن الصحابة علومهم في التفاير، وأضافوا إليها من عندهم ما فتح الله به 

من الاجتهاد والااتنباط والنظر في القرآن، وهكذا ظل الأمر كذلك إلى أن جاء  عليهم
عصر أئمة المذاهب الفقهية، حيث جدت حوادث كثيرة للمالمين لم يابق أن تقدم عليها 
حكم، فأخذ كل إمام ينظر إلى هذه الحوادث تحت ضوء القرآن والانة وغيرهما من 

م الذي ينقدح في ذهنه، ويرى أنه الحق والصواب، مصادر التشريع، ثم يحكم عليها بالحك
وقد اتفقوا في أحكام خاصة بالأصو:، واختلفوا في أحكام خاصة بالفروع، ومع ذلك لم 
تظهر منهم بادرة التعصب لآرائهم، بل كانوا جميعا ينشدون الحق، ويطلبون الحكم 

 الصحيح.
لأقوا: أئمتهم، فتعصبوا لهم  لكن ما لبث أن خلف من بعدهم خلفٌ ارت فيهم روح التقليد

ا تهونظروا إلى أقوالهم كما ينظرون إلى نصوص الشرع، ووقفوا جهدهم العلمي على نصر
وترويجها، بل وبذلوا خالص ما يقدرون عليه من قوة لإبطا: مذهب المخالف وتفنيده، 

لها حابما يشهد لمذ هبه إن وكان من أثر ذلك أن نظر هذا الفريق إلى آيات الأحكام، فأوَّ
لها تأويلا يجعلها لا تصلح أن تكون في جانب مخالفيه، وقد يلجأ  لا أوَّ أمكنه التأويل، وا 
إلى القو: بالناخ أو التخصيص إن ادت عليه كل ماالك التأويل، فهذا عبد الله الكرخي 

هـ(؛ وهو أحد المتعصبين لمذهب أبي حنيفة يقو:  "كل آية أو  ٠٤٣)ت  -رحمه الله-
: أو مناوخ". حديث يخالف   ما عليه أصحابنا فهو مؤوَّ

وقد حاو: هؤلاء المفارون الفقهاء دعم مذاهبهم الفقهية، فأخضعوا القرآن الكريم أحيانا 
إلى قواعدها وآراء فقهائها، ولم يطلبوا الحق لذاته في كل حين، ومع ذلك فإننا لم نعدم 

ي إطار من البحث الحر، منهم من وقف من الأئمة موقف الإنصاف، ونظر في أقوالهم ف
 .27والنقد البريء، فيااير الدليل حَتَّى يصل به إلى الحق أيا كان قائله
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 المبحث الثالث: الإنتاج التفسيري للفقهاء ونماذج من مصنفاتهم:
 المطلب الأول: الإنتاج التفسيري للفقهاء:

الفقهي، حيث  بعد عصر التدوين ألف كثير من العلماء على اختلاف مذاهبهم في التفاير
اعى أتباع كل مذهب فقهي من المفارين والفقهاء إلى التأليف في أحكام القرآن وتفايرها 
حاب قواعد معينة في الااتنباط، فظهرت تفااير لآيات الأحكام تتضمن مادة فقهية 
مهمة وتجمع ماائل الخلاف ومختلف الااتنباطات والفروع لا تكاد تجد بينها وبين كتب 

اص والمتوفى انة 28فارق  الفقه كبير ، فمن الحنفية ألف أبو بكر الرازي المعروف بالجصَّ
هـ كتابه )أحكام القرآن(، وألف أحمد بن أبي اعيد المدعو بـ )ملاجيون( من علماء  371

القرن الحادي عشر الهجري كتابه )التفايرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية(، ومن 
هـ كتابه  514بري المعروف بالكيا الهرااي المتوفى انة الشافعية ألف أبو الحان الط

)أحكام القرآن(، وألف علي بن عبد الله محمود الشنفكي من علماء القرن التااع الهجري 
هـ  543كتابه )أحكام الكتاب المبين(، ومن المالكية ألف أبو بكر بن العربي المتوفى انة 

هـ كتابه )الجامع  671لقرطبي المتوفى انة كتابه )أحكام القرآن(، وألف أبو عبد الله ا
 .29 لأحكام القرآن(

 المطلب الثاني: نماذج منتخبة من تفاسير الفقهاء:
 هـ(:  005أحكام القرآن للجصاص )ت:  - 0

يُعد هذا التفاير من أهم كتب التفاير الفقهي عند الحنفية، لأنه يقوم على تركيز مذهبهم 
 قد اار في تفايره لآيات الأحكام على الطريقة التالية . و 31والترويج له، والدفاع عنه

أنه رتب كتابه حاب ترتيب القرآن الكريم، فبدأ أولا باورة الفاتحة، ثم اورة البقرة ..  -أ
 .31وهكذا، ثم ااتخرج ما فيها من أحكام

به أنه بوّب للماائل التي يتعرض لها كتبويب الكتب الفقهية، فَعَنأوَن لكل باب من أبوا -ب
 .00بعنوان تندرج تحته الماائل والأحكام التي تناولها بالدرااة
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 وقد أُخذ عليه في تفايره 
أنه ااتطرد في ذكر الماائل الفقهية التي لا علاقة لها بالآيات، مما جعل تفايره  -أ

أشبه ما يكون بكتاب من كتب الفقه المقارن منه بكتاب التفاير، فمثلا عند تفايره لقوله 
َنأهَارُ" "تعالى   تِهَا الأأ رِي مِنأ تَحأ الِحَاتِ أَنَّ لَهُمأ جَنَّاتٍ تَجأ رِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ وَبَشِّ
[، قا:  "إن البشارة هي الخبر الاار"، ثم ااتطرد لمذهب الأحناف في أن من 25]القرة/

عد واحد، أن الأو: قا: لعبيده  "من بشرني بولادة فلانة فهو حر"، فبشره جماعة واحدا ب
 .00يعتق دون غيره، لأن البشارة حصلت بخبره دون غيره

تعصبه المذهبي، فهو أحيانا يتعاف في تفاير بعض آيات الأحكام تفايرًا يجعلها  -ب
توافق مذهبه، أو يجعلها غير صالحة للااتشهاد بها من جانب مخالفيه، ففي معرض 

وَاجَهُنَّ "تفايره لقوله تعالى   نَ أَزأ ضُلُوهُنَّ أَنأ يَنأكِحأ نَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعأ اَاءَ فَبَلَغأ تُمُ النِّ ذَا طَلَّقأ  "وَاِ 
[، نجده يحاو: الااتدلا: بالآية من عدة وجوه على أن للمرأة أن تعقد على 232]البقرة/

 . 03نفاها بغير الولي، وبدون إذنه
لمذهب الحنفي خاصة الشافعية، فمثلا عند أنه كان شديد التحامل على مخالفي ا -ج

اَاءِ إِلاَّ مَا قَدأ اَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً "تفايره لقوله تعالى   وَلَا تَنأكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمأ مِنَ النِّ
تًا وَاَاءَ اَبِيلًا  [، ذكر مناظرة وقعت بين الإمام الشافعي واائل ياأله عن 22]النااء/ "وَمَقأ

 لا: والحرام .. ياأله عن حكم من زنى بامرأة، هل يحل له الزواج بابنتها أو لا ؟ الح
ومن خلا: تلك المناظرة كان الجصاص يخالف الاائل والإمام الشافعي، ومما قاله 
فيهما  "فقد بان أن ما قاله الشافعي وما المه له الاائل كلام فارغ لا معنى تحته في 

 .00حكم ما ائل عنه"
 (: 053ام القرآن للكيا الهراسي )ت: أحك - 0

يُعدُ هذا التفاير من أهم مؤلفات التفاير الفقهي عند الشافعية، ذلك أن مؤلفه لم ياتطع 
التخلي عن تعصبه المذهبي مما جعله يفار آيات الأحكام بطريقة حاو: من خلالها أن 

 يجعلها غير صالحة لأن تكون في جانب مخالفيه.
كان عف اللاان والقلم مع أئمة المذاهب الأخرى، فكان يُجلُّهم  -رحمه الله-والمؤلف 

ويحترمهم، ولهذا لم يتعرض لهم بنقد أو تجريح كما فعل الجصاص مع الشافعي وغيره، 
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وكل مل يُلاحظ عليه أنه وقف من الجصاص موقفا كان فيه قااي العبارة، فمثلًا عند 
هَاتُكُمأ وَبَنَاتُكُمأ حُرِّمَتأ عَلَيأكُمأ أُ "تفايره لقوله تعالى   [ تجده يرد على 23]النااء/ "مَّ

الجصاص ما ااتد: به لمذهبه القائل بأن الزاني بامرأة، يحرم عليه أصو: المرأة التي 
د ما رد به الجصاص على الشافعي في هذه الماألة، ثم يقو: عن  زنى بها وفروعها، ويُفنِّ

الله عنه، ولم يميز بين محل ومحل،  الجصاص  "إنه لم يفهم معنى كلام الشافعي رضي
 .03ولكل مقام مقا:، ولتفهم معاني كتاب الله رجا:، وليس هو منهم"

وقد تعرض الكيا الهرااي لآيات الأحكام ماتوفيًا ما جاء منها في جميع الاور، وقد 
راعى في عمله الإيجاز والاختصار االكًا فيه مالك الإمام الشافعي، مرجحًا لمذهبه 

أي أن مذهب  –ا لأصوله وأدلة ماائله، فقا: رحمه الله  "ولما رأيت الأمر كذلك ومقررً 
أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتابا  -الشافعي هو أقوم المذاهب وأرشدها وأحكمها 

من أخذ الدلائل في غوامض الماائل،  -رضي الله عنه-أشرح فيه ما انتزعه الشافعي 
، واحتذيت فيه على مثاله، على قدر طاقتي وجهدي، وضممت إليه ما ناجته على منواله

فهمه، ولم يصل إلى  00ومبلغ واعي وجدي، ورأيت بعض من عجز عن إدراك ماتلكاته
أغراض معانيه اهمه، جعل عجزه عن فهم معانيه، اببا للقدح في معاليه .. ولن يعرف 

م المعقو: قدر هذا الكتاب، وما فيه من العجب العجاب، إلا من وفر حظه من علو 
والمنقو:، وتبحر في الفروع والأصو:، ثم أكب على مطالعة هذه الفصو: بماكة 

 .03صحيحة، وقريحة نقية غير قريحة"
 (:030أحكام القرآن لابن العربي )ت:  - 0

يُعد هذا التفاير من أشهر التفااير الفقهية عند المالكية، وقد تتبع فيه الإمام ابن العربي 
اور القرآن الكريم، مقتصرًا على تفاير الآيات المتعلقة بالأحكام، جميع  -رحمه الله-

فيذكر الاورة، ثم يذكر عدد آيات الأحكام فيها، ثم يأخذ في شرحها آية آية، ثم يورد 
ماائل الآية واحدة واحدة، مبينا في هذه الماائل موضع نزولها وتاريخه واببه إن وجد، 

وقلَّما يقاو في الرد على مخالفيه، فهو رجل  ،03ويذكر الأحاديث في فضلها إن وردت
معتد: منصف، لا يتعصب لمذهبه كثيرًا، ولا يتعاف في تفنيد آراء المخالفين كما فعل 

لاةِ "الجصاص، فمثلًا عند تفاير لقوله تعالى   تُمأ إِلَى الصَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمأ
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اِلُوا وُجُوهَكُمأ  اِلُوا"[ قا:  "الماألة الحادية عشرة "قوله عز وجل  6]المائدة/ "فَاغأ  "فَاغأ
 -وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة، بله أبي حنيفة واواه  -وظن الشافعي 

أن الغال صب الماء على المغاو: من غير عرك، وقد بينا فااد ذلك في ماائل 
إمرار الماء أو ما في معنى الخلاف، وفي اورة النااء، وحققنا أن الغال مس اليد مع 

 .35اليد"
ويتميز منهج المؤلف في كتابه بالاحتكام إلى اللغة في ااتنباط المعاني وااتخراج 

 "وَاهأجُرُوهُنَّ فِي الأمَضَاجِعِ "، ففي معرض تفايره لقوله تعالى  30الأحكام من الآيات
رحمة الله تعالى [ ذكر بعض التأويلات البعيدة في معنى الهجر، ثم قا: 34]النااء/
 عليه 

 "فنظرنا في موارد )هجر( في لاان العرب على هذا النظام فوجدناها ابعة 
 ضد الوصل.  -أ
 ما لا ينبغي من القو:.  -ب
 مجانبة الشيء، ومنه الهجرة.  -ج
 هذيان المريض.  -د
 انتصاف النهار.  -هـ
 الشاب الحان.  -و
 أحد رُاغيه.  الحبل الذي يشد في حقو البعير ثم يشد في -ز

ونظرنا في هذه الموارد فألفيناها تدور على حرف واحد، وهو البعد عن الشيء، فالهجر قد 
بُعد عن الوصل الذي ينبغي من الألفة وجميل الصحبة، وما لا ينبغي من القو: قد بعُد 
عن الصواب، ومجانبة الشيء بُعدٌ منه وأخذ من جانب آخر عنه، وهذيان المريض قد 

نظام الكلام، وانتصاف النهار قد بعد عن طرفيه المحمودين في اعتدا: الهواء بعُد عن 
مكان التصرف، والشاب الحان قد بعُد عن العاب، الحبل الذي يشد البعير قد أبعده عن  وا 
ذا ثبت هذا، وكان مرجع الجميع  ااترااله في تصرفه وااتراا: ما رُبط تقلقله وتحركه. وا 

 .30  "أبعدوهن في المضاجع"إلى البُعد، فمعنى الآية 
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متجنبًا لرواية الإارائيليات شديد النفور من الخوض  -رحمه الله-كما كان المؤلف 
بَحُوا بَقَرَةً "، ولذلك عندما تعرض لقوله تعالى  30فيها َ يَأأمُرُكُمأ أَنأ تَذأ ]اورة  "إِنَّ اللَّّ

ي إارائيل  كثر ااتراا: [، نجده يقو:  "الماألة الثانية" في الحديث عن بن67البقرة/
العلماء في الحديث عنهم في كل طريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه والم أنه 
رَائِيلَ وَلَا حَرَجَ"، ومعنى هذا الخبر  الحديث عنهم بما يخبرون به  ثُوا عَنأ بَنِي إِاأ قا:  "حَدِّ

غيرهم مفتقرة إلى عن أنفاهم وقصصهم، لا بما يخبرون به عن غيرهم، لأن أخبارهم عن 
العدالة والثبوت إلى منتهى الخبر، وما يخبرون به عن أنفاهم، فيكون من باب إقرار 
ذا أخبروا عن شرع لم يلزمه قبوله. ففي رواية  المرء على نفاه أو قومه، فهو أعلم بذلك، وا 

أنه قا:  رآني راو: الله صلى الله عليه والم وأنا  -رضي الله عنه-مالك عن عمر 
ك مصحفا قد تشرَّمت حواشيه، فقا:  ما هذا؟ قلت  جزء من التوراة، فغضب وقا:  أما

 .33"الله لَوأ كَانَ مُواَى حَيًّا مَا وَاِعَهُ إِلاَّ اتِّبَاعِي"
كما كان يحتاط في رواية الأحاديث ويحذر من الضعيف منها، فيقو: لأصحابه بعد أن 

توضأ مرة مرة وقا:   - عليه والمصلى الله-بين ضعف الحديث القائل بأن راو: الله 
تَيأنِ  أَ مَرَّ لَاةَ إِلاَّ بِهِ"، وتوضأ مرتين مرتين، وقا:  "من تَوَضَّ بَلُ اللَُّّ الصَّ "هَذَا وُضُوء لَا يَقأ
َنأبِيَ  تَيأنِ"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقا:  " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأأ رَهُ مَرَّ تَيأنِ، آتاهُ اُلله أجأ اءِ مَرَّ

مِنأ قَبألِي، وَوُضُوءُ أبي إبراهيم"، يقو: لهم بعدما ضعف هذا الحديث  "قلنا  هذه الأحاديث 
لم تصح، وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل ورقة ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا 

 .     30يصح انده"
 هـ(: 300الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي )ت:  - 3

لجامع لأحكام القرآن من أجل التفااير وأعظمها نفعا، بل يعتبر من أفضل كتب يعتبر ا
آيات الأحكام على الإطلاق، حيث كان صاحبه عف اللاان، ولم يكن متعصبا، بل كان 

، وقد أوضح الإمام القرطبي في مقدمته ابب تأليفه فقا:  33يتبع الدليل ولو خالف مذهبه
كفيل بجميع علوم الشرع الذي ااتقل الانة والفرض، ونز: "وبعد فلما كان كتاب الله هو ال

 . 30به أمين الاماء إلى أمين الأرض، رأيت أن أشتغل به مدى عمري، وأاتفرغ فيه منتي"
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كما بيّن طريقة تأليفه فقا: "بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا، يتضمن نكتا من التفاير واللغات، 
غ والضلالات، وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره والإعراب والقراءات، والرد على أهل الزي

من الأحكام ونزو: الآيات، جامعا بين معانيهما، ومبينا ما أشكل منهما، بأقاويل الالف، 
 .33ومن تبعهم من الخلف"

هذا، وقد أوضح رحمه الله شرطه ومنهجه في كتابه أوضح بيان، ولعلي أذكر ذلك في 
 نقاط  

ا، والأحاديث إلى مصنفيها، فإنه يقا:  "من بركة العلم أن إضافة الأقوا: إلى قائليه -أ
يضاف القو: إلى قائله"، وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفاير مبهما لا يعرف 
من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث، فبقي من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف 

بل منه الاحتجاج به ولا الااتدلا: الصحيح من الاقيم، ومعرفة ذلك على جايم، فلا يق
حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلام، والثقات المشاهير من علماء الإالام، 

 ونحن نشير إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب والله الموفق للصواب.
الإضراب عن كثير من قصص المفارين وأخبار المؤرخين إلا ما لابد منه، ولا غنى  -ب

 .عنه للتبيين
 تبيين آي الأحكام بماائل تافر عن معناها، وترشد الطالب إلى مقتضاها -ج
 تبيين ما تحتوي عليه الآية من أاباب النزو: والغريب. -د
 .33إن لم تتضمن الآية حكما، ذكر ما فيها من التفاير والتأويل -هـ
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   خاتمة:
 وقد اشتملت على أهم ما توصلت إليه من نتائج، هي كالتالي 

أنه اختص ببيان أحكام  تكمن فيبر التفاير الفقهي أحد العلوم المهمة؛ وأهميته يعت -
 القرآن الكريم التي يحتاج إليها المالم في حياته العملية.

وتحديدا منذ نزو: آيات  -صلى الله عليه والم-بدأ التفاير الفقهي منذ عهد النبي  -
قراره.التي تعنى بالأحكام، فقد كان صلى الله عليه والم ي رها لأصحابه بقوله وفعله وا   فَاِّ

كان الصحابة يفهمون آيات الأحكام باليقتهم العربية وما أشكل عليهم منها يرجعون  -
ثم ورث عنهم الأئمة علوم التفاير  -صلى الله عليه والم-في تفايرها إلى النبي 

 وأضافوا عليها ما فتح الله عليهم من علم.
 كثيرة، منها  صُنف في هذا العلم مصنفات -
 هـ( 371أحكام القرآن للجصاص )ت   -أ 

 ( 514أحكام القرآن للكيا الهرااي )ت   -ب 
 (543أحكام القرآن لابن العربي )ت   -ج 

 :المعتمدة مراجعالالهوامش و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( كمحمد حاين الذهبي؛ انظر  الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون، القاهرة  مكتبة 1)
 .2/319م، 2111، 7وهبه، ط 

ش (2) راف التهانوي، محمد بن علي، مواوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وا 
تحقيق  د. علي دحروج، نقل النص الفاراي إلى العربية  د.  ومراجعة  د. رفيق العجم،

، 1بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط، عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية  د. جورج زيناني
 .492-1/491م، 1996

أبو منصور الهروي، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق  محمد عوض مرعب،  (3)
 .12/283م، 2111، 1روت، دار إحياء التراث العربي، طبي

هـ، 1414، 3ابن منظور، محمد بن مكرم،  لاان العرب، بيروت، دار صادر، ط (4)
5/55. 
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بيدي، محمّد بن محمّد، أبو الفيض، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق   (5) الزَّ
 .323/ 13مجموعة من المحققين، دار الهداية، 

لدين الايوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق  محمد جلا: ا (6)
 .4/194م،  1974-هـ1394أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق  ضبطه وصححه جماعة من العلماء  (7)
 .63م، ص 1983-هـ 1413، 1العلمية، طلبنان، دار الكتب –بإشراف الناشر، بيروت 

الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق   (8)
، 1محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عياى البابى الحلبي وشركائه، ط

 .1/13م، 1957-هـ1376
 .13/522رب، ابن منظور، محمد بن مكرم، لاان الع (9)
أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله الجويني، البرهان في أصو: الفقه، تحقيق  صلاح  (11)

م، 1997 -هـ 1418، 1لبنان، دار الكتب العلمية، ط–بن محمد بن عويضة، بيروت
1/8.  

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، الماتصفى، تحقيق  محمد عبد الالام عبد  (11)
  .5م، ص 1993 -هـ 1413، 1ر الكتب العلمية طالشافي، دا

روضة الناظر وجنة المناظر في أصو: الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  ابن  (12)
، 2قدامة المقداي، أبو محمد موفق الدين، مؤااة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 .1/54م، 2112-هـ1423
بن عبد الكافي، بيروت، دار الكتب العلمية،  تقي الدين الابكي، أبو الحان علي  (13)

، وأبو محمد جما: الدين، عبد الرحيم بن الحان 1/28م، 1995 -هـ 1416د.ط، 
 . 51هـ، ص  1411، 1الإانوي، بيروت، مؤااة الراالة، ط

( جما: محمد الهوبي وعصام العبد زهد، التفاير ومناهج المفارين، غزة، مطبعة المقداد، 14)
 .242م، ص  1999-هـ1419، 2ط

 -هـ 1414، 1دمشق  مطبعة الصباح، ط ( نور الدين محمد عتر، علوم القرآن الكريم،15)
 .113م، ص 1993
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 .6118/برقم  8/9أخرجه البخاري في "صحيحه"،   (16)
 .1297/برقم  2/943أخرجه مالم في "صحيحه"،   (17)
المملكة العربية  -جها، الرياضالعبيد، على بن اليمان، تفااير آيات الأحكام ومناه (18)

فما بعدها، و الذهبي، محمد  24م، ص  2111هـ  1431، 1الاعودية  دار التدمرية، ط
 . 1/36حاين، التفاير والمفارون، 

 .4614/برقم  7/13أخرجه أبو داود في "اننه"،  (19)
 .242جما: محمد الهوبي وعصام العبد زهد، التفاير ومناهج المفارين، ص   (21)
 .113/برقم  1/32أحرجه البخاري في "صحيحه"،  (21)
 .2/319الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون،  (22)
أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق  أحمد محمد  (23)

 .8/53م، 2111-هـ1421، 1شاكر، مؤااة الراالة، ط
حمن بن صالح، تياير العلام شرح عمدة الأحكام، أشرف الباام، عبد الله بن عبد الر  (24)

، ص  1دار الميمان، د.ت، ط على المراجعة والطباعة  الباام بن عبد الله الباام،
631  . 

الرومي، فهد بن عبد الرحمن، التفاير الفقهي في القيروان حتى القرن الخامس الهجري،  (25)
، 8-7م، ص  1997هـ  1417، 1لتوبة، طالمملكة العربية الاعودية، مكتبة ا -الرياض

والرومي، فهد بن عبد الرحمن، بحوث في أصو: التفاير ومناهجه، د.ت.ط، مكتبة 
 .29-26التوبة، ص  

 .2/319الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون،  (26)
، وجما: محمد الهوبي وعصام العبد زهد، التفاير ومناهج 321-2/321المرجع نفاه،  (27)

  .243ارين، ص  المف
 .94الرومي، فهد بن عبد الرحمن، بحوث في أصو: التفاير ومناهجه، ص   (28)
 .322-2/321الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون،  (29)
 .2/324المرجع نفاه،  (31)
 .143العبيد، على بن اليمان، تفااير آيات الأحكام ومناهجها، ص   (31)
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 .2/324اها، والذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون، المرجع نفاه، الصفحة نف (32)
، والقطان، مناع بن خليل، مباحث 2/324( الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون، 33)

 .387م، ص  2111 -هـ1421، 3في علوم القرآن، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط
 .325-2/324( الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون، 34)
، والعبيد، على بن اليمان، تفااير آيات الأحكام 326-2/325الرجع نفاه،  (35)

 .155-154ومناهجها، ص  
 .329-2/328الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون،  (36)
 طريق الااتدلا: وواائل الااتنباط التي يالكها. (37)
يق  مواى محمد علي وعزة الكيا الهرااي، أحكام القرآن، تحق علي بن محمد بن علي، (38)

 .3-1/2هـ،  1415، 2عبد عطية، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
فهد بن عبد الرحمن، منهج المدراة الأندلاية في التفاير، صفاته وخصائصه،  (39)

 .11م، ص  1997 -هـ 1417، 1المملكة العربية الاعودية، مكتبة التوبة، ط -الرياض
 .389ث في علوم القرآن، ص  مباحالقطان، مناع خليل، ( 41)
 .2/335الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون،  (41)
ابن العربي، أبو بكر مجمد بن عبد الله، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرّج أحاديثه  (42)

، 3لبنان، دار الكتب العلمية، ط –وعلق عليه  محمد عبد القادر عطا، بيروت 
 .1/534م، 2113-هـ1424

 .2/335ذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون، ال (43)
 .1/37ابن العربي، أبو بكر مجمد بن عبد الله، أحكام القرآن،  (44)
 .2/78المرجع نفاه،  (45)
، والفرا، محمد اليمان، آيات 337-2/336الذهبي، محمد حاين، التفاير والمفارون،  (46)

مية، كلية الشريعة والقانون، فرع الأحكام وأهم المؤلفات فيها، قام الشريعة الإالا
 .4خان يونس، الجامعة الإالامية، غزة، ص -الجنوب

براهيم  ( القرطبي، أبو عبد الله محمد،47) الجامع لأحكام القرآن، تحقيق  أحمد البردوني وا 
 .1/3م، 1964 -هـ 1384، 2القاهرة، دار الكتب المصرية، طأطفيش، 
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 المرجع نفاه، الصفحة نفاها.( 48)
 المرجع نفاه، الصفحة نفاها.( 49)
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 30/30/0303:القبو تاريخ                         م12/12/1111: راا الإتاريخ 

ََينئَ جَ اللَََّام  وَ عَ َةَ ايَ دَ هَ َرحَ شَ ل ََينَ بَ المَ َكَ لَ المَ َتحَ فَ 
يخَ َ(هـ2021بعدَ)َيَ كَ الَ يَالمَ يرَ زَ الجَ َرَ اطَ خَ َنَبنَ سَ حَ َيَبنَ ل عََ للش 

َ-عرضًاَوتقديمًا-
Fath Almalik Almubin Lisharh Hidayat Eawami 

Allaajiiyn 

By Sheikh Ali Bin Hassan Bin Khatir Al-Maliki Al-

Jaziri (After 1218h) 

                                Dr. Fouad Ahmed Atallah  2د. فؤاد بن أحمد عطاء الله
fouadatallah1982@gmail.com  

  Jouf University ،(لعربي ة الس عودي ةالمملكة ا) ريعة والقانون بجامعة الجوفة الش  كلي  

َالملخص:
 امّ  و  ع   ة  اي  د  ه   رح  ش  ل   ين  ب  الم   ك  ل  الم   تح  ف  : )عرضًا وتقديمًا لمخطوطيتضمّن هذا البحث 

 هذا ، وقد أراد الباحث نشريّ ك  ال  ي الم  ير  ز  الج   ر  اط  خ   ن بن  ا  ح   ي بن  ل  ع  للشّيخ  (، ينئ  ج  اللَّ 
، ولم يحظ  بالطّباعة والنّشر، ه؛ لأنّ حقيقا علميا، وتحقيقه تالمخطوط  وقد لم ي حقّق من قبل 

ونشره وطباعته، هذا البحث تمهيدا لتحقيقه قام الباحث بالتعريف بالمخطوط ودرااته في 
اشتمل البحث على مقدّمة، ومبحثين، وخاتمة، المبحث الأو  فيه التعريف بالمؤلّ ف،  لذلك

، كما خرج البحث بجملة من النّتائج المفيدة المخطوط درااةوالمبحث الثاني فيه 
 والتوصيات المهمّة المتعلّقة بموضوع البحث. 

 ن بن  ا  ح   ي بن  ل  ع  ، ينئ  ج  اللَّ  ،امّ  و  ع   ،ة  اي  د  ه   ،ين  ب  الم   ،ك  ل  الم   ،تح  ف  َ:المفتاحية الكلمات
 .، مخطوطيّ ك  ال  الم   ،ي ير  ز  الج   ،ر  اط  خ  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 fouadatallah1982@gmail.com، الإيميل: د. فؤاد عطاء اللهالمؤلف المرسل: 

 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
371- 333 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

367 

 

Abstract:  

This research includes the study and investigation of the 

manuscript: (fath almalik almubin lisharh hidayat eawami 

allaajiiyn), by Sheikh Ali Bin Hassan Bin Khatir Al-Maliki Al-

Jaziri (after 1218h), the researcher wanted to publish this 

manuscript; because this book was not printed before. The research 

included an introduction, two chapters, and a conclusion, the first 

topic where the definition of the author, and the second section in 

which the study of the manuscript, and the search came out a series 

of useful results and important recommendations related to the 

subject of research. 

Keywords: fath, almalik, almubin, hidayat, eawami, allaajiiyn, Ali 

Bin Hassan Bin Khatir Al-Maliki, Al-Jaziri, manuscript. 

َمقدمة:َ
خوانه  الحمد لله ربّ العالمين، والصّلّة والاّلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وا 

 أجمعين، أمّا بعد:
ي ير  ز  الج   ر  اط  خ   ن بن  ا  ح   ي بن  ل  ع   الشّيخ الفقيه ألّفه ،مخطوط في الفقه المالكيا فهذ
  .(ينئ  ج  اللَّ  امّ  و  ع   ة  اي  د  ه   رح  ش  ل   ين  ب  الم   ك  ل  الم   تح  ف  ووامه بعنوان: ) ،رحمه الله تعالى يّ ك  ال  الم  

 ،عًا للمالمين، وخدمة لتراث علمائهمنف والعناية به الف قهيّ هذا المصنّف  رأيت  نشروقد 
 .طبع من قبل  ولم ي  ق تحقيقا علميا حقّ لأنّ هذا الكتاب لم ي  

َأهم يةَالبحث.
 يكتاي موضوع البحث أهمّيّة كبيرة، يمكن تجليتها في النّقاط الآتية:

 في  1كتاب مواوعي ضخمفهو ، المالكي بعلم الفقه وع المخطوطيتعلّق موض
 .الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله

 الغاية من هذا البحث هي التّعريف بالمخطوط تمهيدا لتحقيقه ونشره. 
  مفصّلة لجميع أبواب  للمخطوط، حيث ضمّنه المؤلّ ف درااة الفقهيّةالقيمة

 .ومباحث الفقه على مذهب الإمام مالك رحمه تعالى
  في التّأليف في الفقه خصوصا، وفي العلوم  المالكيّةإبراز إاهامات متأخّري

 الشّرعيّة ع م وما. 
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  لكيالكتاب الفقهي الماإثراء المكتبة الإالّميّة بهذا. 
 المخطوطات ونشرها من أجلّ الأعما   الكتب لا شكّ أنّ خدمة التّراث وتحقيق

التي ينبغي أن يعتني بها الباحثون في الدّرااات الإالّمية، فإنّه لا تزا  الآلاف من 
المخطوطات محجوبة عن النّور، مغيّبة في خزائن المخطوطات، معرّضة للتلف 

هد المقلّ المكدود في خدمة تراث علماء الأمّة والضّياع، وهذا البحث ما هو إلا ج
 الإالّميّة وحماية علومهم ومؤلّفاتهم.

َإشكالي ةَالبحث.
ملة من التّااؤلات  تحتّم  علينا طبيعة هذا البحث وكونه تحقيقا ودرااة لمخطوط طرح  ج 
حو  صحّة نابته إلى المؤلّف، وكذلك موضوعه، والمصادر التي ااتقى منها المؤلف 

 ه العلمية ونحو ذلك.مادت
ابقة. راساتَالس  َالد 

بالتحقيق والدّرااة، ولذلك عزمت  على تحقيقه ونشره  -حاب علمي–لم يحظ هذا الكتاب 
والعناية وبه، وقد أردت إنجاز  هذا البحث للتعريف بهذا المخطوط ودرااته، وليكون هذا 

 البحث تمهيدا لتحقيق المخطوط ونشره.
 خط ةَالبحث.
، لدرااة المخطوط ، ومبحثللتعريف بالمؤلّ فث على مقدّمة، ومبحث يشتمل البح

 وخاتمة.
  أمّا المقدّمة فتشتمل على التعريف بالبحث، وبيان أهميّته، وخطّته، والدّرااات

 الاّابقة.
  ما تياّر الوقوف  يشتمل على التعريف بالمؤلّ ف، فعرضتالأوّ  ف مبحثالوأمّا

ابه، ونشأته وطلبه للعلم، ومكانته العلميّة، ووفاته، اامه ون عليه من ترجمته، فذكرت  
 ومؤلَفاته.

 المخطوط، وموضوعه، وصحة نابته، درااة يشتمل على فالثّاني  وأما المبحث
 ووصف ناخته الخطيّة ونحو ذلك.
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  وذلك -إن شاء الله تعالى–وأمّا النصّ المحقق فاأقوم بنشره في أعداد لاحقة ،
 هي التّعريف بالمخطوط تمهيدا لتحقيقه ونشره. لأنّ الغاية من هذا البحث

  ّوصيات المقترحة.وأمّا الخاتمة ففيها أهمّ نتائج البحث، والت 
َمنهجَالبحث.

 جملة من المناهج العلميّة، منها: لمخطوطهذا ا تحقيق ودرااةفي  ااتخدمت  
 .المنهج التّاريخي، وااتخدمته في ضبط ترجمة تاريخيّة للمؤلّ ف 
 ي، وااتخدمته في وصف النّاخة الخطيّة للكتاب وموضوعاته المنهج الوصف

 ومحتوياته.
أخيرا أاأ  الله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلّى الله 

 والّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه والم تاليما كثيرا.
ل:َالت عريفَبالمؤل ف.0َ َالمبحثَالأو 

 ر  اط  خ   ن بن  ا  ح   ي بن  ل  ع  الشّيخ  للتّعريف بمؤلّ ف المخطوط خصّصت هذا المبحث
 من جهة اامه ونابه ومكانته العلميّة ومؤلّفاته. -رحمه الله تعالى- يّ ك  ال  ي الم  ير  ز  الج  

من فقهاء المالكيّة المغمورين،  -رحمه الله تعالى-ولا يفوتني أن أشير إلى أنّ المؤلّف 
ين؛ ولذلك لم أقف له على ترجمة وافية، بل لم أجد من ترجم وليس من المشاهير والمعروف

 له اوى ما ذكره الأاتاذ عمر رضا كحالة في كتابه "معجم المؤلّفين". 
َأولا:َاسمهَونسبه.

، والجزيري نابةً إلى الجزيرة، ولكن لم 2 يّ ك  ال  ي الم  ير  ز  الج   ر  اط  خ   ن بن  ا  ح   ي بن  ل  هو ع  
الجزيرة التي يناب إليها المؤلّف، والجزر التي ينتاب إلى تذكر كتب التراجم اام هذه 

الأعلّم كثيرة في العراق، والشام، ومصر، والمغرب، والجزيرة العربية، والله أعلم 
َبالصواب.

َ
َ
َ
َ
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َثانيا:َمولده.
 لم تذكر كتب التراجم انة ولادة المؤلّف.

َثالثا:َنشأتهَوطلبهَللعلم.ََ
العلمية للمؤلّف، لكن يبدو من خلّ  هذا المصنّف  لم تتحدّث كتب التراجم عن النّشأة

 الجليل بأنّه نشأ في بيئة علميّة، مكّنته من حيازة حظّ  وافر  من العلوم الشّرعيّة. 
َرابعا:َشيوخهَوتلّميذه.

 لم تذكر كتب التراجم شيوخ وتلّمذة المؤلّف.
َ:َوفاته.خامسا

 .3؛ لأنّه كان حيّا في هذه الاّنةهـ2121بعد انة  -رحمه الله تعالى–توفّ ي المؤلّ ف 
َ:َمؤلَفاته.سادسا

 ين  ب  الم   ك  ل  الم   تح  ف  هذا المخطوط الحافل في الفقه المالكي، وهو  -رحمه الله–ترك المؤلّ ف 
 ، ولم تذكر كتب التّراجم وفهارس الكتب اوى هذا الكتاب.ينئ  ج  اللَّ  امّ  و  ع   ة  اي  د  ه   رح  ش  ل  

َعريفَبالمخطوطَ:َالتَ الث انيالمبحثَ.0
 اأعرّف في هذا المبحث بالمخطوط:

َأولا:َعنوانَالمخطوط.
ين(؛ وهي العبارة ئ  ج  اللَّ  امّ  و  ع   ة  اي  د  ه   رح  ش  ل   ين  ب  الم   ك  ل  الم   تح  ف المخطوط بعنوان: )ف  ر  ع  

ها التي وهو العنوان أثبتها النّااخ في صفحة العنوان؛ و  ذكرها المؤلّف في المقدّمة، نفا 
 ي اشتهر به الكتاب  في كتب التّراجم وفهارس المخطوطات.الذ

قا  المؤلّف رحمه الله تعالى: "إنّ شعر مولانا الشّيخ يحيى البدوي العشماوي بلدا ومول دًا، 
ثمّ الجزيري إقامة بها، لمّا ظهر نفع ه، واشتهر فضل ه في النّاحية، وحصلت بركت ه فيها 

حه، وأبيّن ما خفي من معانيه، لمن هو راغب فيه، لذوي القلوب القااية، أردت أن أشر 
 .4"ينئ  ج  اللَّ  امّ  و  ع   ة  اي  د  ه   رح  ش  ل   ين  ب  الم   ك  ل  الم   تح  ف  وامّيت ه : 

ومعنى عبارة العنوان أنّ المؤلّف يناب الفضل في تأليف كتابه هذا إلى الله ابحانه 
لملك والمبين من أاماء الله تبارك وتعالى، ولذلك اعتبر أنه فتح من الله ابحانه وتعالى، وا

وتعالى، وأما مفردة شرح فتعني أنّ هذا الكتاب هو شرح فقهي، وأما هداية عوامّ اللّجئين 
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فهو اام المنظومة الفقهية التي شرحها المؤلّف، والهداية معناها الإرشاد والبيان، والعوامّ 
إلى هذا الكتاب لمعرفة ضدّ الخواصّ، ومفردة اللّجئين تعني الناس الذين يلجؤون 

 الاحكام الشرعية والفقهية.  
 .ثانيا:َموضوعَالمخطوط

الفقه على مذهب المالكيّة، وقد أتى فيه  في مواوعي ضخم المخطوط عبارة عن كتاب
 المؤلّف على شرح وتفصيل أبواب الطّهارة.

وشرح فيه المؤلّف منظومة مطوّلة في الفقه اامها هداية عوامّ اللّّجئين، وهي من تأليف 
الشّيخ يحيى البدوي العشماوي الجزيري، ولذلك قا  المؤلّف في مقدّمة المخطوط: "إنّ 
شعر مولانا الشّيخ يحيى البدوي العشماوي بلدا ومول دًا، ثمّ الجزيري إقامة بها، لمّا ظهر 

شتهر فضل ه في النّاحية، وحصلت بركت ه فيها لذوي القلوب القااية، أردت أن نفع ه، وا
 .5أشرحه، وأبيّن ما خفي من معانيه، لمن هو راغب فيه"

ومنظومة هداية عوام اللّجئين هي منظومة في الفقه المالكي، مؤلفها هو الشّيخ يحيى 
، ولا ي عرف  6منظومته البدوي العشماوي الجزيري، وهو فقيه مغمور غير معروف، وكذلك

 عنهما أكثر من هذا.
 ومن المواضيع التي تطرق لها المؤلف في هذا المخطوط:

فرائض الوضوء والغال، قا  المؤلف رحمه الله: "من ترك المضمضة  .2
 والااتنشاق ناايا...".

صفة الوضوء والغال، قا  المؤلف رحمه الله: "هذه الانة الااداة المختصّة  .1
 .7 بالوضوء..."

فضائل الوضوء، قا  المؤلّف رحمه الله: "وقوله: خذ مني فضائلهم، أي فضائل  .3
 .8 الوضوء والغال..."

باب الماح على الجبيرة، قا  المؤلّف رحمه الله: "فله أن يماح على ذلك  .4
 .9 الموضع المألوم وجوبا..."

 .10ة..."باب التيمّمم، قا  المؤلّف رحمه الله: "والتيمّم ثبت وجوبه بالكتاب والان .5
أحكام الحيض، قا  المؤلّف رحمه الله: "فإن جزم النااء بأنه حيض أو شككن؛  .6
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لا فليس بحيض...."  .11فهو حيض وا 
 .ثالثا:َتحقيقَنسبةَالمخطوطَإلىَالمؤل ف

صحيحة لا غبار عليها؛ ويدّ  على ذلك أدلّة،  -رحمه الله–نابة المخطوط إلى المؤلّ ف 
 منها:
المخطوط، فقا  ما نصّه: "بام الله امه في مقدمة ذكر اب صرّح أنّ المؤلّف .2

الرّحمن الرّحيم، الحمد لله الذي علّم الإناان ما لم يعلم، وفضّله بالعقل وشرّفه بالنّطق 
المحكم، والصّلّة والاّلّم على ايّدنا محمّد الذي أزا  الله به ظلمات الجهالات، وعلى آله 

ه : علي والصّحابة والتّابعين لهم على توالي الأ ر الخاطر عبد  وقات، وبعد: فيقو   المنكا 
 .12حان خاطر أحان الله له ولأحبّته الخواطر"

 الكتاب إلى المؤلّف. ناب النّااخ   .1
 .13، ولم ت شكّك في هذه النّابةالكتاب إلى المؤلّفنابت كتب التّراجم  .3

َرابعا:َمصادرَالمخطوط.
في التفاير  ن عدد من المؤلفاتتنوّعت مصادر المؤلّ ف في المخطوط؛ وقد ااتفاد م

 :والحديث والفقه واللغة، ومن الأعلّم الذين ذكرهم بأامائهم
صحيح البخاري، وصحيح مالم، وانن أبي داود، وانن الترمذي، وانن ابن  .2

 .14ماجه، وانن البيهقي
 .15أصو  الكرخي .1
 .16فتاوى العز بن عبد الالّم .3
 .17ابن القطان .4
 .18مكّي بن أب طالب القياي .5
 .19ر العاقلّنيابن حج .6
 .20تفاير القرطبي .7
 .21الايوطي .1
 .22الأصفهاني .9

 وغيرها كثير من الكتب والمصادر.
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َخامسا:َالقيمةَالعلميةَللمخطوط
 أهميّة كبيرة، يمكن بيانها في النقاط الآتية: المخطوطيكتاي العمل على درااة وتحقيق هذا 

، ففي الماألة مبثوثة فيهالفقهيّة ال وتنوّع الأقوا  للمخطوط العالية القيمة العلميّة -2
ر  عددًا من الأقوا  الفقهية  . 23الواحدة يذك 

الكتاب، بحث لا يكتفي بذكر الأقوا  تصف به يالذي  العالي الماتوى العلمي -1
 .24مجرّدة، بل يقوم بالتحليل والمقارنة بين أقوا  الفقهاء وأدلّتهم

 .25وتنويعها قهيّةالف المنهج المتميّز الذي يالكه المؤلّف في تقايم الماائل  -3
 .26تنوّع وثراء المصادر الفقهيّة التي ياتقي منها المؤلّف -4
بتحقيق  لم يحظ   رغم قيمته العلميّة -للأاف الشّديد  –لا يزا  هذا الكتاب  -5

 .فاحصةعلميّة  ودرااة
َالنّفيس. المخطوطفكلّ هذه الاعتبارات تشكّل مجتمعة الأهمّية الفقهية والعلمية لهذا 

َالنسخةَالخطي ةَللمخطوط.سادسا:َوصفَ
 :وفيما يأتي وصف لكل ناخة ،ناختين خطيّتيناعتمدت في تحقيق الكتاب على 

َالن سخةَالأولى:
عدد ، خطّها ناخ حان، لوحة 119: هاأوراقعدد  فيها نقص في آخرها، ناخة حانة،

الحرم ، محفوظة في مكتبة ام26×13ماطرتها: ، اطرا 13الأاطر في كلّ وجه: 
 .فقه مالكي 2622رقم الحفظ:، في المملكة العربية الاّعودية شّريف في مكّةكي المال

 :الن سخةَالث انية
لوحة، خطّها ناخ  111: هاعدد أوراق، وفي آخرها نقص في أولها هاناخة حانة، في

، محفوظة في ام26×13ماطرتها: ، اطرا 13عدد الأاطر في كلّ وجه: حان، 
فقه  2621رقم الحفظ:، في المملكة العربية الاّعودية كّةكي الشّريف في مممكتبة الحرم ال

 ، وهذه النّاخة أصابتها رطوبة شديدة، يصعب معها قراءة بعض المواضع. مالكي
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 صورة الغلّف من النّاخة الأولى

 
 صورة الورقة الأولى من النّاخة الأولى
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 صورة الورقة الأخيرة من النّاخة الأولى

 
 
 

 
 لى من النّاخة الثّانيةصورة الورقة الأو 
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َ
 صورة الورقة الثّانية من النّاخة الثّانية

 
 

 
 صورة الورقة الأخيرة من النّاخة الثّانية

َ
َ
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َ:خاتمة
 امّ  و  ع   ة  اي  د  ه   رح  ش  ل   ين  ب  الم   ك  ل  الم   تح  )ف  ااتعرضت في البحث درااة تعريفية بمخطوط: 

، وذلك تمهيدا لتحقيقه ونشره يّ ك  ال  ي الم  ير  ز  الج   ر  اط  خ   ن بن  ا  ح   ي بن  ل  ع  للشّيخ  ين(، ئ  ج  اللَّ 
 وطباعته.

 وتوصّلت  في هذا البحث إلى جملة من النّتائج العلميّة المهمّة:
  والفقهيّةرغم قيمته العلميّة  ،بتحقيق علميّ لم يحظ هذا المخطوط. 
  ي ير  ز  لج  ا ر  اط  خ   ن بن  ا  ح   ي بن  ل  ع  لم أقف على ترجمة وافية للمؤلّف الشّيخ
 .يّ ك  ال  الم  
 .نابة المخطوط للمؤلّف صحيحة؛ لا غبار عليها 

 :التوصيات
  إنّ خدمة التّراث وتحقيق المخطوطات ونشرها من أجلّ الأعما  التي ينبغي أن

يعتني بها الباحثون في الدّرااات الإالّمية والتّاريخيّة والإناانيّة؛ فإنّه لا تزا  الآلاف من 
عن النّور، مغيّبة في خزائن المخطوطات، معرّضة للتلف المخطوطات محجوبة 

 والضّياع. 
  ينبغي توجيه عناية طلبة الدّرااات العليا في الجامعات المتخصّصة في العلوم

الإناانيّة بخدمة التّراث وتحقيق المخطوطات؛ وذلك من أجل المحافظة على تراث علماء 
 الأمّة وحماية علومهم ومؤلّفاتهم.

 ربّ العالمين؛ وصلى الله والّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه والم. والحمد لله
 قائمةَالمصادرَوالمراجع:

 .جامع الشروح والحواشي، عبد الله محمد حبشي، أبو ظبي، دط، دت 
 التراث إحياء دار بيروت، - المثنى كحالة، مكتبة رضا المؤلفين، عمر معجم 

 بيروت، د ت. العربي
 الملك فيصل للبحوث والدرااات الإالّمية. قاعدة بيانات مركز 
 .ّقاعدة بيانات مركز جمعة الماجد للثّقافة والتّراث بدبي 
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لوحة، وفي كلّ لوحة  131ويدّ  على ذلك كبر حجم الكتاب، فقد بلغ عدد لوحاته   1
 وجهان.

 (.7/61انظر ترجمته في: معجم المؤلّفين، لعمر رضا كحالة: )  2
 المرجع الاّابق.  3
 ، وجه: أ(. 1الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    4
 ، وجه: أ(. 1الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    5
 (.3/131انظر: جامع الشروح والحواشي، لعبد الله محمد حبشي: )  6
 ، وجه: ب(.122الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    7
 ، وجه: ب(.121الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    8
 ، وجه: ب(.125الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    9

 وجه: أ(. ،111الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    10
 ، وجه: ب(.115الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    11
 ، وجه: أ(. 1الناخة الأولى من المخطوط: )لوحة:    12
(، وقاعدة بيانات مركز الملك فيصل 7/61معجم المؤلّفين، لعمر رضا كحالة: )  13

 (.213414للبحوث والدّرااات الإالّمية، رقم: )
 ، وجه: أ(.17الناخة الأولى: )لوحة:    14
 ، وجه: أ(.125الناخة الثانية: )لوحة:    15
 ، وجه: أ(.113الناخة الثانية: )لوحة:    16
 ، وجه: أ(.22الناخة الثانية: )لوحة:    17
 ، وجه: ب(.21الناخة الثانية: )لوحة:    18
 ، وجه: أ(.5الناخة الأولى: )لوحة:    19
 ، وجه: ب(.23الناخة الأولى: )لوحة:    20
 ، وجه: ب(.12ناخة الأولى: )لوحة: ال   21
 ، وجه: ب(.14الناخة الأولى: )لوحة:    22
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ماألة فخذ الرّجل هل هو عورة أم لا؟ مثا  على ذلك، في الناخة الثانية: )لوحة:   23
 ، وجه: أ(.22

ماألة اشتراط ااتقبا  القبلة لصحة الصلّة مثا  على ذلك، في الناخة الثانية:    24
 (. ، وجه:أ21)لوحة: 

ماألة الفاتحة ركن من أركان الصّلّة مثا  على ذلك، في الناخة الثانية: )لوحة:   25
 ، وجه: أ(.27

 وقد مرّ قريبا الحديث عن المصادر التي ااتقى منها المؤلف المادة العلمية.  26
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 10/10/0101 القبو:تاريخ                         2019/09/07راا:  الإتاريخ 

 استخدام الهندسة المالية الإسلامية في إدارة المخاطر بالبنوك الإسلامية
 دراسة نظرية تحليلية

The Use of Islamic Financial Engineering in Risk 

Management in Islamic Banks 

 3، ط.د/ بن زعمة اليمة 2ط.د/بومدين وفاء  ،1د/ تقرارت يزيد
Yazid Tagraret1   Wafa Boumediene2  Salima Benzema3 

  Bouaghi University of Oum El        ،1 جامعة أم البواقي (COFIFAS)  مخبر

yazidtagraret400504@gmail.com 1 

 wafawafaboumediene@gmail.com2 (،الجزائر) اوق أهراس جامعة

University Of Souk-Ahras 

  salomibenzema@gmail.com0 جامعة ماتغانم )الجزائر(،

University Of Mostaganem 
   لخص:الم

هدف هذه الداراة إلى التعريف بعملية إدارة المخاطر، مع إبراز مختلف المخاطر التي 
براز دور  تتعرض لها البنوك الإالامية من جهة، والتعريف بالهنداة المالية الإالامية وا 
بعض منتجاتها في إدارة المخاطر من جهة، وتوصلت هذه الداراة إلى أن الهنداة 

تهدف لابتكار أدوات لتوفير التمويل اللازم للبنوك، تخفيض تكلفة  المالية الإالامية
وتراعي  المعاملات وكذا تقليل وتجنب المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإالامية،

 الهنداة المالية الإالامية الجنب الشرعي كما تشترط في منتجاتها أن تكون ذات كفاءة
 عالية.

ية، إدارة المخاطر البنكية، الهنداة المالية الإالامية، البنوك الإالام  الكلمات المفتاحية
  منتجات الهنداة الإالامية.

  . JEL  P34, G32تصنيفات 
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Abstract:   

The aim of this paper is to introduce the risk management process, 

through highlighting the various risks that are facing the Islamic 

banks on the one hand, and introducing the Islamic financial 

architecture and the role of its products in managing the risks on the 

other hand. The present study concluded that the Islamic financial 

engineering aims at devising tools to cover the financing, as well as 

to reduce the cost of transactions, and to reduce or avoid the risks to 

which the Islamic banks are usually exposed. The Islamic financial 

engineering takes into account the religious aspect and requires a 

high degree of efficiency for its products 

Keywords: Islamic Banks, Banking Risk Management, Financial 

Engineering, Islamic Financial Engineering Products. 

JEL Classification Codes :P34, G32 . 

 مقدمة: 
تعتبر البنوك الإالامية مؤااات مالية هدفها تحقيق الأرباح وضمان الااتمرارية مع    

الأخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي ، ويعتبر عدم التعامل بالفائدة أهم ما يميزها، والبنوك 
الإالامية كغيرها من المؤااات المالية عرضت للعديد من المخاطر ، ومن المخاطر ما 

ابه للمخاطر التي تتعرض لها البنوك التقليدية ومنه ما هو خاص بالبنوك هو مش
 الإالامية نتيجة اختلاف نشاطها من جهة وطبيعة مواردها  من جهة ثانية.

تتعدد المخاطر في البنوك الإالامية لدى أصبحت عملية إدارة المخاطر أمرا ضروريا     
أصولها وحماية لمصالح المتعاملين وبل حتميا لضمان ااتمراريتها والمحافظة على 

وكذلك تجنب أو تقليل الخاائر قدر الماتطاع . تتم العملية إدارة المخاطر في البنوك 
الإالامية على مراحل بإتباع مجموعة من الأااليب ومن بين هذه الأااليب الهنداة 

 المالية الإالامية.
ث تقنيات وأدوات تتماشى مع تعمل الهنداة المالية الإالامية على ابتكار وااتحدا  

طبيعة المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإالامية ، وتراعي في ذلك الجانب الشرعي 
 فيشترط في منتجاتها أن تكون غير مخالفة للشرع وتكون ذات كفاءة اقتصادية عالية.

توفير تعتبر الهنداة المالية الإالامية إحدى الأدوات التي تاتخدمها البنوك في إشكالية: 
دارة المخاطر ، فهي توفر للبنوك حلو: وأدوات  التمويل ، تقليل تكاليف المعاملات وا 
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مبتكرة يتم ااتخدمها في إدارة المخاطر، لدى كان من الضروري معرفة دورها في إدارة 
 مخاطر البنوك الإالامية ، و من هذا المنطلق يبرز التااؤ: الرئياي التالي  

 لية الإسلامية في عملية إدارة المخاطر في البنوك كيف تساهم الهندسة الما
 الإسلامية؟

 وتندرج عن هذا التااؤ: الرئياي جملة من الأائلة الفرعية التالية 
 ما هي مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإالامية؟ 
 ما هي مختلف صيغ التمويل في البنوك الإالامية؟ 
 وما هي خصائصها؟ ما المقصود بالهنداة المالية الإالامية، 
 دور بعض منتجات الهنداة المالية الإالامية في إدارة المخاطر؟ 

 أهداف البحث:
 إبراز مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإالامية؛ 
 التعريف بعملية إدارة المخاطر مع إبراز مختلف مراحلها ؛ 
 ومتطلبات  التعريف بالهنداة المالية الإالامية من حيث منتجاتها، خصائصها

 تحقيقها؛
  ظهار دورها في عملية تاليط الضوء على بعض منتجات الهنداة المالية الإالامية وا 

 إدارة المخاطر.
 تم تقايم هذه الدرااة إلى أربعة أقاام كالآتي أقسام البحث: 

 البنوك الإالامية  تعريفها، خصائصها وأهدافها؛ أولا:
 ماهية إدارة المخاطر الإالامية؛ ثانيا:
 الهنداة المالية الإالامية  مفهومها، خصائصها ومتطلبات تحقيقها؛ ثالثا:
 منتجات الهنداة المالية الإالامية ودورها في إدارة المخاطر. بعض رابعا: 

 أولا: البنوك الإسلامية : تعريفها، خصائصها وأهدافها؛
 تعريف البنوك الإسلامية : -0

مالية تقوم بالمعاملات المصرفية وغيرها في تعرف البنوك الإالامية بأنها مؤااات      
ضوء أحكام الشريعة الإالامية، بهدف المحافظة على القيم والأخلاق الاامية وتحقيق 
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أيمن ) أقصى عائد اقتصادي اجتماعي لتحقيق الحياة الطيبة الكريمة للأمة الإالامية.
 .(22، صفحة  2112،  مصطفي مصطفى الجمل

على أنه مؤااة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية كما عرف البنك الإالامي 
من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المتفقة 
مع أحكام الشريعة الإالامية وبما يخدم شعوب الأمة ويعمل على تنمية 

 .(22، صفحة  2111،  حيدر يونس المواوي )اقتصادياتها
تختلف البنوك الإالامية عن البنوك التقليدية ، البنوك الإسلامية : خصائص -0

   (24-22، صفحة  2112، محمود حاين الوادي )حيث تمييز بما يلي
 عدم التعامل بالفائدة أخدا وعطاء ؛ 
 أعمالها ترتكز على الااتثمار الحلا: ؛ 
 التنمية الاقتصادية ترتبط بالتنمية الاجتماعية ؛ 
 عطلة وتوظيفها في المجا: الااتثمار الحقيقي دون مخالفة الشريعة جمع الأموا: الم

 الإالامية ؛
  :تاهيل وتنشيط حركات التباد: التجاري اوى ما تعلق بالمبادلات بين الدو

 الإالامية أو الدو: الإالامية ودو: العالم ؛
 إحياء نظام الزكاة ؛ 
 .المااهمة في إحياء ونشر فقه المعاملات 
تاعي البنوك الإالامية إلى تحقيق جملة من  لإسلامية:أهداف البنوك ا -3

الأهداف تنفرد بها عن البنوك التقليدية، ويمكن رد هذه الأهداف في مجموعها إلى هدفين 
  (22-22، صفحة  2112،  أيمن مصطفي مصطفى الجمل)أااايين.

              وذلك من خلا:                                  تحقيق التنمية الاقتصادية، -أ
 تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتواطة ؛ -
 وضع نظام مصرفي قائم على أااليب الااتثمار الشرعية؛ -
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إحداث تغيير في العمل المصرفي من حيث الهياكل والتنظيم والأفراد، عن طريق بلورة  -
ؤدى إلى الحد أحكام الشريعة الإالامية في العمل المصرفي واقعيا، وهذا من شأنه أن ي

 من البطالة والتضخم.
 ، وذلك من خلا: تحقيق التنمية الاجتماعية -ب
 إحياء فريضة الزكاة لتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع؛ -
  .المااهمة في إنشاء المشروعات التعليمية والصحية ومشروعات التنمية الشاملة -

 ثانيا: ماهية إدارة المخاطر الإسلامية
المخاطر على عمل البنوك التقليدية فحتى البنوك الإالامية عرضت للعديد  لا تقتصر  

من المخاطر، غير أن هذه المخاطر تختلف عن المخاطر الخاصة بالبنوك التقليدية وهذا 
راجع لطبيعة نشاط البنوك الإالامية، ومن أجل ضمان الااتمرارية وتحقيق الأرباح 

 يا. أصبحت عملية إدارة المخاطر أمرا ضرور 
قبل التطرق لتعريف المخاطر الإالامية كان لابد تعريف المخاطر الإسلامية:  -0

 من تعريف المخاطر.
المخاطر أو الخطر أو المخاطرة عند أهل الفقه فقد وردت  تعريف المخاطر : -0-0

بمعان متعددة كالمقامرة والغرر والضمان، أما كونها مقامرة فلأنها تقع على أمر قد يحدث 
وغررا لأنها ترتبط بعوامل تدفع إلى عدم اليقين، والتي يمكن أن تتولد عن أو لا يحدث، 

العلاقة التعاقدية، والضمان على اعتبار أن الفقهاء ياتخدمون الضمان بمعنى تبعة 
 .(11، صفحة  2112 ،محمد محمود المكاوي  )الهلاك والتي تعني الخاطرة .

أمكانية حدوث انحراف في الماتقبل أما من المنظور المالي فتعرف المخاطر بأنها    
، 2111، بلعزوز بن علي )بحيث تختلف النواتج المرغوب في تحقيقها عما هو متوقع.

 . (322صفحة  
تعريف المخاطر البنكية بأنها احتمالية تعرض البنك تعريف المخاطر البنكية :  -0-0

ااتثمار إلى خاائر غير متوقعة وغير مخطط لها و/أو تذبذب العائد المتوقع على 
 .(13، صفحة  2114، حاين بلعجوز ).معين
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 أنواع المخاطر في البنوك الإسلامية : -0
تتعرض الااتثمارات في المصارف الإالامية إلى العديدة من المخاطر ، وهناك عدة     

تصنيفات لهذه المخاطر فيمكن تصنيفها حاب مصدر الخطر إلى مخاطر داخلية متعلقة 
الناتجة عن الموارد البشرية لدى البنك ن مصادر خارجية  بالبنك الإالامي كمخاطر

ويكون مصدرها البيئة التي ينشط فيها البنك الإالامي ومن الأمثلة المخاطر بالأنظمة 
 .(22، صفحة  2112،  محمد عبد الحميد عبد الحي )والقوانين.

 ومن جهة مخاطر صيغ التمويل الإالامي فيمكن تقايمها إلى  
 إن عقد المرابحة هو أكثر العقود المالية الإالامية ااتخداما وان  ةمخاطر المرابح 

أمكن تنميط العقد وتوحيده فانه يمكن أن تكون مخاطره قريبة من مخاطر التمويل التقليدي 
 الربوي .

ووفقا لهذه الصيغة يقوم البنك بشراء العة )تملك( ومن تم يتم تحويل هذه الالعة للزبون 
عن الزبون ليس عقد بيع بل هو وعد بالشراء ، وقد اختلف الفقهاء ،والأمر الذي يصدر 

من حيث اعتبار هذا الوعد ملزم أو غير ملزم للزبون ،وبموجب ذلك فانه بإمكان الزبون 
التراجع عن إكما: وعد الشراء ، كما يمكن أن يتأخر الزبون في الاداد وهذا ما يجعل 

 .(22، صفحة  2113 الله خان، طارق  )البنك الإالامي يواجه خطر الخاارة.
 :هي المخاطر التي يتعرض لها المصرف نتيجة تعاقده  مخاطر المشاركة والمضاربة

بدفع رأس الما: إلى المضارب أو المشارك لااتخدامها في صيغ التمويل بالمشاركة في 
الربح والخاارة مثل صيغة المضاربة أو صيغة المشاركة، وذلك بناء على ثقة المصرف 

أمانته وقدرته على أداء العمل المنتج للربح وهما عقدان من عقود الأمانة الذي لا في 
 )يتطلب الرهن أو الضمانات، لذلك فهي ذات مخاطر عالية مثل احتما: عدم الاداد.

 .(133، صفحة  2114، عاد: بن عبد الرحمن بوقري 
 : تيجة وهي المخاطر التي يتعرض لها المصرف الإالامي نمخاطر الاستصناع

مختار  )قيامه بتمويل الشيء الماتصنع بصيغة الااتصناع حاب الاتفاق مع العميل.
 .(22، صفحة  2112، بونقاب
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 :هي مخاطر يتعرض لها احد أطراف صيغة الإجارة وهما إما   مخاطر الإجارة
المصرف أو العميل عند بيع لمنافع خدمة أو العة معينة تكون هي الناتج النهائي 

ماري بابب عوامل طبيعية للاوق أو التقدم التكنولوجي أو بابب إخلا: لمشروع ااتث
 .(122، صفحة  2114، عاد: بن عبد الرحمن بوقري  )تنفيذ العقد بينهما.

 :وهي المخاطر التي يتعرض لها المصرف الإالامي بتمويل المالم  مخاطر السلم
، صفحة  2112،ونقابمختار ب )فيه )البضاعة(بصيغة الالم حاب الاتفاق مع العميل.

21). 
كما يقامها مجلس الخدمات الإالامية المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإالامية إلى 
اتة مخاطر هي  مخاطر الائتمان، مخاطر الااتثمار في رؤوس الأموا:، مخاطر 

محمد عبد الحميد عبد  )الاوق، مخاطر الايولة، مخاطر معد: العائد ومخاطر التشغيل.
 .(21، صفحة  2112، الحي
 تكون مخاطر الائتمان في صورة مخاطر تاوية أو مدفوعات تنشأ  مخاطر الائتمان 

عندما يكون على أحد أطراف الصفقة أن يدفع نقودا أو أن يالم أصولا قبل أن ياتلم ما 
يقابلها من أصو: ونقود، مما يعرضه لخاارة محتملة، وفي حالة صيغة المشاركة في 

و المشاركة(، تأتي مخاطر الائتمان في صورة عدم قيام الشريك باداد الأرباح)المضاربة 
، (342-343، صفحة  2113،بن علي بلعزوز وآخرون  )نصيب البنك عند حلو: أجله.

وقد تنشأ هذه المشكلة نتيجة تباين المعلومات عندما لا يكون لدى البنوك المعلومات 
تي جاء تمويلها على أااس الكافية عن الأرباح الحقيقية لمنشآت الأعما: ال

المشاركة/المضاربة. وبما أن عقود المرابحة هي عقود متاجرة ، تنشأ المخاطر الائتمانية 
في صورة مخاطر الطرف الآخر، وهو الماتفيد من التمويل، والذي تعثر أداؤه في تجارته 

، 2111، عاد: عبد الفضيل عيد )ربما بابب عوامل خارجية عامة وليات خاصة.
 . (122ة  صفح

 تعرف مخاطر الااتثمارات في رؤوس الأموا: مخاطر الاستثمار في رؤوس الأموال  
في إطار هذا المعيار بشكل عام على أنها المخاطر الناشئة عن الدخو: في شراكة 
بغرض القيام بتمويل أو المشاركة في تمويل على النحو المبين في العقد. وحاب طبيعة 
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كون عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة بالمضارب أو بشريك هذه الااتثمارات فإنها ت
، صفحة  2112، محمد عبد الحميد عبد الحي )المشاركة، ونشاط العمل والتشغيل.

31). 
 : يقصد بمخاطر الاوق الخاائر في المراكز الااتثمارية داخل وخارج مخاطر السوق

تبط المخاطر بالتقلبات قائمة المركز المالي والتي تنشأ عن حركة أاعار الاوق. وتر 
، 2113/2112، طهراوي أاماء )الحالية والماتقبلية في القيم الاوقية لموجودات محددة.

 .(34صفحة  
 : تنشأ مخاطر الايولة في البنوك الإالامية نتيجة عدم قدرة البنك  مخاطر السيولة

البا على ربحية على الوفاء بالتزاماته اتجاه الغير أو تمويل زيادة الأصو: وهو ما يؤثر 
 .(111، صفحة  2114، أحلام بوعبدلي، عائشة طبي )البنك الإالامي.

 : تتعرض مؤااات الخدمات المالية الإالامية لمخاطر معد:  مخاطر معدل العائد
العائد في اياق المخاطر الإجمالية داخل قوائم مراكزها المالية، فأي ارتفاع المعدلات 

ى توقع أصحاب حاابات الااتثمار إلى توقع معدلات عائد القيااية المقارنة قد يؤذي إل
أعلى، تختلف مخاطر معد: العائد عن مخاطر اعر الفائدة بحيث أن تلك المؤااات 
تهتم بنتائج أنشطتها الااتثمارية في نهاية فترة حيازة الااتثمار، ولا يمكن تحديد تلك 

 .(21صفحة   ،2112، محمد عبد الحميد عبد الحي )النتائج بشكل دقيق.
  :هي المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية ،المهنية أو التقنية مخاطر التشغيل

اواء كانت متعمدة أو غير متعمدة ،قد تكون أعلى في البنوك الإالامية وذلك نتيجة 
، طهراوي أاماء )التعقيدات في الشريعة الإالامية كما تتضمن المخاطر القانونية.

 .(32، صفحة  2113/2112
تعتبر عملية إدارة المخاطر أمر ضروريا ، وتتم عملية إدارة المخاطر البنكية:  -3

 حديد الأهداف والغايات وتنتهي بالتقييم والمراجعة.إدارة المخاطر على مراحل  تبدأ بت
تعرف إدارة المخاطر بأنها عبارة عن مجموعة من  تعريف إدارة المخاطر: -3-0

ة لتنفيذ إاتراتيجية البنك ، وتركز إدارة الأصو: الأدوات والتقنيات وأيضا عملية مطلوب
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والخصوم على مخاطرة الايولة ومخاطرة أاعار الفائدة على الماتوى العام للميزانية 
 .(222، صفحة  2112، طارق عبد العا: حماد  ).الختامية

كما يمكن تعريف إدارة المخاطر بأنها مجا: التوصل لمنع الخطر، والتقليل من حجم   
ائر عند حدوثه ،والعمل على عدم تكراره بدرااة حدوث كل خطر لتلاقيه ماتقبلا الخا

،كما تمتد إدارة المخاطر إلى تدبير الأموا: اللازمة لتعويض المشروع عن الخاائر التي 
عاطف عبد المنعم،محمد ومحمد محمود الكاشف  ).تحدث حتى لا يتوقف عن العمل 

 .(12، صفحة  2112،ايد كااب،
تهدف البنوك من عملية إدارة المخاطر إلى تحقيق إدارة المخاطر: أهداف  -3-0

  (223، صفحة  2112،  طارق عبد العا: حماد ).الأهداف التالية
قياس المخاطر من أجل مراقبتها والتحكم فيها ويعتبر هذا الهدف الرئياي لإدارة  -

 المخاطر؛
 دائنين والماتثمرين.المحافظة على الأصو: الموجودة لحماية مصالح المودعين، وال -
تتم عملية إدارة المخاطر في مراحل إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية:  -3-3

  ( 21، صفحة  2111/2112، هاجر زراقي ).البنوك الإالامية عبر الخطوات التالية
 تحديد الأهداف والغايات لإدارة المخاطر في البنوك الإالامية؛ -
 التعرف على المخاطر وتحديدها؛ -
 المخاطر؛تحليل  -
 تقييم المخاطر في البنوك الإالامية؛ -
 درااة البدائل واختيار أالوب التعامل مع المخاطر في البنوك الإالامية؛ -
 تنفيذ القرار أو معالجة المخاطر في البنوك الإالامية؛ -
 التقييم والمراجعة في البنوك الإالامية. -
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 ها ومتطلبات تحقيقهاثالثا  الهندسة المالية الإسلامية : مفهومها، خصائص
 مفهوم الهندسة المالية الإسلامية: -0
 تعريف الهندسة المالية الإسلامية: -0-0

(الهنداة المالية بأنها تعنى بتصميم وتطوير Finnerty ,1988يعرف فينرتي )    
 )وتطبيق عمليات وأدوات مالية ماتحدثة وتقديم حلو: خلاقة ومبدعة للمشكلات المالية.

؛ كما أنها قد تشمل إعادة تشكيل أو هيكلة ما (11، صفحة  2112 ، عبد الكريم قندوز
نعجة عبد الرحمان،  )كان موجودا من قبل، وليس بالضرورة خلق وابتكار ما هو جديد.

 .(22، صفحة  2112،  لبيق محمد البشير
وتعرفها الجمعية الدولية للمهنداين الماليين  بأنها تتضمن التطوير والتطبيق المبتكر    
لنظرية المالية والأدوات المالية لإيجاد الحلو: للمشاكل المالية المعقدة ولااتغلا: الفرص ل

المالية، فالهنداة ليات أداة بل هي المهنة التي تاتعمل الأدوات وذلك للتعامل مع 
منتجات مالية جديدة ومحانة من خلا: التصميم المبتكر أو إعادة تعبئة الأدوات 

 .(22، صفحة  2112،  لرحمان، لبيق محمد البشيرنعجة عبد ا )الحالية.
تعرف الهنداة المالية الإالامية  بأنها مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات   

التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المبتكرة بالإضافة إلى صياغة 
أاماء  )نيف.حلو: إبداعية لمشاكل التمويل وكل ذلك في إطار موجهات الشرع الح

 .(312، صفحة  2114،  طهراوي، خديجة خالدي
  تتمثل أهمية الهنداة المالية الإالامية في أهمية الهندسة المالية الإسلامية -0-0

  (22، صفحة  2112، خنواة عديلة، محمد زيدان  )النقاط التالية.
 توفير التكاليف نتيجة لما يتحقق من وفورات حجم الكبير؛ -
ية إالامية جديدة يدعم ااتقطاب الأموا: وبالتالي يزيد من القدرة ابتكار منتجات مال -

 التمويلية للمؤااة المالية الإالامية؛
القيام بالأبحاث والتنبؤات الاوقية والإفصاح الدوري لدعم شفافية الاوق ومعرفة  -

مداد الجهات المعنية بالبيانات المطلوبة وبالتالي تنشيط المناخ  حاجات الماتثمرين، وا 
 لااتثماري؛ا
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 توزيع المخاطر نظرا لتنوع أشكا: الااتثمارات وأجالها. -
عبد  )تتكون الهنداة المالية من ثلاثة أنشطة هي   أنشطة الهندسة المالية:  -0-3

 .(222، صفحة  2112 ، المالك مهري، نوفل امايلي
 تصميم أدوات مالية مبتكرة؛ -
لحاجات تمويلية جديدة أو التغيير  تطوير الأدوات المالية أي تلبية هذه الأدوات المبتكرة -

 الجذري في العقود الحالية لزيادة كفاءتها فيما يخص المخاطر وفترة الااتحقاق  والعائد ؛
تنفيذ الأدوات المالية المبتكرة، أي ابتكار إجراءات تنفيذية مبتكرة من شأنها أن تكون  -

 منخفضة التكلفة ومرنة وعملية.
تختص الهنداة المالية الإالامية بمجموعة مية: خصائص الهندسة المالية الإسلا -0

 من الميزات والتي تتمثل في 
يشترط  في المنتجات الإالامية أن تكون موافقة للشرع  المصداقية الشرعية: -0-0

بأكبر قدر ممكن ،فالهنداة المالية الإالامية تهدف إلى الوصو: لحلو: مبتكرة تكون 
 ؛(22-21، صفحة  2112،  زعبد الكريم قندو  )محل اتفاق قدر الإمكان.

  ينبغي لمنتجات صناعة الهنداة المالية الإالامية أن الكفاءة الاقتصادية  -0-0
ة اقتصادية عالية مقارنة بالمبتكرات المالية التقليدية وأن تتجنب المااعدة تكون ذات كفاء

في زيادة الآثار الاقتصادية، ويمكن زيادة الكفاءة الاقتصادية لمنتجات الهنداة المالية 
الإالامية عن طريق توايع الفرص الااتثمارية في تحمل المخاطر وتخفيض تكاليف 

لحصو: على المعلومات وعمولات الوااطة والامارة المعاملات وكذا تخفيض تكاليف ا
 ؛(41، صفحة  2112، مختار بونقاب ).
ويعتبر التنوع المتوفر في المنتجات المالية  الابتكار الحقيقي بدل التقليد:    -0-3

الإالامية تنوعا حقيقيا وليس صوريا كما في أدوت الهنداة المالية، حيث أن كل أداة من 
الإالامية لها طبيعة تعاقدية وخصائص تميزها عن غيرها من  أدوات الهنداة المالية

الأدوات الأخرى، اواء تعلق الأمر بالمخاطر الضمانات أو التاعير، وهذا من منطلق أن 
المقصود بالهنداة المالية هو ما يلبي مصلحة حقيقة للمتعاملين الاقتصاديين في الأاواق 
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ذا ما يؤكد القيمة المضافة للابتكار. وليس مجرد عقد صوري من العقود الوهمية، وه
 .(41، صفحة  2112، مختار بونقاب)
  تتمثل متطلبات تحقيق الهنداة متطلبات تحقيق الهندسة المالية الإسلامية -3

  (12، صفحة  2113، حمزة علي ،نعجة عبد الرحمان،  )المالية فيما يلي.
اله، وهذا يعني أن تكون ويقصد به الوعي بالاوق المالي والنقدي وأحو الوعي:  -3-0

الحاجات التي يتطلبها الاوق معروفة لمن يقوم بالابتكار والتطوير للأدوات والأوراق 
المالية، بالإضافة إلى تحقيق التراضي بين جميع الأطراف، لأن الهنداة المالية تهدف 

 جميعا؛ أاااا إلى تلبية الاحتياجات المختلفة لجميع الأعوان الاقتصاديين، مع ااتفادتهم
ويقصد به بيان المعاملات التي يمكن أن تؤديها تلك الأدوات التي يتم  الوضوح: -3-0

ابتكارها أو حتى تطويرها وذلك لاد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها المتلاعبون أو 
المضاربون لااتخدام تلك الأدوات لتحقيق غايات لم تكن تهدف إليها أصلا أو التحايل 

لقمار، مع الإشارة إلى أن الالتزام بالشريعة الإالامية ، أو بميزة المصداقية على الربا أو ا
الشرعية للهنداة المالية ، يشكل بهذا الخصوص صمام أمان بابب انضباط قواعد 

 الشريعة الإالامية ويؤدي الإفصاح إلى تحقيق رضا جميع الأطراف؛
 مالية تمكن من الشراء والتعامل؛المقدرة أو القدرة وتعني وجود مقدرة رأا المقدرة:-3-3
 وتعني الالتزام بأحكام الشريعة الإالامية في كافة التعاملات المالية. الالتزام:-3-0

 رابعا:  بعض منتجات الهندسة المالية الإسلامية ودورها في إدارة المخاطر
يجاد الحلو: لأجل تلب   ية تعمل الهنداة المالية الإالامية على ابتكارا الأدوات وا 

الحاجات التمويلية ، تخفيض التكاليف وتقليل المخاطر مع مراعاة الشرع، وقد تنوعت 
منتجات الهنداة المالية الإالامية كمحاولة لماايرة التطورات التي تعرفها الصناعة 
المالية الإالامية، ونظرا لتعدد هذه المنتجات والاختلافات في تصنيفاتها ايتم التركيز 

 نتجات .    على البعض من الم
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 المشتقات المالية الإسلامية ودورها في إدارة المخاطر: -0
 الخيارات في إطار خيار الشرط وبيع العربون : -0-0
إن الناظر للخيارات الشرعية من منظور اقتصادي يرى فيها بكل تأكيد أدوات تحوطية   

ن لإدراك قل نظيرها، تااعد على تقليل مخاطر عدم تناظر المعلومات إلى أقل قدر ممك
الطرف الأقوى أمام الطرف الآخر مع إمكانية التراجع عن الصفقة. والخيار هو أن يكون 
للمتعاقدين أو أحدهما الخيار بين إمضاء العقد أو عدمه وذلك بفاخه عند تحقيق 

 .(24، صفحة  2114،  عبد الكريم قندوز )شروطه.
 :ع أو الإجارة أو يقوم على دخو: الشخص في عقد اللازم )البي خيار الشرط

الااتصناع(، ويشترط لنفاه حق الفاخ بإرادته المنفردة خلا: مدة معلومة، وهو ما يتيح 
الفرصة للتحوط في الحصو: على العة يؤمل الربح منها، وبحق لصاحب خيار الشرط 
أن يعرض الالعة محل الخيار على طرف آخر، دون أن يكون هناك اقتران بالبيع للالعة 

 .(13، صفحة  2112، هاجر اعدي )ط الخيار.لأن ذلك ياق
 :وهو ذلك البيع الذي يأخذ فيه البائع جزء من قيمة الالعة كعربون، حيث  بيع العربون

يعتبر كدفعة أولى من ثمن الشراء في حالة ما إذا تم البيع، أما إذا فشل البيع ورجع 
الذي لحق به من العميل عن الشراء فيعتبر العربون هنا كتعويض للبائع عن الضرر 

جراء رجوع المشتري عن الشراء. ويشبه بيع العربون خيار الشراء، حيث أن المشتري في 
 كلا الحالتين يدفع للبائع قيمة من الما: لا ترد، تعتبر كثمن للحصو: على خيار الشراء.

أما عن آلية الااتفادة من العربون كأداة تحوطية في البنوك الإالامية فإنه يمكن في 
مرابحة، بحيث إذا جاء أحد الأفراد طالبا شراء العة معينة فإن البنك يأخذ جزء من ال

ذا رجع المشتري عن  ثمنها كعربون، ويعتبر هذا جزءا من ثمن الالعة إذا تمت الصفقة، وا 
 )طلبه اعتبرت تعويضا عن الضرر الفعلي الذي وقع على البنك نتيجة هذا الرجوع.

 .(22فحة  ، ص2112/2112، مختار بونقاب
ياتطيع النظام المالي الإالامي الإفادة من ميزات المشتقات المالية ، وحتى يتانى لها 

اهام  )ذلك لابد من أن تعمل على تطوير مشتقات مالية إالامية وفق الشروط التالية.
  (432، صفحة  2112، بوداب
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 يجب أن تكون المشتقات المالية متوافقة مع الشريعة الإالامية؛ 
  أن تحقق الفوائد والمنافع والتي تحققها المشتقات المالية؛يجب 
 .يجب أن تكون قابلة للتداو: في أاواق الما: الدولية 
 العقود الآجلة  في إطار عقد السلم: -0-0

الالم من الأمثلة الرائعة و المتميزة للتحوط، إذ يتعامل عقد الالم مع مخاطر ذات طبيعة 
الائتمان. ميزة العقد أنه من العقود الماماة في مضاربية وهي مخاطر الأاعار ومخاطر 

الفقه الإالامي، حيث حدد الإالام أركان العقد وشروطه . ويحوي عقد الالم تركيبة من 
تقنيات إدارة المخاطر، فمن جهة ينقل العقد المخاطر ويوزعها على أطراف التعاقد بحاب 

لى من هم أقدر على الاختصاص، فتنقل مخاطر الزراعة والتي هي مخاطر بحثة إ
التعرف عليها ومواجهتها وهم التجار، ودون إغفا: الحالات التي قد تكون أكبر من قدرة 
الطرفين كما أن في العقد تحوطا ضد مخاطر عدم التاليم وهي مخاطر مضاربية ، 
فجعل التاليم مبنيا على وصف للأصل محل التعاقد من دون تعيين، ما يتيح للبائع 

: على الأصل بأي وايلة كانت )مثلا شراء المنتج الزراعي بدلا من إمكانية الحصو 
 .(22-23، صفحة  2114،  عبد الكريم قندوز )إنتاجه( .

 التوريق  الإسلامي)بيع دين السلم( ودوره في إدارة المخاطر: -0
التوريق أداة مالية ماتحدثة تفيد مؤااة مالية بحشد مجموعة من الديون المتجاناة 

صو:، ووضعها في صورة دين واحد معزز ائتمانيا، ثم عرضه على والمضمونة كأ
الجمهور من خلا: منشأة متخصصة للاكتتاب في شكل أوراق مالية، تقليلا للمخاطر، 

 .(.432، صفحة  2112، اهام بوداب )وضمانا للتدفق الماتمر للايولة النقدية للبنك.
الية غير اائلة إلى أوراق مالية كما يعرف التوريق على أنه عملية تحويل الأصو: الم  

 )قابلة للتداو: في أاواق رأس الما:، وهي أوراق تاتند إلى ضمانات عينية أو مالية.
 .(23، صفحة  2112، خنواة عديلة، محمد زيدان 

يعتبر بيع دين الالم قبل قبضه من القضايا التي تثير خلافات فقهية فقد أجازه الإمام 
ن غير الطعام، ومنعه اائر الأئمة قد يتبنى البعض رأي الإمام مالك رحمه الله إذا كان م

مالك ويطرح فكرة تاييل )التوريق( الديون الالعية على هذا الأااس بل ومن الممكن 
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تاييل الديون الالعية على هذا الأااس بل ومن الممكن تاييل الديون الالعية بصورة 
للمنتج فيمكن للدائن)حامل اند دين  يوافق عليها جميع الأئمة دون فارق كبير بالنابة

الالم( أن يبيع الما مواز للأو: بنفس المواصفات والشروط ويمكن أن يضاف إلى ذلك 
اعتبار الدين رهنا للالم الموازي ، فإذا أصبح اعتبار الالم الأو: رهنا للالم الثاني صار 

عبد الكريم  ).الدينان متقاربين في درجة المخاطرة ومتماثلين في الخصائص الأخرى 
 ..(11، صفحة  2114، قندوز

تلجأ البنوك الإالامية للتأمين التأمين الإسلامي ودوره في إدارة المخاطر:  -3
التعاوني )التكافلي( كوايلة لتحويل المخاطر إلى جهة أخرى قادرة على تحمل 
الخاارة)شركة التأمين الإالامي(، حيث يجتمع عدد من المؤمنين يتعرضون لمخاطر 

ابهة، يلتزمون بدفع قاط معين، تتولى شركة التأمين التكافلي إدارة هذه العقود عن متش
، 2112/2112، مختار بونقاب )طريق توظيف الأقااط المجمعة وتعويض المتضررين.

 .(41صفحة  
ووفرت الهنداة المالية منتجات متعلقة بالتأمين الإالامي يضمن للبنوك الإالامية 

 التعويض عن ما يلي 
مخاطر الناتجة عن عدم المقدرة على تاديد قيمة الودائع الجارية الذي يعتبر ضامن ال -

 لها بما تعد دينا في ذمته؛
المخاطر الناتجة عن الديون)الودائع الااتثمارية( التي للبنك الإالامي، والناتجة عن  -

 الأااليب التمويلية والااتثمارية؛
خنواة  )ي إدارة أموا: الماتثمرين.المخاطر الناتجة عن اوء إدارته أو تقصيره ف -

  (.22، صفحة  2112،  عديلة، زيدان محمد
 المنتجات المركبة ودورها في إدارة المخاطر: -0
اميت بالمنتجات المركبة لأنها مركبة من أكثر من )عقد(عملية من العمليات البايطة   

، صفحة  2112، أحمد رشاد مردااي، صبرينة بوطبة )المعروفة في العقود الإالامية.
. وايتم ذكر بعض أنواع المنتجات المركبة ودورها في إدارة المخاطر والتي تتمثل (21
 في  
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 :التحوط باستخدام عقد المرابحة للأمر بالشراء من خلال عقد المشاركة 
تقوم عملية المرابحة على أااس شراء )تملك(البنك الالعة  ومن تم تحويل ملكيتها 

نما هو فقط وعد بالشراء، للعميل، والأمر الذي يص در عن العميل لا يمثل عقد بيع وا 
وبموجب ذلك، فإنه بإمكان الزبون أن يتراجع عن إتمام عقد الشراء حتى بعد أن يصدر 

 عنه الوعد وبعد أن يقوم بدفع العربون.
فبتطبيق عقد المرابحة للأمر بالشراء من خلا: عقد المشاركة يمكن التحوط من المخاطر 

ية التي تتمثل في عدم وفاء العميل بالتزاماته التعاقدية كاملة وفي مواعدها، لأن الائتمان
العميل في إطار هذا العقد يكون شريكا في رأس الما: وهذا في الربح حاب الاتفاق، 
وبالتالي لن ياتطيع التراجع عن إتمام العقد ، وبهذا يحقق هذا الأالوب التمويلي التزاما 

 .(24-22صفحة  ، 2112،  هاجر اعدي، لامية لعلام )واضحا بين الطرفين.
 :التحوط من خلال عقد اندماج المضاربة والمرابحة 

في مثل هذه العقود يتم ااتخدام المرابحة للتحوط من مخاطر تقلبات العملة، ويمكن 
ترتيب عملية مرابحة بحيث يتحمل البنك الضامن مخاطر اعر الصرف من خلا: شراء 

ذا كانت المرابحة تاتخدم الالعة المطلوبة  بعملة ثم بيعها للماتفيد بالعملة الأخرى. وا 
للتمويل يمكن ااتخدامها كذلك التحوط، وكما أن المرابحة بفرض التمويل مقبولة شرعا 
لأنها تجعل التمويل جزء لا يتجزأ عن التباد: الحقيقي، ويصبح المقصود النهائي من 

كذلك إذا كانت بفرض التحوط فهي مشروعة أيضا المعاملة هو النشاط المولد للثروة، ف
للابب نفاه، فالمنطق الإالامي واحد في الأمرين وهو ربط التعاملات المالية بالنشاط 

 ..(02، صفحة: 0100،  هاجر اعدي، لامية لعلام) الحقيقي المنتج.
 الخاتمة: 

ض لها البنوك تامح الهنداة المالية بابتكار منتجات تتكيف مع المخاطر التي تتعر    
الإالامية ، وذلك بأخذ بالحابان طبيعة نشاط هذه الأخيرة وطبيعة المخاطر التي قد 

 تتعرض لها البنوك عند القيام بأنشطته.
وعلى ضوء ما تم عرضه يمكن حصر أهم النتائج التي تم التوصل إليها  نتائج الدراسة:

 من خلا: هذه الدرااة على النحو التالي  
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الإالامية العديد من المخاطر التي تقام إلى مخاطر خاصة بصيغ تواجه البنوك  -
التمويل والمتمثلة في المرابحة والمضاربة وغيرها من صيغ التمويل، ومخاطر خاصة 

 بتقايم مجلس الخدمات الإالامية حيث عدد اتة أنواع من المخاطر؛
لك من أجل تعتبر عملية إدارة المخاطر أمرا ضروريا حيث تامح بقياس المخاطر وذ -

 مراقبتها والتحكم فيها ، وهذا ما يضمن المحافظة على أصو: البنك ومصالح المتعاملين؛
تتميز الهنداة المالية الإالامية بالتزامها بمبادئ الشريعة ومنتجاتها تتميز بكفاءة  -

 اقتصادية عالية؛
إدارة  توفر الهنداة المالية الإالامية العديد من المنتجات التي تاتخدم في عملية -

 المخاطر؛
المالية الإالامية لتتماشى وطبيعة المخاطر التي تواجهها  تتنوع منتجات الهنداة -

 البنوك الإالامية.
بالرغم من التطورات التي عرفتها الهنداة المالية الإالامية إلا أنها  اقتراحات الدراسة :

إليه توصي الدرااة لم ترقى بعد إلى الماتوى المطلوب ، وانطلاقا من النتائج المتوصل 
 بما يلي 

ضرورة تطوير منتجات الهنداة المالية الإالامية من قبل أهل الاختصاص مع الأخذ  -
 بعين الاعتبار الخصائص التي تميزها عن الهنداة التقليدية؛

الااتفادة من التطورات الحاصلة في مجا: الهنداة التقليدية وتكيف منتجاتها مع   -
 الامية.مبادئ الهنداة المالية الإ

 قائمة المصادر والمراجع المعتمدة:
إدارة مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية ، 2114أحلام بوعبدلي ، عائشة طبي ، .0

 0100-0100والبنوك التقليدية دراسة مقارنة لعينة من البنوك العاملة في قطر للفترة 
وم الاقتصادية ، الصادرة عن كلية العل14، المجلد 12مجلة رؤى اقتصادية، العدد  ،

 والتجارية وعلوم التايير ، جامعة الوادي.
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، الهنداة المالية الإالامية كألية لتوفير 2112أحمد رشاد مردااي، صبرينة بوطبة،  .0
، الصادرة عن معهد  1التمويل المصرفي الإالامي، مجلة اقتصاد الما: والأعما:، العدد

 ركز الجامعي ميلة.العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التايير، الم
الهندسة المالية والتحوط من المخاطر في ، 2114أاماء طهراوي، خديجة خالدي،  .3

، 11، المجلد11العدد les cahiers du mecas ، مجلة  الصناعة المالية الإسلامية
 قتصادية والتجارية وعلوم التايير ، جامعة تلماان.الصادرة عن كلية العلوم الا

تأثير العولمة على أداء المصارف ، 2112أيمن مصطفي مصطفى الجمل،  .0
 ، المكتب الجامعي الحديث، مصر.الإسلامية )دراسة فقهية اقتصادية مقارنة(

، ااتراتيجيات إدارة المخاطر في المعاملات المالية 2111بلعزوز بن علي،     .2
( ، الصادرة عن كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 12الباحث، )العدد ،مجلة 

 التايير ، جامعة ورقلة.
 -المشتقات المالية-، إدارة المخاطر)إدارة المخاطر2113بن علي بلعزوز وآخرون ،  .6

 الأردن.-الهنداة(، مؤااة الوراق للنشر والتوزيع، عمان
إدارة المخاطر البنكية لة علمية بعنوان  ،  مداخ2114جوان   2-2حاين بلعجوز ،  .7

، مقدمة ضمن فعاليات الملتقى العلمي الوطني حو: المنظومة المصرفية في والتحكم فيها
، المنعقد بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية -تقنيات -مخاطر -منافاة –الألفية الثالثة 

 جيجل.  –وعلوم التايير ، جامعة  محمد الصديق بن يحيي 
مداخلة علمية  ،2113نوفمير  13و 12زة علي ،نعجة عبد الرحمان، يومي حم .8

الضوابط الشرعية لاستخدامات الهندسة المالية كمدخل لتطوير المنتجات بعنوان  
، مقدمة ضمن فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثاني لصناعة المالية  المالية الإسلامية

  لجزائر .الإالامية ، المدراة العليا للتجارة، ا
المصارف الإسلامية أداءها المالي وأثرها في سوق ، 2111حيدر يونس المواوي،  .9

 الأردن.-، الطبعة الأولى،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمانالأوراق المالية

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/174
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منتجات الهندسة المالية الإسلامية ، 2112خنواة عديلة، محمد زيدان ،  .01
،  المجلة الأكاديمية للدرااات صرفية الإسلاميةودورها في تطوير الصناعة الم

  ، الصادرة عن جامعة الشلف.12الاجتماعية والإناانية، العدد
، مجلة صناعة الهندسة المالية: الواقع والتحديات، 2112اهام بوداب،  .00

، الصادرة عن مخبر المحاابة والمالية 2الدرااات المالية  والمحاابية والإدارية، العدد 
  ة والتأمين، جامعة أم البواقي.والجباي
تحليل قضايا في –إدارة المخاطر ،  2113طارق الله خان، حبيب أحمد، .00

، البنك الإالامي للتنمية ،المعهد الإالامي للبحوث والتدريب الصناعة المالية الإسلامية
 الاعودية . –،حدة 
 -اتشرك -إدارات -إدارة المخاطر) أفراد،  2112طارق عبد العا: حماد ،  .03

 ،الدار الجامعية، الإاكندرية ، مصر. بنوك (
دراسة –إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية ، 2112-2113طهراوي أاماء،  .00

، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التايير ، قياسية
 . تلماان ، الجزائر–قام العلوم الاقتصادية، جامعة أبو بكر بلقايد 

مخاطر صيغ التمويل التجارية في ، 2114عاد: بن عبد الرحمن بوقري ، .02
، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد الإالامي، كلية الشريعة البنوك الإسلامية السعودية

  جامعة أم القرى، الاعودية . والدرااات الإالامية،
الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في ، 2111عاد: عبد الفضيل عيد،  .06

-، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإاكندريةالإسلامية دراسة مقارنة المصارف
  مصر.

تقييم ،  2112عاطف عبد المنعم ،محمد ومحمد محمود الكاشف ،ايد كااب،  .07
دارة المخاطر ، الطبعة الأولى ، مركز تطوير الدرااات العليا والبحوث ، القاهرة ،  وا 

  مصر .
وط في التمويل الإسلامي حماية للمال ودافع التح، 2114عبد الكريم قندوز،  .08

  ، الطبعة الأولى، دائرة الشؤون الإالامية والعمل الخيري إدارة البحوث، دبي.التنمية
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مجلة الاقتصاد الهندسة المالية الإسلامية، ، 2112عبد الكريم قندوز،  .09
العزيز، جامعة الملك عبد  .21،المجلد12الإالامي، جامعة الملك عبد العزيز، العدد 

 الاعودية.
، آليات الهنداة المالية في إدارة 2112عبد المالك مهري، نوفل امايلي،  .01

، الصادرة عن 21مخاطر معاملات الصكوك الإالامية ، مجلة درااات وأبحاث، العدد
 جامعة الجلفة. 

استخدام التقنيات الهندسة المالية في ،  2112محمد عبد الحميد عبد الحي،  .00
، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم في المصارف الإسلامية إدارة المخاطر 

 اوريا . –المالية والمصرفية ،جامعة حلب 
، الطبعة إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، 2112محمد محمود المكاوي،  .00

 مصر.  -الأولى، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصور
المصارف الإسلامية ين محمد امحان ، ، حا2112محمود حاين الوادي ،  .03

–، دار المايرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان  الأسس النظرية والتطبيقات العملية
 .الأردن ،

دور الهندسة المالية الإسلامية في إدارة ، 2112-2112مختار بونقاب،  .00
لاقتصادية ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم امخاطر صيغ التمويل الإسلامي 

  الجزائر. -والتجارية وعلوم التايير، قام علوم التايير، جامعة ورقلة
دور الهندسة المالية في إدارة مخاطر صيغ التمويل ، 2112مختار بونقاب، .02

، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية الإسلامي دراسة حالة بنك البركة الجزائري 
 ( ، الصادرة عن جامعة ورقلة.14)العدد
آليات ترشيد أدوات الهندسة ، 2112نعجة عبد الرحمان، لبيق محمد البشير،  .06

، مجلة المالية لإدارة المخاطر الاستثمارية في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية
، الصادرة عن معهد العلوم الاقتصادية والتجارية 12نور للدرااات الاقتصادية، العدد 
  البيض. وعلوم التايير، المركز الجامعي
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إدارة المخاطر الائتمانية في المصارف  ،2112-2111هاجر زراقي،  .07
، مذكرة ماجاتير غير منشورة، كلية العلوم الإسلامية دراسة حالة بنك البركة الجزائري 

 –الاقتصادية والتجارية وعلوم التايير، قام العلوم التجارية، جامعة فرحات عباس 
 اطيف.

دور  ، مداخلة علمية بعنوان 2112ماي  2و 4هاجر اعدي، لامية لعلام،  .08
، مقدمة ضمن فعاليات الهندسة المالية الإسلامية في ابتكار منتجات مالية إسلامية

الملتقى العلمي الدولي حو:  منتجات وتطبيقات في الابتكار منتجات مالية إالامية ، 
  ائر.الجز  -كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التايير، جامعة اطيف
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 .مساهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية البلديات
 .1122-1121خلال الفترة  دراسة حالة بلديات دائرة مقرة بولاية المسيلة

The contribution of fiscal resources to finance budgets 

municipalities. 

Case study of Magra’s municipalities in M’sila during 

the period of 2010-2018. 

 2اي عبد الحقــب، 1ران عبد الحكيمــعم
Abdelhakim Amrane1  Bay Abdelhak2 

 msila.dz-abdelhakim.amrane@univ1 

bay.abdelhak2018@gmail.com 2 

 University Of Msila ،جامعة محمد بوضياف بالمايلة )الجزائر(
 الملخص: 

يهدف البحث بشكل أاااي إلى تقييم مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية       
 2212-2212البلديات عبر درااة حالة بلديات دائرة مقرة بولاية المايلة خلا: الفترة 
 تها الإدارية.من خلا: تحليل حصيلة الموارد الجبائية لهذه البلديات انطلاقا من حاابا

ا البحث، فإن الموارد الجبائية تمثل موردا هاما في تمويل هذ نتائج من خلا:و       
ميزانيتي كل من بلدية مقرة، وبلدية بلعايبة، أما على ماتوى البلديات الأخرى فإن الموارد 

فقط  ضرائب أااايةثلاثة  وجوديتبين الجبائية تعتبر ذات مااهمة ضئيلة ومحدودة. كما 
لبلديات، ويتعلق الأمر هنا بالرام على النشاط المهني لتشكل أهم الموارد الجبائية 

وكذا الرام على القيمة المضافة، وتختلف ضمن ذلك الأهمية ، والضريبة الجزافية الوحيدة
أخرى على أااس الاختلافات الماجلة والتباين إلى النابية لهذه الراوم من بلدية 

  .بلدياتال تلك التجاري والصناعي على ماتوى  الملاحظ في واقع النشاط
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 abdelhakim.amrane@univ-msila.dz ،عمران عبد الحكيمالمؤلف المرسل: 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
124- 139 ص          0909السنة  90العدد:  90المجلد:  

 

402 

 

 البلدية، التمويل المحلي، الموارد الجبائية.الكلمات المفتاحية: 
 JEL،H2،E62تصنيفات 

Abstract: 

       The objective of this paper is to evaluate the contribution of 

fiscal resources to finance municipalities’ budgets by studying 

administrative accounts for Magra’s municipalities in M’sila during 

the period 2010 to 2018. 

      Through the research results, fiscal resources are essential 

revenue in financing the municipalities’ budgets for Magra and 

Belaiba;  However, in other municipalities fiscal resources are 

considered to be having less and limited contribution. 

      Besides, there are three taxes that form the major fiscal 

resources for municipalities, namely the professional activity tax 

and the Single Fixed Tax, as well as the value added tax; The 

relative importance of these taxes varies from municipality to 

another according to the observed differences in the Commercial 

and industrial activity at these municipalities. 

Keywords:  municipality, local financing, fiscal resources. 

JEL Classification Codes : H2،E62. 
 مقدمة. 1

تشكل الجماعات المحلية إحدى الجهات الأاااية التي ترتكز عليها الدولة في القيام 
بمختلف مهامها في جميع المجالات في إطار ايااة توزيع المهام والماؤوليات بين 
الالطات المركزية والالطات غير المركزية. وقد عرفت البلدية تطورات هامة عبر الالة 

اكل الدولة تماشيا مع ايااتها العامة بداية من الااتقلا: بموجب الأمر إصلاحات لهي
والمتعلق بالبلدية إلى آخر قانون متعلق  1676جانفي  12المؤرخ في  76 – 22رقم 

على  2211أفريل  26المؤرخ في  12 – 11بالبلدية والصادر بمقتضى القانون رقم 
لشاملة ضمن ايااة تهدف إلى تحقيق ضوء هدف تدعيم دور البلدية في مجا: التنمية ا

لامركزية أواع، ومهام جديدة للبلدية تتولى تايير شؤونها باعتبارها شخصية معنوية 
 تتمتع بالااتقلالية المالية التي تمكنها من تلبية احتياجات مواطنيها.
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وعلى ضوء ذلك، فإن موضوع المالية المحلية يشكل محورا هاما للغاية  
ة بابب أن الجماعات المحلية لا يمكنها أن تقوم بدورها كاملا في ظل للالطات العمومي

الوضعية المالية غير الجيدة للكثير من البلديات، وبما تتميز به إما من نقص للموارد 
الجبائية، أو ضعف لماتويات تحصيلها، أو حتى اوء تنظيم توزيعها بين الماتويين 

 المركزي والمحلي. 
 إشكالية البحث .2.2
ابق، يأتي هذا البحث للإجابة عن التااؤلات المتعلقة بمدى مااهمة الموارد مما   

 الجبائية في تمويل البلديات، ولعل من أهمها التااؤ: الرئياي التالي 
 ما هو مستوى مساهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية البلديات؟.

 لية وقد يتفرع عن هذا التااؤ: الرئياي الأائلة الفرعية التا   
 ما هي طبيعة الموارد الجبائية المخصصة لتمويل البلديات؟.  -
هل الموارد الجبائية في ظل ايااة التخصيص المعتمدة من طرف الالطات   -

 العمومية كافية لتغطية نفقات البلديات؟.
ما هي أهم الضرائب والراوم التي تشكل أهم الموارد الجبائية المحصلة فعلا   -

 ديات؟. ضمن ايااة تمويل البل
 فرضيات البحث.  1.2

من أجل معالجة إشكالية البحث وللإجابة عن التااؤلات الفرعية نفترض الفرضيات 
 الأاااية التالية 

  تااهم الموارد الجبائية مااهمة محدودة وضعيفة في تمويل الفرضية الأولى  -
 الاقتصادية.  ميزانية البلديات، وهي تختلف من بلدية إلى أخرى بما يتوافق مع خصائصها 

  يشكل الرام على النشاط المهني والرام على القيمة الفرضية الثانية  -
المضافة، وكذا الضريبة الجزافية الوحيدة أهم الموارد الجبائية التي تاتفيد منها ميزانية 

 البلديات. 
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 أهمية البحث .1.2
اش والتحليل تكمن أهمية البحث في أنه يعالج موضوعا من المواضيع المطروحة للنق

بشكل ماتمر، خصوصا في الفترة الأخيرة عبر التداعيات التي عرفتها الجزائر بعد تراجع 
أاعار البترو:، وهذا ما قد يعني أن الالة الإصلاحات للمالية المحلية لم تأت بنتائج 

 مقبولة بابب أن أغلب البلديات في الجزائر عاجزة ماليا.
اء لمعرفة مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية تأاياا على ذلك، فإن هذا البحث ج

البلديات عبر إجراء درااة تحليلية لواقع مالية عدة بلديات مختلفة من حيث الخصائص 
 .2212-2212الاقتصادية والتجارية خلا: الفترة 

 خطة البحث .0.2
الجبائية في قصد إثراء الجانب النظري والعملي لما يتعلق بتقييم مدى مااهمة الموارد 

تمويل ميزانية البلديات، ايتم معالجة إشكالية هذا البحث من خلا: النقاط الأاااية 
  :التالية

 طبيعة الموارد الجبائية المحصلة كليا أو جزئيا لفائدة البلديات.  -
 تقييم مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات بلديات دائرة مقرة. -
 النتائج والتوصيات. -
 بيعة الموارد الجبائية المحصلة كليا أو جزئيا لفائدة البلدياتط .1

تشكل الجباية المحلية بالنابة للبلديات موردا هاما في تمويل ميزانياتها، ويتعدد           
هيكل الجباية المحلية بتعدد مصادرها وناب ااتفادة البلديات منها، فمنها الموارد الجبائية 

لديات، ومنها الموارد الجبائية المحصلة التي تاتفيد منها البلديات المحصلة كليا لفائدة الب
  بشكل جزئي فقط.

 تحديد طبيعة الموارد الجبائية المحصلة كليا لفائدة البلديات .2.1
يقصد بهذه الموارد الجبائية تلك الراوم والضرائب التي يتم توجيها حصيلتها بصفة        

ارد الجبائية تتنوع بحاب القوانين المعمو: في الفترة الراهنة، كلية لفائدة البلدية، وهذه المو 
فمنها  رام الأفراح والحفلات، الرام العقاري، رام التطهير، الرام الخاص على عقود 
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التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها، الرام الخاص على الإعلانات والصفائح 
 المهنية، وكذا رام الإقامة ورام الاكن.

يعتبر هذا الرام من أقدم الموارد الجبائية العائدة  رسم الأفراح والحفلات: .2.1.1
 01المؤرخ في  022-71من الأمر رقم  121للبلديات في الجزائر، وحاب نص المادة 

، فإنه يؤاس راما لمصلحة 1677والمتضمن قانون المالية لانة  1671ديامبر 
يها احتفالات الأفراح العائلية يكلف به ميزانيات البلديات في المناطق التي تنظم ف

الأشخاص الماتفيدون من رخصة الشرطة المقررة لهذا الغرض. وعلى ضوء القوانين 
الجاري العمل بها فإنه يتم تحديد هذه التعريفات المتعلقة براوم الأفراح والحفلات بموجب 

افقة الالطة قرار صادر عن رئيس البلدية، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ومو 
، ويدفع مبلغ هذا الرام المثبت بوااطة تحرير أمر بالتاديد يالم من طرف 1الوصية

 مصالح البلدية للمعني قصد تاديده نقدا إلى أمين خزينة البلدية وذلك قبل بداية الحفل.
المؤرخ في  20-76تم ااتحداث هذا الرام بموجب الأمر رقم الرسم العقاري:  2.1.2. 

، وقد تم تعديله بموجب المادة 1676والمتضمن قانون المالية لانة  1676جوان  22
المتضمن قانون المالية  1661ديامبر  12المؤرخ في  21-61من القانون رقم  20

، ويشمل الرام العقاري 2222من قانون المالية لانة  12و 6، وكذا المواد 16622لانة 
 على الأنواع التالية 

 يخضع للرام العقاري على الأااس يات المبنية ومعدلاته: الرسم العقاري على الملك
   3الخاضع للضريبة للملكيات المبينة حاب ما يوضحه الجدو: التالي
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(: معدلات الرسم العقاري المطبقة على الملكيات المبنية والملكيات 12الجدول رقم )
 الخاضعة لها.

المعدل  (²المساحة )م طبيعة الملكيات المبنية
(%) 

 3 / لكيات المبنية الم
الملكيات المبنية ذات الاستعمال السكني 
المملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين 

 وغير المشغولة
/ 01 

الأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات 
 المبنية

 0  011أقل أو يااوي 
 7 00111وتقل أو تااوي  011تفوق 
 01 00111تفوق 

 .2212ب المباشرة والراوم المماثلة، ، قانون الضرائ271المادة  المصدر:
هذا وتعفى من الرام العقاري تلك الملكيات المخصصة كمرافق عامة، بشرط ألا       

تنتج دخلا، وكذا العقارات التابعة للدولة والولايات والبلديات، وكذلك التابعة للمؤااات 
والبحث العلمي،  العمومية ذات الطابع الإداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم

 .4والحماية الصحية والاجتماعية، وفي ميدان الثقافة والرياضة
كما تعفى كذلك البنايات المخصصة للقيام بالشعائر الدينية والأملاك التابعة للوقف     

والمتكونة من ملكيات مبنية، إضافة إلى العقارات التابعة للدو: الأجنبية والمخصصة 
هم الدبلومااية والقنصلية، وللممثلين الدوليين المعتمدين في للإقامة الرامية لبعثات

الجزائر، مع مراعاة قاعدة المعاملة بالمثل، وكذا تجهيزات الماتثمرات الفلاحية لاايما 
 .5الحضائر والمرابط والمطامر

   :من قانون  271حاب المادة الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية ومعدلاته
الرام يفرض انويا على الملكيات غير  رة والراوم المماثلة، فإن هذاالضرائب المباش

المبنية بجميع أنواعها، بااتثناء تلك المعفية صراحة من الخضوع لهذا الرام، وياتحق 
عموما على الملكيات غير المبنية حاب المعدلات المحددة وفقا لما يوضحه الجدو: 

 اللاحق 
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عقاري المطبقة على الملكيات غير المبنية (: معدلات الرسم ال11الجدول رقم )
 والملكيات التابعة لها

المعدل  (²المساحة )م طبيعة الملكية غير المبنية
(%) 

 0 / المناطق غير العمرانية المحيط الحضري 
 3 / الأراضي الفلاحية

 الأراضي العمرانية

 0  011أقل أو يااوي 
وتقل أو تااوي  011تفوق 

00111 7 

 01 00111تفوق 
 .2212، قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة، 271  المادة المصدر

يفرض هذا الرام في البلديات التي تشتغل فيها مصلحة رفع  رسم التطهير: 3.1.2. 
القمامات المنزلية، ويامى أيضا برام رفع القمامة المنزلية، ويفرض مرة واحدة في الانة 

،  دج 0310111دج و 00111ا بين ــــــراوح مبالعها مـــــتنوعة تتددة ومـــــفي شكل مبالغ مح
وذلك على أااس طبيعة الملكية المبنية، وبهذا يعد هذا الرام ملحقا بالرام العقاري على 
الملكيات المبنية، فهو مرتبط بااتفادة الملكية المبنية من رفع القمامات، ويتم تحديد مبلغ 

المجلس الشعبي البلدي، بناءا على مداولة المجلس، بعد رام التطهير بقرار من رئيس 
 مصادقة الالطة الوصية، ويحدد مبلغ هذا الرام كما هو موضح في الجدو: التالي 

 (: طبيعة الملكية الخاضعة لرسم التطهير ومبالغه واجبة التسديد11الجدول رقم )
 مبلغ الرسم )دج( طبيعة الملكيات الخاضعة لرسم التطهير

  00011و 00111ما بين  و استعمال سكنيمحل ذ
 020111و 30111ما بين  محل ذو استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه

 230111و 00111ما بين  كل أرض مهيئة للتخييم والمقطورات
محل ذو استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه 

 ينتج كميات من النفايات
 210111ما بين 

 0310111و
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 2212، قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة، 270  المادة المصدر
طبقا  الرسم الخاص على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها:4.1.2.

، تم ااتحداث لفائدة البلديات راما 2111من قانون المالية لانة  00لأحكام المادة 
 77قد تم تعديل هذا الرام بمقتضى المادة خاصا على رخص العقارات عند تاليمها، و 

يؤسس لصالح البلديات رسم ، والتي نصت على أنه  " 2100من قانون المالية لانة 
"، وقد تم تحديد تعريفات خاص على عقود التعمير وكل الرخص والشهادات المتعلقة بها

مااحة المبنية هذا الرام بالنابة لكل صنف من تلك الوثائق المتعلقة بالعقارات، حاب ال
من قانون  77أو القيمة التجارية للبناية، أو حاب عدد الأجزاء، وذلك بموجب المادة 

 ، ويمكن عرض ذلك كما يلي 2100المالية لانة 
 .رخص البناء وشهادة المطابقة 
  .رخصة التجزئة وشهادة قابلية الاستغلال 

   :بلغها عند تاليم يحدد م التيرخصة الهدم نجد من ضمنها رسوم الرخص الأخرى
ذا ــــــدج للمتر المربع للمااحة المبنية للبناية، وك 311رخصة الهــــدم على أااس مبلــــغ 

 30111دد مبلغها عند تاليم شهادة التجزئة بمبلغ ـــــــيح التي ادة التقسيمــــشهنجد ضمنها 
 دج. 30111بمبلغ  يحدد مبلغها عند تاليم شهادة التعمير التي شهادة التعميردج، وكذا 
 07و 05طبقا لأحكام المادة  الرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية:5.1.2.

، تم ااتحداث لفائدة البلديات الرام الخاص على 2111من قانون المالية لانة 
الإعلانات والصفائح المهنية بااتثناء تلك الإعلانات والصفائح التي تتعلق بالدولة 

لية والحاملة للطابع الإنااني. وقد تم تحديد مبلغ هذا الرام حاب حجم والجماعات المح
 ونوع تلك الإعلانات والصفائح المهنية.

على تأايس رام  0550من قانون المالية لانة  05نصت المادة  رسم الإقامة:6.1.2.
الإقامة لفائدة البلديات أو تجمع البلديات المصنفة في محطات اياحية أو مناخية أو 

يدرومعدنية أو ااتحمامية أو مختلطة، ويفرض هذا الرام على الأشخاص غير ه
المقيمين بالبلدية ولا يملكون فيها إقامة دائمة، ويتم تحصيله عن طريق أصحاب الفنادق، 
والمحلات الماتعملة لإيواء الاياح أو المعالجين بالحمامات المعدنية، ويدفع تحت 
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ة، ويتم حااب هذا الرام عن كل شخص ولكل يوم، ماؤوليتهم إلى أمين خزينة البلدي
وبالنابة للمؤااات الفندقية تحدد تعريفة الرام على الإقامة على الشخص وعلى اليوم 

 الواحد من الإقامة حاب درجة التصنيف للفنادق.
 طبيعة الموارد الجبائية المحصلة جزئيا لفائدة البلديات .1.1

من قانون  21اتحدث هذا الرام بموجب المادة ا الرسم على النشاط المهني:. 2.1.1
، وحل محل الرام على النشاط الصناعي والتجاري، والرام على 16676المالية لانة  

النشاط غير التجاري، ويفرض هذا الرام على أي نشاط يمارس على ماتوى إقليم 
اراون البلدية، حيث يطبق على رقم الأعما: المحقق اواء كان المكلفين بالضريبة يم

نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي ضمن صنف الأرباح المهنية أو 
 للضريبة على أرباح الشركات.

 2212من قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة  222وحاب نص المادة     
 فإنه يتم توزيع حصيلة معد: الرام على النشاط المهني كما يلي 

 77 بلدية الحصة العائدة لل% 
  26 الحصة العائدة للولاية% 
   1الحصة العائدة لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية% 

هذا الرام هو ضريبة مباشرة تفرض وتدفع كلية   الرسم على القيمة المضافة. 1.1.1
من قانون  71من طرف الماتهلك الأخير، وقد نظمها المشرع من خلا: المادة رقم 

بإلغاء الرام الوحيد الإجمالي على الإنتاج، وقد خضعت معدلات  1661المالية لانة 
هذا الرام لعدة تعديلات بموجب قوانين المالية المتعاقبة. وحاليا يفرض هذا الرام 

. 2216من قانون المالية لانة  26و 27بموجب المادتين  % 16و % 26بمعدلات 
، فإن البلديات 2212ا: لانة من قانون الرام على رقم الأعم 171وحاب نص المادة 

 تاتفيد من حصيلة الرام على القيمة المضافة من العمليات المحققة في الداخل كما يلي 
 61% .لفائدة ميزانية الدولة 
 12% .لفائدة البلديات مباشرة 
 11 % .لفائدة الصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية 
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ل المؤااات التابعة لاختصاص مديرية أما بالنابة للعمليات المنجزة من قب      
المؤااات الكبرى، تدفع حصة البلديات إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات 

 .7المحلية
 أما بالنابة للعمليات المحققة عند الااتيراد فيوزع ناتج هذا الرام كما يلي     
 21% .لفائدة ميزانية الدولة 
 11 % جماعات المحلية، على أن لفائدة الصندوق الضمان والتضامن لل

الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، بين الجماعات الإقليمية 
 حاب ضوابط ومعايير التوزيع المحددة عن طريق التنظيم.

فإنه يتم  2212من قانون الرام على رقم الأعما: لانة  171وعلى ضوء المادة      
التضامن للجماعات المحلية بالنابة تخصيص الحصة العائدة للصندوق الضمان و 

للعمليات التي تنجزها المكاتب الجمركية الحدودية البرية مباشرة للبلديات التي يقع فيها 
 المكتب. 
لقد ااتحدثت هذه الضريبة بموجب المادة الثانية من   الضريبة الجزافية الوحيدة .1.1.1

جزافية وحيدة تحل محل  التي نصت على تأايس ضريبة 22268قانون المالية لانة 
النظام الجزافي للضريبة على الدخل، وتعوض الضريبة على الدخل الإجمالي والرام على 

من قانون  1مكرر  222القيمة المضافة والرام على النشاط المهني. ومن خلا: المادة 
وحيدة ، يتم توزيع ناتج الضريبة الجزافية ال2212الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة 

 كما يلي 
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 (: نسب توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة10الجدول رقم )
 النسبة المئوية الجهة المستفيدة

 % 22,21 البلديات
 % 1 صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية

 % 26 دولةــميزانية ال
 % 1 ةــولايــال

 % 2,1 غرف التجارة والصناعة
 % 2,21 ات التقليديةالغرفة الوطنية للصناع

 % 2,22 غرف الصناعة التقليدية والمهن
     211 المجموع
من قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة  1مكرر  222  المادة المصدر
2212. 
من قانون  72بموجب المادة  هذا الرام تأاس: الرسم الصحي على اللحوم  .0.1.1

قانون المالية و  2226قانون المالية التكميلي لانة  ، وعد: بموجب1622المالية لانة 
وزن العلى أااس  عمليات الذبح بمناابة هذا الرام يتم تحصيل، و 2226التكميلي لانة 

يتم تخصيص حصيلة الرام للبلديات التي تمت ، بحيث دج للكلغ الواحد 12بمعد: 
 ، وذلك كما يلي عملية الذبح في ترابها
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: تعريفة ونسب توزيع ناتج الرسم الصحي على اللحوم التي تمت (10الجدول رقم )
 عملية ذبحها في تراب البلدية

تعريفة  المنتوج
النسبة  الحصة الجهات المستفيدة الرسم للكلغ

 المئوية

الطازجة أو المبردة اللحوم 
أو المطبوخة أو المملحة 
أو المصنعة التي 
مصدرها الخيو:، الإبل، 

 لبقرالماعز، الأغنام، ا

 دج 12

 % 21 دج 2.1 البلدية

صندوق التخصيص 
-262الخاص رقم 

المعنون  022
بصندوق حماية 

 الصحة الحيوانية 

 % 11 دج 1.1

 2212قانون الضرائب غير المباشرة لانة  277و 212  المواد المصدر
حاب نص المادة  :الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المداخيل العقارية  .0.1.1
، فإنه يتم توزيع حصيلة الضريبة على 2222من قانون المالية التكميلي لانة  ةالثاني

 الدخل الإجمالي ضمن صنف الريوع العقارية على الجهات التالية 
 70% .لفائدة ميزانية الدولة 

 01% .لفائدة البلديات 

يحدد توزيع الضريبة على الأملاك، حاب نص المادة  الضريبة على الأملاك: .2.1.1
 وفقا للناب التالية  2212من قانون الضرائب المباشرة والراوم المماثلة لانة  222
 51% .لفائدة ميزانية الدولة 

 21% .لفائدة ميزانية البلديات 

 21%  بعنوان الصندوق  312-101لفائدة حااب التخصيص الخاص رقم
 الوطني للاكن.
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متنوعة من الراوم لقد قامت الدولة بااتحداث مجموعة الرسوم البيئية:  .2.1.1
لمواجهة تداعيات الأنشطة الماببة للتلوث والمشكلة لأخطار على البيئة، وعموما يتم 

 توزيع حصيلة الراوم البيئية كما هو موضح في الجدو: التالي 

 (: نسب توزيع ناتج الرسوم البيئية12الجدول رقم )
ميزانية  البلدية الرسوم البيئية

 الدولة
الصندوق 

الوطني 
ئة للبي

 والساحل

الصندوق 
الوطني 

 للمياه

الصندوق 
الخاص 

للتضامن 
 الوطني

صندوق 
التضامن 
والضمان 

للجماعات 
 المحلية

 رسم تشجيع عدم التخزين
 17% 07% 22% / / / 

رسم تشجيع عدم النفايات 
المرتبطة بأنشطة العلاج 
في المستشفيات والعيادات 

 الطبية

22% 22% 72% / / / 

لى الرسم التكميلي ع
التلوث الجوي ذو المصدر 
الصناعي على الكميات 
المنبعثة التي تتجاوز القيم 

 المحددة

16% 00% 12% / / / 

الرسم التكميلي على 
المياه المستعملة ذات 

 المصدر الصناعي
02% 17% 02% 17% / / 

الرسم على الأطر 
المطاطية الجديدة 

 والمستوردة
/ 02% 1% / 02% 01% 

وم رسم الزيوت والشح
 / / / %02 %02 %02 وتحضير الشحوم المحلية

 %02 / / %02 %02 /رسم الزيوت والشحوم 
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وتحضير الشحوم 
 المستوردة
من  12، المادة 2212من قانون المالية لانة  77، 71، 72، 70، 72  المواد المصدر

 .2212قانون المالية 
 ات دائرة مقرة.تقييم مساهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات بلدي .1
معرفة مدى مااهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات حاو: ضمن هذا الجانب ان

من خلا: ااتعراض مختلف الموارد الجبائية التي تاتفيد منها بشكل  دائرة مقرة بلديات
 .2212-2212خلا: الفترة  كلي أو جزئي والتي تدخل ضمن مصادر تمويلها

 رة مقرة. التعريف ببلديات دائ2.1
دائرة مقرة هي إحدى دوائر ولاية المايلة والتي تأاات انة   الموقع الجغرافي. 2.2.1
، وتشغل موقعا جغرافيا هاما ضمن المنطقة الشرقية لولاية المايلة بمااحة تقدر 1661
، وهي تضم خمس بلديات منها بلدية مقرة بصفتها بلدية مقر الدائرة، 2كلم 662ب 

يات التالية  بلدية برهـــوم، بلدية عين الخضراء، بــــلدية بلعايبة، بلــــدية بالإضافة إلى البلد
 الدهاهنة.

وفقا للمعلومات  واقع النشاط التجاري والصناعي والفلاحي ببلديات دائرة مقرة:. 1.2.1 
المتحصل عليها من مديرية التجارة لولاية المايلة، فإن عدد الماجلين في المركز الوطني 

، 01/12/2212تاجر بتاريخ  8652التجاري بالنابة لبلديات دائرة مقرة يقدر بـ للاجل 
ويمكن التوضيح أكثر للتوزيع القطاعي لهؤلاء الماجلين بالمركز الوطني للاجل التجاري 

 لبلديات دائرة مقرة من خلا: ما تبرزه الأرقام الواردة في الجدو: التالي  
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 12/21/1122ر ببلديات دائرة مقرة إلى غاية (: عدد التجا12الجدول رقم )

 البلدية

 القطاعات الأساسية

التجارة  % المجموع
 بالجملة

التجارة 
 بالتجزئة

تقديم 
 الخدمات

نشاط 
الاستيراد 
 والتصدير

الإنتاج 
 الصناعي

الإنتاج  
 الحرفي

 30,10 1210 1 070 17 1022 702 212 مقرة
 25,20 1221 1 262 22 727 1267 26 برهوم
عين 

 15,78 2120 2 151 17 762 222 12 الخضراء

 26,99 1110 1 222 12 1266 202 171 بلعايبة
 1,94 222 0 16 1 10 62 0 الدهاهنة
 211 2201 0 1009 207 4208 2696 527 المجموع

% 6,09 31,16 48,64 2,39 11,66 0,06 100 / 
 2216  مديرية التجارة لولاية المايلة، المصدر

ذلك التمركز للماجلين في المركز الوطني للاجل  من معطيات الجدو: أعلاه يتضح 
، من العدد الإجمالي للتجار ببلديات دائرة مقرة % 02التجاري، ببلدية مقرة بنابة تفوق 

أما على التوالي،   %27و  %26متبوعا في ذلك ببلديتي بلعايبة وبرهوم بناب تقارب 
ماراة فيتضح جليا من خلا: الأرقام الواردة أن نشاط تقديم من حيث طبيعة النشاطات الم
، أما % 12 قارببنابة ت على ماتوى بلديات دائرة مقرة الخدمات يمثل أهم الأنشطة

 .من العدد الإجمالي %02 تجزئة فيمثل أكثر مننشاط التجارة بال
 . الأهمية النسبية للإيرادات الجبائية ضمن إيرادات قسم التسيير1.1

تختلف الأهمية النابية للإيرادات الجبائية مقارنة بإجمالي إيرادات قام التايير من بلدية   
، وذلك حاب ما توضحه 2212-2212إلى أخرى ضمن بلديات دائرة مقرة خلا: الفترة 

 معطيات الجدو: التالي 
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ائرة (: حصة الإيرادات الجبائية من إيرادات التسيير لميزانيات بلديات د12الجدول رقم )
 (.%) 1122-1121مقرة خلال الفترة 

 الحاابات الإدارية للبلديات المعنية. المصدر:
وردا هاما في تمويل ميزانية يلاحظ من الأرقام الاابقة أن الموارد الجبائية تمثل م      

من إجمالي إيرادات التايير  % 76و % 21بلدية مقرة، ذلك أنها تااهم بما يقارب 
، ثم تليها بلدية بلعايبة بناب دون 2212-2212لميزانية هذه البلدية خلا: الفترة 

 من إجمالي إيرادات التايير، أما الأهمية النابية % 02و % 22المتواط تتراوح ما بين 
للموارد الجبائية في تمويل ميزانيات بلديتي كلا من عين الخضراء والدهاهنة فهي ضيئلة 
مقارنة مع البلديات الأخرى، وهو بالتأكيد يرجع إلى الإختلاف الملاحظ من حيث طبيعة 

  الحركية الاقتصادية والتجارية على ماتوى هذه البلديات.

    دائرة مقرة بلدياتية المحصلة كليا لفائدة الجبائ تحليل الأهمية النسبية للموارد. 1.1

إن مااهمة الرام العقاري : الأهمية النسبية للرسم العقاري و رسم التطهير.2.1.1
ورام التطهير ضمن ميزانيات بلديات دائرة مقرة تعتبر مااهمة ضعيفة جدا، مع اختلاف 

بأس بها على نابي من بلدية لأخرى، وذلك على الرغم من توفر حضيرة اكنية لا 

 السنوات
 البلـــــــديات

 الدهاهنة عين الخضراء برهوم بلعايبة مقرة
2010 45,37 20,39 16,88 7,76 2,82 
2011 52,77 28,89 18,60 8,10 0,80 
2012 40,77 27,97 13,55 4,81 1,02 
2013 49,69 31,17 19,17 5,15 1,78 
2014 51,32 27,31 22,74 5,66 1,71 
2015 42,10 25,53 24,55 8,79 1,64 
2016 69,05 35,32 34,08 7,94 1,47 
2017 54,76 29,69 24,35 6,72 2,71 
1122 67,64 37,97 23,38 11,90 4,09 
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ماتوى هذه البلديات، وكذا وجود عدد معتبر من المحلات المهنية والتجارية والممتلكات 
المبنية وغير المبنية، إضافة إلى وجود مصالح للنظافة على ماتوى بلديات دائرة مقرة، 
والتي تضمن عملا لا بأس به في مجا: رفع القمامة ولعدد كبير من المواطنين الموزعين 

لمناطق الحضرية والريفية، ويمكن التوضيح أكثر لما ابق ذكره من خلا: الأرقام على ا
 الواردة في الجدو: التالي 

(: الأهمية النسبية للرسم العقاري ورسم التطهير مقارنة بإجمالي 11الجدول رقم )
 )%( .1122-1121الإيرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة خلال الفترة 

 1122 1122 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البيان البلديات

 مقرة

الرسم 
 2,21 0,03 0,07 0,07 0,03 0,05 0,06 0,12 0,03 العقاري 

رسم 
 2,21 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 التطهير 

 برهوم

الرسم 
 2,10 0,13 0,32 0,19 0,08 0,30 0,06 0,17 0,08 العقاري 

رسم 
 2,22 0,08 0,12 0,03 0,03 0,08 0,01 0,06 0,06 التطهير

عين 
 الخضراء

الرسم 
 2,22 0,24 0,65 0,18 0,28 0,57 0,15 0,27 0,09 العقاري 

رسم 
 2,10 0,08 0,12 0,03 0,03 0,14 0,00 0,06 0,05 التطهير

 بلعايبة

الرسم 
 2,12 0,05 0,11 0,08 0,13 0,01 0,05 0,08 0,07 العقاري 

رسم 
 التطهير

0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 2,22 

 الدهاهنة

الرسم 
 7,17 0,03 0,12 0,41 0,01 - 0,07 0,13 0,04 العقاري 

رسم 
 2,11 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 التطهير
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 اعتمادا على الحاابات الإدارية للبلديات المعنية. المصدر:
 على الرغم مما تعرفه بلديات ى الدخل العقاري الأهمية النسبية للضريبة عل .1.1.1

دائرة مقرة من حركية اقتصادية وتجارية، وما يتطلبه ذلك من عمليات تأجير للعقارات 
المبنية والمحلات التجارية أو الصناعية، إلا أن حجم الضرائب الناتجة عن المداخيل 

ات دائرة مقرة، وهذا ما العقارية لا يكاد يظهر من حيث مبالغه ضمن ميزانيات بعض بلدي
 تظهره بوضوح الأرقام الواردة في الجدو: اللاحق         

(: الأهمية النسبية للضريبة على الدخل العقاري مقارنة بإجمالي 21الجدول رقم )
 (%) 1122-1121الإيرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة خلال الفترة 

 اعتمادا على الحاابات الإدارية للبلديات المعنية. المصدر:
إجمالي الضريبة على المداخيل العقارية  من خلا: الأرقام الواردة أعلاه يتبين أن    

المحصلة على ماتوى كل بلديات دائرة مقرة لا تكفي لاداد أجرة عامل واحد من عمالها 
واحدة، وهذا ما يطرح التااؤ: حو: جوانب التقصير في الانوات الأخيرة لمدة انة 

( من طرف المصالح المعنية في تثمين عمليات التحصيل لمثل هذه 2107-2100)
 الضرائب. 

إن مااهمة راوم الأفراح والحفلات رسم الأفراح والحفلات: الأهمية النسبية ل. 1.1.1
 تعتبر مااهمة ضعيفة رغم التزايد 2100-2101فترة المتعلقة ببلديات دائرة مقرة خلا: ال

في قيمة هذه الراوم من انة إلى أخرى، وهذا ما تبرزه أكثر الأرقام الواردة في  الملاحظ
 الجدو: اللاحق   

 1128 1127 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البلديات
 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 مقـــرة
 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 برهــوم

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 0,06 عين الخضراء
 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 بلعايبة

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 الدهاهنة
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(: الأهمية النسبية لرسوم الأفراح والحفلات مقارنة بإجمالي الإيرادات 22الجدول رقم )
 (%) 1122-1121لال الفترة الجبائية لبلديات دائرة مقرة خ

 1122 1122 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البلديات
 2,12 0,13 0,11 0,11 0,05 0,09 0,10 0,09 0,08 مقرة 
 2,21 0,41 0,33 0,25 0,27 0,48 0,58 0,52 0,61 برهوم 

عين 
 2,12 0,06 0,04 0,18 0,92 1,10 1,26 0,98 0,70 الخضراء

 2,22 0,33 0,22 0,16 0,11 0,11 0,17 0,19 0,32 بلعايبة 
 2,61 1,42 1,30 1,32 1,34 1,40 1,94 4,89 2,45 الدهاهنة

 اعتمادا على الحاابات الإدارية للبلديات المعنية. المصدر:   
ويعزى هذا التزايد في راوم الأفراح و الحفلات إلى قرارات المجالس البلدية المتعلقة     

 ي الانوات الأخيرة بموجب مداولات، وذلك كما يلي  برفع هذا الرام ف
دج بداية من انة  00111دج إلى  011رفع الرام من مبلغ  بالنسبة لبلدية مقرة: -   

2100. 
دج  00011دج و 011دج إلى  011تم رفع الرام من مبلغ  بالنسبة لبلدية برهوم:  -  

 . حاب توقيت الحفلات و الأفراح.2105بداية من انة 
دج بداية  011دج إلى مبلغ  011تم رفع الرام من مبلغ  بالنسبة لبلدية بلعائبة: -   

 .2107من انة 
في هذا الإطار نشير إلى التراجع الملحوظ في تحصيل رام الأفراح والحفلات          

بالنابة لبلدية عين الخضراء وذلك راجع بشكل أاااي إلى عدم اشتراط مصالح الحالة 
، ومع 2107-2102لات التاديد للرام لتاوية عقود الزواج خلا: الفترة المدنية لوص
يعرف تحصيل هذه الراوم ارتفاعا ملحوظا من حيث مبالغه على   2100نهاية انة 

ضوء الرجوع إلى اشتراط مصالح الحالة المدنية لبلدية عين الخضراء لوصلات التاديد 
 لرام الأفراح لتاوية عقود الزواج. 

 المتعلقة والشهادات و الرخص التعمير على عقود همية النسبية للرسمالأ. 0.1.1

على الرغم من الحركية الكبيرة التي يعرفها قطاع الاكن من خلا: عدد البناءات التي :بها
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نجازها في الانوات الأخيرة عبر كافة بلديات دائرة مقرة، وما عرفته الكثير  يتم تشيديها وا 
المتعلق  00-10ية على ضوء مــــا جاء به القانون رقم من البناءات من تاوية قانون

بتاوية وا عادة تنظيم البناءات في الجزائر، فإن ما يتم تحصيله من طرف البلديات من 
الراوم المرتبطة بهذه العمليات لا يكاد يمثل عنصرا هاما في تمويل ميزانيات بلديات 

   دائرة مقرة، والجدو: اللاحق يبرز ذلك بأكثر وضوح 

 والشهادات وكل الرخص التعمير على عقود (: الأهمية النسبية للرسوم21الجدول رقم )
-1121بها مقارنة بإجمالي الإيرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة خلال الفترة  المتعلقة
1122 (%). 

 1122 1122 1122 1120 1120 1121 1121 1122 1121 البلديات
 2,02 0,06 0,26 0,20 0,44 0,34 0,22 0,14 0,23 مقرة

 2,22 1,10 1,77 0,27 0,24 0,21 0,21 0,10 0,56 برهوم 
 2,26 2,46 1,92 0,24 0,55 0,23 1,82 1,27 0,77 عين الخضراء

 2,62 0,72 0,16 0,23 0,10 0,20 0,16 0,31 0,34 بلعايبة
 0,72 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 الدهاهنة

 ا على الحاابات الإدارية للبلديات المعنية.اعتماد المصدر:
ما يلاحظ : الأهمية النسبية للرسم الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية.53030

على الرام الخاص على الإعلانات والصفائح المهنية هو الغياب الكلي في بلديات كلا 
يلاحظ وجود تحصيل من الدهاهنة، بلعايبة، عين الخضراء، أما بلديتي مقرة و برهــوم ف

، إلا أن هذه المبالغ 2100-2101متباين لهذا الرام في انوات مختلفة خلا: الفترة 
المحصلة تعتبر ضئيلة جدا ولا تعكس بالتأكيد متطلبات الحركية الاقتصادية والتجارية في 

 .الكثير من بلديات دائرة مقرة من حيث العمليات الاشهارية والإعلانات بمختلف أشكالها
 تحليل الأهمية النسبية للموارد الجبائية المحصلة جزئيا لفائدة البلديات    . ..4

يعتبر الرام على النشاط المهني أهم : الأهمية النسبية للرسم على النشاط المهني.33430
إلى  %55بين ما مورد جبائي ضمن الموارد الجبائية لبلديات دائرة مقرة بناب تتراوح 

مع اختلاف نابي من حيث الأهمية النابية والمبالغ  2100-2101خلا: الفترة  21%
 المحصلة من بلدية إلى أخرى، وهذا ما يوضحه أكثر الجدو: التالي 
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(: الأهمية النسبية للرسم على النشاط المهني مقارنة بإجمالي 21الجدول رقم )
 (%) 1122-1121الإيرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة للفترة 

 1122 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلديات
 62,62 92,43 94,72 94,69 95,78 95,23 95,61 96,29 94,71 رةــــــمق 
 62,22 73,61 76,37 80,53 83,51 85,95 82,75 85,35 82,24 ومـــــــبره 

 10,20 62,01 62,28 76,58 69,79 72,02 63,25 73,42 77,96 عين الخضراء
 66,00 78,44 88,22 89,69 92,04 93,46 91,54 92,06 84,45 ايبةلعــــب 
 22,77 60,19 56,64 77,71 78,38 83,51 71,74 71,34 79,82 دهاهنةـــــال

 اعتمادا على الحاابات الإدارية للبلديات المعنية. المصدر:
ن بلدية مبالغ المحصلة مالالتباين الشااع في مقدار  ما ابق، ذلكنلاحظ من خلا:     

 إلى أخرى نظرا للتباين الموجود في عدد الوحدات الصناعية وعدد التجار في كل بلدية
تم تحصيلها في بلدية مقرة بشكل  التي، أين ناجل المبالغ الهامة المشار إليه اابقا

  436بمقدار يفوق  2105أاااي أين اجلت مداخيل للرام على النشاط المهني لانة 
 .مليون دج

بلديات الموارد الجبائية ل للرسم على القيمة المضافة ضمنمية النسبية الأه.03430
عناصر تمويل  ضمنيشكل الرام على القيمة المضافة عنصرا هاما  : دائرة مقرة

، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد 2100-2101ميزانيات بلديات دائرة مقرة خلا: الفترة 
ة النابية على الرغم من أن حصة البلديات الرام على القيمة المضافة من حيث الأهمي

وتختلف الأهمية ، من مجموع المبالغ المحصلة % 01من هذا الرام لا تقدر إلا بنابة 
النابية للرام على القيمة المضافة وكذا مبالغه مقارنة بإجمالي الموارد الجبائية من بلدية 

 ، وهذا ما يوضحه أكثر مضمون الجدو: اللاحق إلى أخرى 
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(: الأهمية النسبية للرسم على القيمة المضافة مقارنة بإجمالي 20دول رقم )الج
 (%) 1122-1121الإيرادات الجبائية لبلديات دائرة مقرة للفترة 

 1122 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلديات
 2,61 3,86 2,81 3,48 2,67 3,21 2,77 2,36 3,75 مقرة 
 12,12 9,82 9,21 7,50 8,89 6,10 7,22 6,93 5,92 برهوم 

 1,72 5,36 6,41 5,72 6,70 4,24 3,50 2,03 2,30 عين الخضراء
 12,67 10,17 6,23 3,78 5,05 4,37 5,73 4,87 9,59 بلعايبة

 0,66 3,64 11,68 3,07 3,72 2,90 2,96 5,81 7,75 بلدية الدهاهنة

 المعنية. اعتمادا على الحاابات الإدارية للبلديات المصدر:
إن الضريبة الجزافية الوحيدة لها للضريبة الجزافية الوحيدة: الأهمية النسبية .03430

أهمية نابية معتبرة ضمن الموارد الجبائية لبلديات دائرة مقرة، وقد تأتي في المرتبة الثانية 
، بلدية في الانوات الأخيرة بالنابة لبعض البلديات كبلدية برهــــوم، و بلدية عين الخضراء

الدهاهنة، بلدية بلعائبة بعد الرام على النشاط المهني، وهي الانوات التي عرفت فيها 
هذه الضريبة قفزة معتبرة في مبالغ تحصيلها، وذلك ما توضحه أكثر الأرقام الواردة في 

 الجدو: اللاحق 
الإيرادات (: الأهمية النسبية للضريبة الجزافية الوحيدة مقارنة بإجمالي 20الجدول رقم )

 (%) 1122-1121الجبائية لبلديات دائرة مقرة للفترة 
 1122 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البلديات

 0,72 3,16 2,00 1,44 1,01 1,06 1,20 0,96 1,19 مقرة 
 11,22 13,29 11,73 11,21 6,98 6,88 9,16 6,86 10,52 برهوم 

 20,02 17,84 12,74 8,82 8,67 4,56 12,51 5,32 7,80 عين الخضراء
 7,22 10,30 5,02 6,03 2,56 1,86 2,31 2,47 5,22 بلعايبة 

 22,21 36,10 30,19 17,49 15,16 12,20 23,27 17,57 9,93 الدهاهنة
 اعتمادا على الحاابات الإدارية للبلديات المعنية. المصدر:

يرة للضريبة الجزافية المحصلة وقد يعزى هذا الارتفاع الملاحظ في الانوات الأخ      
إلى تزايد عدد الخاضعين لهذه الضريبة جراء التعديلات التي عرفها تنظيم هذه الضريبة 

    (.2100-2107-2105بموجب قوانين المالية الأخيرة ) مثل قانون المالية لانة 
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 الضرائب والرسوم غير المدرجة في ميزانيات البلديات ...5

يوجد على ماتوى دائرة مقرة مذبحان بلديان، لى اللحوم: الرسم الصحي ع.33530
إحداهما ببلدية مقرة، لا يدر أي مداخيل للبلدية، اواء من خلا: الااتغلا: بالتأجير أو 
بالتحصيل للرام الصحي على اللحوم، بالرغم من أن عمليات الذبح تتم فيه بشكل عادي، 

جد ببلدية برهـــوم ويتم ااتغلاله عن طريق وفي كل أيام الأابوع، أما المذبح الثاني فيتوا
التأجير للخواص بمبلغ انوي لابأس به، دون أن يكون هناك عملية تحصيل للرام 
الصحي على اللحوم، بالرغم من العدد الهائل للرؤوس التي يتم ذبحها يوميا، وهو النشاط 

لولاية ويمتد إلى الذي يلقى رواجا كبيرا وصيتا ذائعا حتى خارج تراب البلدية، وحتى ا
  ولايات مجاورة.

على الرغم من أن بعض بلديات دائرة مقرة ) بلدية مقرة، الضريبة على الأملاك: .03530
بلدية بلعايبة، بلدية برهوم( يوجد بها الكثير من الماتثمرين ورجا: الأعما: أصحاب 

ائيات الدقيقة الثروة،  غير أنه لا يتم تأايس الضرائب على الأملاك نظرا لغياب الإحص
 لهذة الفئة، وعدم قيامهم بالتصريح بالممتلكات المملوكة.

  نلاحظ من خلا: تحليل الميزانيات أنه لا أثر لهذه الراوم على الرسوم البيئية.03530
ماتوى إيرادات ميزانيات البلديات الخماة، بجميع أنواعها )رام تشجيع عدم التخزين، 

لمرتبطة بأنشطة العلاج في الماتشفيات والعيادات رام تشجيع عدم تخزين النفايات ا
الطبية، الرام التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة 
التي تتجاوز القيم المحددة، الرام التكميلي على المياه الماتعملة ذات المصدر 

ام على الزيوت والشحوم الصناعي، الرام على الأطر المطاطية الجديدة والماتوردة، الر 
وتحضير الشحوم (، وهذا على الرغم من وجود الكثير من المصانع والوحدات الصناعية 
على ماتوى هذه البلديات، وكذا وجود المؤااة العمومية الإاتشفائية ومؤااات عمومية 

 للصحة الجوارية على ماتوى بلديات دائرة مقرة.
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  :والتوصياتالنتائج  .0
من خلا: هذا البحث معرفة الدور الذي تلعبه الموارد الجبائية في تمويل  نالحاو       

ميزانية البلدية، وقد تم ااتخلاص مجموعة من النتائج الهامة المتعلقة بواقع تمويل بلديات 
دائرة مقرة، وعلى ضوء ذلك تم تقديم مجموعة من الاقتراحات الهامة الهادفة إلى تحاين 

      ديات.الجباية المحلية للبل
 نتائج البحث.334
  التي عرفتها المالية العامة المحلية بما فيها الجوانب  الإصلاحاتعلى ضوء بعض

المتعلقة بالجباية المحلية، فإن الكثير من البلديات بقيت عاجزة ماليا وأمام مشاكل صعبة 
صلا تمنعها من تأدية مهامها بشكل جيد بابب أن مصادر تمويلها الأاااية مرتبطة أ

  .بتحصيل الموارد الجبائية
  تمثل الموارد الجبائية موردا هاما في تمويل ميزانية بعض البلديات، كبلدية مقرة، ذلك

من إجمالي إيرادات التايير لميزانية هذه البلدية  % 76و % 21أنها تااهم بما يقارب 
اوح ما بين ، ثم تليها بلدية بلعايبة بناب دون المتواط تتر 2212-2212خلا: الفترة 

من إجمالي إيرادات التايير، أما الأهمية النابية للموارد الجبائية في  % 02و % 22
تمويل ميزانيات بلديتي كلا من عين الخضراء والدهاهنة فهي ضيئلة مقارنة مع البلديات 
الأخرى، وهو بالتأكيد يرجع إلى الإختلاف الملاحظ من حيث طبيعة الحركية الاقتصادية 

 ة على ماتوى هذه البلديات، وهو ما يؤكد إلى حد ما صحة الفرضية الأولى.والتجاري
  إن تحليل جانبي الإيرادات والنفقات لميزانيات البلديات محل الدرااة، يبين جليا أن

معظم هذه البلديات بما هو متاح لها حاليا من موارد جبائية غير قادرة على القيام بواجبها 
زة عن تاديد مرتبات وأعباء ماتخدميها، وكذا نفقاتها التنموي، بل حتى أنها عاج

 الإجبارية الأخرى كااتهلاكات الكهرباء والغاز، والتي تتعاظم من انة لأخرى، وهو ما
 .يةيجعلها مضطرة لطلب إعانات في إطار التوازن والبرامج التنمو 

 عملية  توجد بعض الراوم التي يمكن أن تشكل موردا هاما بالنابة للبلديات، ولكن
وهو ، مثل الرام على الأملاك، الراوم البيئية، الرام الصحي تحصيلها تبقى ضعيفة جدا
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وبالتالي قد يكون من ما يؤكد صحة الفرضية الثانية من حيث تنوع الموارد الجبائية، 
 .المفيد جدا التفكير في إيجاد صيغ أدق وأاهل لتحصيل هذه الراوم الجبائية

 شكل أهم الموارد الجبائية لبلديات دائرة مقرة، وبالأخص منها فقط ت ضرائب توجد ثلاثة
وم، بلدية بلعايبة، ويتعلق الأمر هنا بالرام على النشاط المهني ــبلدية مقرة، بلدية بره

وكذا الرام على القيمة المضافة، وتختلف ضمن ذلك الأهمية ، والضريبة الجزافية الوحيدة
ى على أااس الاختلافات الماجلة والتباين الملاحظ النابية لهذه الراوم من بلدية لأخر 

، وهو ما يؤكد صحة في واقع النشاط التجاري والصناعي على ماتوى بلديات دائرة مقرة
 الفرضية الثانية.

  إن الالطة المركزية هي المخولة قانونا، وهي الوحيدة التي لها حق تأايس الضرائب
انين الخاصة بها، وكذا توزيع ناب تحصيلها والراوم ذات الوجهة المحلية، وتعديل القو 

، خصوصا في ذلك الرام على القيمة المضافة، وكذا الرام على وكل ما يتعلق بها
النشاط المهني والضريبة الجزافية الوحيدة، وبالتالي غياب المشاركة الفعالة للجماعات 

 المحلية.
 ئية للبلديات، منها ماوجد تراانة من الضرائب والراوم التي تمثل الموارد الجبات 

يحصل بصفة جزئية  ق موارد ضئيلة، ومنها ماقيحصل بشكل كلي للبلدية ولكنه يح
 ويوفر موارد هامة، ومنها ما لا يحصل لاعتبارات عدة، كعدم توفر الوعاء الضريبي أو

 يطغى عليها الغش والتهرب الضريبي.
 ئيلة مقارنة بالناب وجود بعض الضرائب والراوم تاتفيد منها البلديات بناب ض

المحصلة لصالح ميزانية الدولة، مثلما هو الشأن بالنابة للرام على القيمة المضافة الذي 
 .% 12تاتفيد منه البلديات إلا بنابة  يعتبر موردا جبائيا هاما للدولة، ولكن لا

  المتتبع للنصوص القانونية المحددة والمؤااة للضرائب والراوم المحلية يجد إن
في البحث عنها وعن تعديلاتها في قوانين كثيرة ومتعددة ومتجددة من انة  صعوبة

غياب قانون يضبط الجباية المحلية وينظمها، ويجعلها بايطة التلقي  ظل لأخرى، في
 اهلة التطبيق، وفي متناو: الجهات التنفيذية المختلفة.  
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 توصياتال .034
، هناك جملة المحلية للمنظومة الجبائيةعلى ضوء نتائج البحث التي تعكس خللا كبيرا    

 ات التي نرى أنها هامة في المرحلة القادمة، لعلنا نذكر منها ما يلي توصيمن ال
  أااليب  محدوديةاللجوء إلى طرق التحصيل الجبري في ظل التفكير في

التحصيل الودي، وذلك بإشراك مختلف مصالح البلدية في هذه العملية من خلا: تزويدها 
ئم المكلفين بدفع مختلف الضرائب والراوم، وقد يكون من المفيد جدا ربط الااتفادة بقوا

من ااتخراج جميع وثائق الحالة المدنية ورخص البناء وشهادات والمطابقة وأي وثيقة 
 أخرى، بضرورة تقديم شهادات عدم الإخضاع لمختلف الراوم والضرائب أو إبراء الذمة.

  توزيع بعض الضرائب والراوم التي المتعلقة ب ليةالحا نابالإعادة النظر في
تاتفيد منها البلدية بحصة قليلة، كالرام على القيمة المضافة، وذلك بتخلي الدولة على 
جزء من حصتها لصالح البلديات، لما يحققه هذا الرام من موارد هامة، لاتااع شريحة 

ديات في ضرائب أخرى المكلفين بدفعه وارتفاع معدلات فرضه، أو تخصيص حصص للبل
 على أرباح الشركات.الضريبة تاتفيد منها كالضريبة على الدخل الإجمالي و  لا
 إقامة اتثمار المحلي المفضي إلى تشجيع الاب جهود الكفيلةبذ: المزيد من ال

كل المجالات على ماتوى كل البلديات، خصوصا بلدية برهــوم، مشاريع منتجة للثروة في 
ضوابط  دون الاقتصار على نشاط واحد في إطار وبلدية الدهاهنة، ،ءوبلدية عين الخضرا

تخصيص حيز من العقار عبر المتكاملة، وهذا ما يكون  الماتدامة التنمية ومتطلبات
، وذلك بغرض جلب المحلية نشاطاتالصناعية ومناطق المناطق الالصناعي لإقامة 

 رة منها.موارد جبائية لميزانيات هذه البلديات، وترقية الفقي
  ات عبر ايااات ماتحدثة لبلديل إيرادات كل الممتلكات والمرافق العامةتثمين

عقود الااتغلا: لهذه  أاعار مراجعةمن خلا: تراعى في إطارها ضوابط ااتغلالها 
تأجير المحلات التجارية والمهنية والأاواق  الممتلكات والمرافق، مثل مراجعة أاعار

، وهذا يااعد أكثر تحاين الموارد الجبائية مع اعر الاوق  الأابوعية والمذابح تماشيا
 لبلديتي برهوم، ومقرة بشكل خاص نظرا للخصوصيات التي تتمتع بها هاتين البلديتين. 
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 :الملخص
 والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء ظاهرة وتحليل درااة إلى البحثية الورقة هذه تهدف
 بالمعطيات ةالااتعان وتم ،2002 و 2002 انتي بين الممتدة الفترة خلا: الجزائر في

 هذا إنشاء إلى الأفراد تدفع التي الحقيقية العوامل معرفة إلى للتوصل الإحصائية والبيانات
 أن الدرااة بينت وقد. الإنشاء مراحل أثناء تجابههم التي والعراقيل المؤااات من النوع
 أن إلى الدرااة خلصت كما المؤااات، إنشاء ظاهرة على النشاط لقطاع تأثيرا هناك

 الاجتماعي، المحيط الدرااة، من التخرج البطالة، الوظيفية، والعلاقات لااتقلاليةا
 في والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء في رئياية عوامل كلها الاقتصادي والعامل
 .الجزائر
 النشاط قطاع المؤااات، إنشاء والمتواطة، الصغيرة المؤااات :المفتاحية الكلمات
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Summary: 

The purpose of this paper is to study and analyze the phenomenon 

of the establishment of small and medium enterprises in Algeria 

during the period from 2002 to 2016. Data and statistical data were 

used to find out the real factors that lead individuals to establish 

these types of institutions and obstacles facing them during the 

construction stages. The study showed that the sector of activity has 

an impact on the establishment of institutions. The study also found 

that independence and employment relations, unemployment, 

graduation, social environment and economic factors are all factors 

in the establishment of small and medium enterprises in Algeria. 

Keywords: small and medium enterprises, enterprise creation, 

activity sector. 

 تمهيد:
 نوعية تحولات الأخيرة الانوات في الجزائرية والمتواطة الصغيرة المؤااات قطاع عرف
 بتاريخ والمتواطة يرةالصغ المؤااات لترقية التوجيهي القانون  صدور اببها
 من حُدد حيث القطاع، هذا ماار في حاامة انعطاف نقطة يعتبر والذي 02/02/2000

 وكذا والمتواطة الصغيرة المؤااات فيه تنشط الذي والتنظيمي القانوني الإطار خلاله
 محيط تحاين هو القانون  هذا وضع من الهدف وكان ودعمها، ترقيتها وأدوات آليات

 .خاصة مؤااات إنشاء في والمااهمة المباشر والأجنبي لداخليا الااتثمار
 المتواطة المؤااات عدد ازدياد في البالغ الأثر له كان الايااة هذه تطبيق إن

 مؤااة 220 022 0عددها بلغ حيث الاقتصادية، القطاعات كل ماتوى  على والصغيرة
 تضاعف أنه يأ مؤااة 080 270 ،2000 انة تجاوز تكن لم حين في ،2002 انة
 ، وهذا2002 و 2000 بين ما الممتدة الفترة خلا:( %622) مرات أربعة من بأكثر

بفضل ازدياد عدد المؤااات الناتج عن إنشاء مؤااات جديدة أو ااتعادة مؤااات 
لنشاطها، وتختلف ظروف وعوامل الإنشاء من مؤااة إلى أخرى، غير أنه لابد وأن 

 . تكون عوامل مشتركة بين جميعها
 هي التي الرئياية الإشكالية لتعالج الدرااة هذه جاءت المعطيات هذه كل ضوء على
 :التالي النحو على
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 الصغيرة المؤسسات إنشاء علىالاقتصادية والاجتماعية العوامل مدى تأثير  ما
   الجزائر؟ في والمتوسطة

 :التالية النتائج إلى الوصو: إلى الدرااة هذه تهدف الدراسة: أهداف
 خلا: الجزائر في والمتواطة الصغيرة المؤااات مجتمع حركية نمط على التعرف -

 08-00 رقم التوجيهي القانون  صدور تلي التي الفترة وهي ،(2002-2002) الفترة
 ؛ 2000 ديامبر 02 في المؤرخ

 الصغيرة المؤااات إنشاء ظاهرة في المؤثرةالاقتصادية والاجتماعية  العوامل تحديد -
  ؛ الجزائرية واطةوالمت
 المؤااات الصغيرة إنشاءراقيل التي يواجهها أصحاب مشاريع العأهم  تحديد -

 .في الاقتصاد الجزائري  والمتواطة
 :الدراسة منهج
 مجا: في ثابتة نظريات بحثنا حدود في نجد فلم الااتطلاعية درااتنا خلا: من      
 لهذا ونتيجة الميدانية، البحوث بعض نتائج من الماتنبطة تلك عدا ما المؤااات، إنشاء
 عن مختلفة أو موافقة تكون  قد نتائج إلى للوصو: الوصفي المنهج إتباع علينا لزاما كان
 النظري  الشرح  وهما أاااين لهدفين المنهج هذا على اعتمدنا كما البحوث تلك نتائج

 الصغيرة اااتالمؤ  قطاع وضعية ودرااة والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء لظاهرتي
 .الجزائر في والمتواطة

 هما  ومن أجل معالجة هذه الإشكالية قمنا بتقايم بحثنا إلى محورين رئيايين
 والمتواطة ؛الدرااة الإحصائية لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة المحور الأول: 

 ؛عوامل إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائرالثاني:  حورالم
 ول: الدراسة الإحصائية لظاهرة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمحور الأ 

ناتعين في تحليلنا لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر خلا: فترة 
الدرااة على أالوب إحصائي نقام فيه المؤااات إلى صنفين  المؤااات الصغيرة 

ت الصغيرة والمتواطة ذات والمتواطة الخاصة ذات الشخص المعنوي؛ والمؤااا
 الشخص الطبيعي ) الحرف والأعما: المهنية(،
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تشير أولا: إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة ذات الشخص المعنوي: 
جاء على نحو مختلف  التطور العام لعدد المؤااات الناشئة أنالإحصائية  المعطيات

 بين مختلف الانوات.
يوضح الجدو: التالي تطور عدد المؤااات ات الناشئة: . التطور العام لعدد المؤسس1

 2002الصغيرة والمتواطة الناشئة حديثا والماتعيدة للنشاط خلا: الفترة الممتدة من انة 
 والتي جاءت كما يلي  2002إلى 

(: تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة الناشئة في 71الجدول رقم )
 (2712-2772الجزائر )

الإنشاء معدل 
 الخام

الإنشاء 
 النسبة الخام

استعادة 
 الإنشاء الجديد النسبة النشاط

العدد 
 السنوات الابتدائي

12,23% 23 186 8,38% 1 942 91,62% 21 244 189 552 2002 
10,05% 20 907 9,18% 1 920 90,82% 18 987 207 949 2003 
10,59% 23 881 11,99% 2 863 88,01% 21 018 225 449 2004 
11,00% 27 054 9,99% 2 702 90,01% 24 352 245 842 2005 
10,12% 27 316 9,08% 2 481 90,92% 24 835 269 806 2006 
10,52% 30 916 9,59% 2 966 90,41% 27 950 293 946 2007 
10,71% 34 407 11,24% 3 866 88,76% 30 541 321 387 2008 
9,06% 31 332 10,82% 3 389 89,18% 27 943 345 902 2009 
8,56% 31 631 17,05% 5 392 82,95% 26 239 369 319 2010 
9,29% 36 406 16,14% 5 876 83,86% 30 530 391 761 2011 
11,32% 47 546 17,23% 8 191 82,77% 39 355 420 117 2012 
10,15% 46 629 15,63% 7 286 84,37% 39 343 459 414 2013 
9,83% 48 868 14,22% 6 949 85,78% 41 919 496 989 2014 
9,24% 49 691 16,21% 8 056 83,79% 41 635 537 901 2015 
5,81% 33 438 19,19% 8 228 80,81% 34 642 575 906 2712 

بناء على نشرية المعطيات الاقتصادية، وزارة المؤااات  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 06، 02، 00، 08، 02، 06ة، الأعداد رقم  الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدي

، نشرية المعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة 02
، نشرية 22، 20، 08والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترقية الااتثمار، الأعداد رقم  
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م، الأعداد جالمعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمنا
 .02، 00، 28، 22، 26رقم  

حيث نلاحظ على العموم من خلا: هذا الجدو: أن إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة 
مؤااة في بداية الفترة  186 23في الجزائر في تطور ماتمر، فالإنشاء الخام انتقل من 

يت ، غير أن معدلات الإنشاء الخام بق2002مؤااة في انة   691 49ووصل إلى
 خلا: هذه الفترة. %00و  8شبه ماتقرة تراوحت بين معدلي 

أما عن طبيعة الإنشاء فقد تبين أن المؤااات الجديدة تفوق بكثير المؤااات الماتعيدة 
ن عرفت هذه الأخيرة نموا في ناب تمثيلها فإنها لم تصل إلى  من  %20للنشاط، وا 

أين بلغت هذه  2002ها في انة مجموع المؤااات الناشئة خلا: هذه الفترة كان أحان
 مؤااة. والشكل التالي يوضح ذلك  191 8 بمجموع %07,20النابة 

( :  تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الجزائر 71الشكل رقم)
(2772-2712) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.   00بناء على معطيات الجدو: رقم ) ثينمن إعداد الباح المصدر:
ا من خلا: هذا الشكل كيف أنه لا توجد وتيرة ثابتة للتغير في عدد كما نلاحظ أيض

المؤااات الناشئة خلا: هذه الفترة اواء الجديدة منها أو الماتعيدة للنشاط، فأحيانا يرتفع 
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أين  2002العدد وأحيانا أخرى ينخفض، وقد بلغ عدد المؤااات الجديدة ذروته في انة 
غ عدد المؤااات الماتعيدة للنشاط أعلى رقم مؤااة، في حين بل635 41 وصل إلى 
 .2002له في انة 

ولا يكفي في تحليل ظاهرة إنشاء المؤااات النظر إلى معدلات الإنشاء الخام فقط، 
فوجب أن نضيف إليها معدلات الإنشاء الصافية التي تأخذ بعين الاعتبار عدد 

ي مجتمع المؤااات الصغيرة المؤااات المندثرة، وهي بالتالي توضح الزيادة الحقيقية ف
 والمتواطة، والجدو: الموالي يبين هذه المعدلات.

(: تطور معدلات الإنشاء الخام والصافي للمؤسسات الصغيرة 72الجدول رقم )
 (2712-2772والمتوسطة )

 السنوات الإنشاء الخام معدل الإنشاء الخام الإنشاء الصافي معدل الإنشاء الصافي

9,71% 18 397 12,23% 23 186 2772 

8,42% 17 500 10,05% 20 907 2003 

9,05% 20 393 10,59% 23 881 2004 

9,75% 23 964 11,00% 27 054 2005 

8,95% 24 140 10,12% 27 316 2006 

9,34% 27 441 10,52% 30 916 2007 

7,63% 24 515 10,71% 34 407 2008 

6,77% 23 417 9,06% 31 332 2009 

6,08% 22 442 8,56% 31 631 2010 

7,24% 28 356 9,29% 36 406 2011 

9,35% 39 297 11,32% 47 546 2012 

8,18% 37 575 10,15% 46 629 2013 

8,23% 40 912 9,83% 48 868 2014 

7,07% 38 005 9,24% 49 691 2015 
7,44% 42870 5,81% 33 438 2012 
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بناء على نشرية المعطيات الاقتصادية، وزارة المؤااات  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 06، 02، 00، 08، 02، 06الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدية، الأعداد رقم  

، نشرية المعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة 02
، نشرية 22، 20، 08ية الااتثمار، الأعداد رقم  والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترق

المعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمناجم، الأعداد 
 .02، 00، 28، 22، 26رقم  

بين معدلات الإنشاء الخام ومعدلات  الكبير ويظهر من خلا: هذا الجدو: التقارب
ي أغلب الانوات كان الفرق بينهما مااويا للـواحد الإنشاء الصافي خلا: هذه الفترة، فف

أين كان معد: الإنشاء الخام  2008بالمائة، وقد اجل أكبر فارق بينهما في انة 
، وتفار هذه النتائج بأن %7,20، أما معد: الإنشاء الصافي فكان % 00,70يااوي 

ل كبير فهي نمو نايج المؤااات الصغيرة والمتواطة لا يتأثر بظاهرة الاندثار بشك
 ضعيفة إذا ما قورنت بظاهرة الإنشاء. 

 هذا فإن النشاط قطاعات علىالناشئة  والمتواطة الصغيرة المؤااات أما عن توزيع
 العمومية، الأشغا: وقطاع الخدمات قطاع وهما أااايان قطاعان عليه يطغى النايج
 من % 26,46 إلى وصلت أن إلى انة بعد انة الخدمات قطاع تمثيل نابة فيه تزداد

 .الموالي الجدو: معطيات توضحه ما حاب 2002 انة في الناشئة المؤااات مجموع
 
 
 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
     2929السنة  90العدد:  90المجلد:  881- 824 ص                

 

435 

 

 (2002-2002(  تطور عدد المؤااات الصغيرة والمتواطة الخاصة الناشئة حاب قطاع النشاط   )3الجدو: رقم )

، 00، 08، 02، 06نشرية المعطيات الاقتصادية، وزارة المؤااات الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدية، الأعداد رقم  بناء على  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 20، 08رية المعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترقية الااتثمار، الأعداد رقم  ، نش02، 06، 02
 .00، 28، 22، 26، نشرية المعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمناجم، الأعداد رقم  22

 الخدمات الملحقة بالصناعة
الفلاحة والصيد 

 النسبة الصناعة النسبة البحري 
البناء والأشغال 

 السنوات الخدمات النسبة العمومية

104 239 11,35% 3 509 41,95% 12 968 45,59% 14 096 2007 

146 241 11,21% 3 856 37,44% 12 882 50,23% 17 282 2008 

120 228 11,08% 3 472 33,81% 10 592 54,00% 16 920 2009 

108 266 11,93% 3 775 30,04% 9 502 56,84% 17 980 2010 

115 326 12,56% 4 571 26,02% 9 474 60,21% 21 920 2011 

250 406 13,69% 6 507 23,93% 11 380 61,00% 29 003 2012 

256 479 13,14% 6 128 24,75% 11 542 60,53% 28 224 2013 

237 661 13,43% 6 561 22,72% 11 103 62,02% 30 306 2014 

160 600 14,76% 7 336 18,77% 9 325 64,94% 32 270 2015 
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اء والأشغا: العمومية فقد عرف تذبذبا في عدد وناب المؤااات الناشئة به أما قطاع البن
، ويرجع هذا على الأرجح لزيادة 2002إلى انة  2002على طو: الفترة الممتدة من انة 

أو تناقص عدد المشاريع العمومية في كل انة، وقد اجل أحان عدد للمؤااات الناشئة 
 882 12و 968 12ن بلغ عدد المؤااات أي 2008و 2007في هذا القطاع في انتي 

بدأ هذا العدد ينخفض إلى أن انتهي في انة  2004على التوالي، وابتداء من انة 
مؤااة مما يبين تأثر هذا القطاع بحجم المشاريع العمومية التي  325 9عند  2002

وفيما يخص القطاعات الأخرى على غرار ، عرفت انخفاضا خلا: الانوات الأخيرة
عة والفلاحة والصيد البحري والخدمات الملحقة بالصناعة فإنها لم تلق اهتماما من الصنا

من مجموع المؤااات الناشئة  %02طرف الماتثمرين فلم تتجاوز نابة تمثيلها مجتمعة 
، ويرجع هذا إلى الخصوصيات الصعبة التي تميز كل من هذه القطاعات 2002في انة 

 في الجزائر.  
 سسات الصغيرة والمتوسطة ذات الشخص الطبيعيثانيا: إنشاء المؤ 

تتمثل المؤااات الصغيرة والمتواطة ذات الشخص الطبيعي في المؤااات الحرفية 
والمهنية، وقد اكتابت هذه الأخيرة مكانة هامة في نايج المؤااات الصغيرة والمتواطة 

محاابة وغيرها في الجزائر، وأصبحت المهن الحرة في ميدان الطب والصيدلة والحقوق وال
من الميادين تاتقطب فئة من الشباب الماتثمرين الحاصلين على شهادات في هذه 

 الميادين. 
في الحقيقة فإن المعطيات الإحصائية لم تفرق بين المؤااات الحرفية ومؤااات المهن و

الحرة إلا في الانوات الأخيرة، أما في الانوات الأولى للدرااة فإنها كانت تعتبر جميع 
( يظهر أعداد المؤااات الصغيرة 06هذه الأنشطة ضمن المهن الحرفية، والجدو: رقم )

 والمتواطة الحرفية والمهنية الناشئة.
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 (2712-2772(: تطور عدد المؤسسات الحرفية والمهنية الناشئة )70الجدول رقم )
معدل الإنشاء 

 الإنشاء الصافي الصافي
معدل الإنشاء 

 الخام
المؤسسات 

 السنوات العدد الابتدائي دةالجدي
11,64% 8 327 11,64% 8 327 71 523 2002 
8,62% 6 882 12,59% 10 053 79 850 2003 

10,77% 9 340 13,91% 12 067 86 732 2004 
10,57% 10 157 13,79% 13 253 96 072 2005 
7,13% 17 780 7,28% 18 136 249 196 2010 
9,06% 24 182 9,22% 24 614 266 976 2011 
9,17% 26 687 9,35% 27 229 291 158 2012 

11,54% 36 677 11,71% 37 208 317 845 2013 
11,74% 41 614 11,93% 42 304 354 522 2014 
12,67% 50 189 18,42% 72 974    396 136 2015 
4,16% 18 567 16,35% 72 974 446 325 2712 

نشرية المعطيات الاقتصادية، وزارة المؤااات بناء على  ينمن إعداد الباحث المصدر:
، 06، 02، 00، 08، 02، 06الصغيرة والمتواطة والصناعات التقليدية، الأعداد رقم  

، نشرية المعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة 02
، نشرية 22، 20، 08والمؤااات الصغيرة والمتواطة وترقية الااتثمار، الأعداد رقم  

المعطيات الإحصائية للمؤااات الصغيرة والمتواطة، وزارة الصناعة والمناجم، الأعداد 
 .02، 00، 28، 22، 26رقم  

يتضح من خلا: هذا الجدو: غياب المعطيات الإحصائية لبعض الانوات وهو ما ابق 
خرى وأشرنا إليه، وحتى إن وجدت بعض هذه المعطيات فهي غير متطابقة مع معطيات أ

 لذا فقد أخذنا بالصحيح منها فقط.
ونلاحظ من الجدو: كذلك كيف أن المؤااات الحرفية والمهنية الناشئة في تزايد ماتمر 

إلى غاية انة  2002فهي لم تعرف أي نقصان في أعدادها طوا: الفترة الممتدة من انة 
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 72974، وقد وصل أكبر عدد لهذه المؤااات الناشئة في الانة الأخيرة بـ2002
 مؤااة ااتعادت نشاطها الاابق. 2070مؤااة من بينها 

ذا نظرنا إلى معدلات الإنشاء الخام فهي جيدة باعتبار أنها لم تقل على معد:  إلا  %4وا 
وهذا معناه أن  %00حين كان هذا المعد: مااويا لـــ 2000في انة واحدة هي انة 

في عدد المؤااات الجديدة  نايج المؤااات الحرفية والمهنية يشهد كل انة زيادة
 من مجموع عدد المؤااات الناشطة به.  % 4بمعدلات تفوق الــ 

 2000وتقترب معدلات الإنشاء الصافي من معدلات الإنشاء الخام ما عدا في انتي 
، وهو ما %2,72أين كان الفارق هو  2002وفي انة  %0,47حيث بلغ الفارق بينهما 

في هذا القطاع بظاهرة اندثار المؤااات فالزيادة الناتجة يعني تأثر نمو نايج المؤااات 
الأمر بالنابة ، وكذلك عن إنشاء مؤااات جديدة قابلها اندثار كبير في عدد المؤااات

أما في الانوات الأخرى فقد كانت المعدلات متقاربة ما يفار تأثر هذا ، 2002لانة 
 يجابي.النايج بشكل كبير بظاهرة إنشاء المؤااات وهو شيء إ

وبعد هذه الدرااة الإحصائية لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر، 
بقي لنا أن نتعرف على أهم العوامل المفارة لهاته الظاهرة، وهو ما نحاو: أن نعالجه في 

 الموالي. حور الم
 الثاني: عوامل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حورالم

لنظريات المفارة لظاهرة إنشاء المؤااات إلى وجود العديد من العوامل المؤثرة تشير ا
عليها والتي تعمل في ناق معين يمكن في الأخير من ظهور مؤااات اقتصادية جديدة،  
وبناء على هذه النظريات وبالااتعانة بالدرااات الاابقة والمعطيات الإحصائية خلصنا 

ة والمتواطة في الجزائر يتوقف على مجموعة من إلى أن إنشاء المؤااات الصغير 
 العوامل أهمها 
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   أولا: العوامل الشخصية
عند تتبعنا لماار إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر توصلنا إلى أن أكثر 

 العوامل الشخصية الأكثر تأثيرا هي العوامل التالية 
هذا العامل ضمن الانتقالات الالبية التي يعتبر  )1( . الاستقلالية والعلاقات الوظيفية

يمر بها المقاو: المنشئ ضمن حركيته المهنية، وأهم ما يكون في هذه الحركية هو 
التجربة المهنية المكتابة والتي لها ارتباطات وثيقة بالتكوين والمؤهل العلمي، ونعتقد أنها 

الجزائرية، إذ تعتبر  كانت اببا رئيايا في فعل إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة
الحركية المهنية أهم المكونات الأاااية للانفتاح على عالم المقاولاتية المؤااية وهو ما 

 نجده مجادا في العديد من نماذج المقاولين الناجحين.
وتشير المعطيات الإحصائية التي بين أيدينا إلى أن أكثر الماتفيدين من دعم وكالات 

نشاء المؤااات في الجزائر هم حاصلون على تكوين مهني في الميدان،  التشغيل وا 
وتزداد أعدادهم وناب تمثيلهم انة بعد انة، إذ اجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

من الحاصلين على المشاريع هم من الذين يمكلون تكوينا مهنيا،  الشباب نابة 
ااات خاصة ضمن وتنصرف هذه الفئة عند نهاية تكوينها المهني إلى العمل في مؤ 

ورشات مصغرة اواء عائلية كانت أو غيرها، يتدرج فيها الحاصل على التكوين من عامل 
بايط بهذه المؤااة ويرتقي إلى أن يصل إلى مراتب عليا، وتمثل هذه الحركية عاملا 

تقان العمل وتكوين علاقات متينة  وعديدة مع  الموردين قويا في اكتااب الخبرة والدراية وا 
ائن ومعرفة الاوق، تعطي  في الأخير دافعا نفايا قويا إلى الانتقا: إلى فعل الإنشاء والزب

 )2(بأكثر ثقة. 
وقد تؤدي علاقة العامل مع الرؤااء المائولين أو أرباب العمل إلى التأثير على 
الوكيات العامل أو المرؤواين ودفعهم نحو التفكير الجاد على الإقدام  في إنشاء 

اصة وتحقيق الااتقلالية والتحرر من التبعية والطة الآخر خاصة إذا كان مشاريعهم الخ
المائو: أو رب العمل متالطا أو ماتبدا بحكمه، ويكون العمل تحت الطته يجاد معنى 
الخضوع والخنوع وقمع كل مبادرة، وحينئذ يصبح العامل مُحرَكا بروح الااتقلالية والايادة 

لا يمكن إلا بفعل إنشاء مؤااة جديدة خاصة به خارج  والمبادرة التي يرى أن تحقيقها
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عن نطاق ايطرة مائوله أورب عمله الاابق، وينطبق هذا في الجزائر بشكل دقيق على 
الإصلاح والصيانة والتركيب......ألخ( والمؤااات  المؤااات الحرفية ) النجارة، التلحيم،

 )3(لخ(.المهنية) العيادات الخاصة، المحامين، الصيادلة....أ
من أصحاب المؤااات كانوا %78وفي هذا الإطار كذلك، وجدنا في درااتنا الاابقة أن 

يشتغلون في مؤااات خاصة أو يزاولون أعمالا حرة قبل إنشاء مؤاااتهم الخاصة، غير 
عدم  –أن هذه الفئة لم تكن مصرحة بها ضمن القنوات الرامية ) الاوق الاوداء 

لمؤااات الخاصة( خوفا من دفع الضرائب واشتراكات التصريح بالعما: من قبل ا
 الضمان الاجتماعي.

ه قائما ونرى أن هذا الطريق هو الأفضل لإنشاء مؤااات ناجحة، وقد كان هذا التوج
وحاضرا في الجزائر لدى مختلف الهيئات المهتمة بقطاع المؤااات الصغيرة والمتواطة 

، فقد كانت أغلب المؤااات ناجحة، 2000خاصة بعد صدور القانون التوجيهي لانة 
تغير هذا التوجه وتم توايعه ليشمل فئات أخرى وقطاعات غير منتجة  2000وبعد انة 

عنه ارتفاع في عدد المؤااات الفاشلة وهو ما صرح به  كالخدمات والنقل مما أافر
مدير الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب حين أشار إلى أن معظم المؤااات الفاشلة التي 
ااتفادت من دعم الوكالة وجد أن أصحابها لا يملكون مؤهلا مهنيا أو علميا، لذا تقرر 

مشاريع قبل ااتفادتهم من دعم إعادة النظر في هذه الماألة بإجراء تكوين لأصحاب ال
 الوكالات.

تعرف منظمة العمل الدولية البطا: على أنه "كل من هو قادر على العمل،  )4(.البطالة:2
ذ نزلنا  وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند ماتوى الأجر الاائد، ولكن دون جدوى"، وا 

 24إلى  02طة )ما بين إلى الواقع فنجد أن هذه الحالة مجادة طبعا، ففئة الشباب النشي
في الجزائر  2002انة( تعاني كثيرا من مشكل البطالة، وقد بلغ معد: البطالة انة 

شخص حاب الديوان الوطني للإحصائيات، وهي أرقام  000 1337بمجموع   11,2%
تكاد تكون غير طبيعية فإدماج العما: الباطاء في فئة المشتغلين ليس مالما به، إذ أن 

عقود التشغيل المؤقتة...ألخ( لا يمكن اعتبار أفرادها  –الشبكة الإجتماعية هذه الفئات )
ضمن نطاق الفئة المشتغلة فأجورها لا تكفي لاد الحاجيات الضرورية اليومية 
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وبالخصوص عند أرباب الأار والعائلات، ويؤدي هذا الوضع إلى الفقر والحاجة والحياة 
 المزرية.  

قطاع العمومي وايطرة المؤااات المصغرة التي لا ومع محدودية الوظائف في ال 
تاتوعب عددا كبيرا مع العما: في القطاع الخاص، فإنه لا يبقى أي خيار لهؤلاء 
البطالين اوى التوجه نحو إنشاء مؤاااتهم الخاصة بهم لتأمين فرص عمل لأنفاهم 

ر يبقى مرهونا وانتشا: عائلاتهم من حالة الفقر والحياة الصعبة، إلا أن هذا الاختيا
بمجموعة من الدوافع الذاتية للبطا: وتوفر القدرات المقاولاتية لديه )خصائص وامات 

 )5(ها بجانب المخاطرة وتحمل الصعاب.المقاو:( وبالأخص ما تعلق من
وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى العديد من الدرااات والأبحاث التي اهتمت بعوامل 

ذا البعد ودوره في خلق الدافع إلى الفعل المقاولاتي، وقد إنشاء المؤااات ركزت على ه
 أثبتت درااة الباحثة بلطرش حورية ذلك في درااتها المهتمة بالمقاولين

حيث توصلت إلى أنه توجد خصوصية لإنشاء المؤااات  المبتكرين انة 
الالبية، أما الكلاايكية تعود إلى القدرات المقاولاتية، خصائص وامات المقاو:، الدوافع 

 المؤااات المبتكرة فتعود خصوصيتها إلى الدوافع الإيجابية فقط. 
وتشير العديد من الدرااات الجزائرية والأجنبية التي ركزت على عامل البطالة في إنشاء 

عامل الفقر ومحاربته من أجل جلب الاحترام والتقدير وتحقيق الهيبة  أنالمؤااات 
مشروعه الخاص الذي يحاو: في ل المقاو: قويا في اتجاه خلقوالمكانة الاجتماعية مؤثرا 

اياقه إثبات الذات وأنه الأفضل مع الإشارة إلى ضرورة ارتباط ذلك بالنابة إليه بالرغبة 
في الاغتناء وتكوين الثروة التي تبقى ابيلا إلى تحقيق ذلك وليس غاية في حد ذاتها، 

مؤكدين أن الابتعاد عن الفقر والرغبة في  الكثير من الباحثينونفس المنحى يذهب إليه 
النجاة وتأمين وظائف ومراكز مرموقة للأولاد والبحث عن حياة أفضل تمثل عناصر تدفع 

 )6(بالتوجه نحو إنشاء المؤااات" 
ويخص بدرجة أكبر في الجزائر الطلبة المتخرجين من  )7( .التخرج من الدراسة

توفر مناصب للشغل في القطاع العمومي أو  الجامعات، إذ يصطدم العديد منهم بعدم
الخاص تلائم تخصصاتهم المدرواة، فيتوجه هؤلاء الطلبة إلى إنشاء مؤااات خاصة 
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عادة ما تكون في البداية خارج نطاق العمل الرامي وتندرج ضمنه عندما تصبح أكثر 
خاصة نضجا ) مؤااات تجارية أو خدماتية(، أما البعض الآخر فيختار تأايس مؤااة 

ضمن إطار الوكالات الوطنية التي تقدم التمويل والدعم، ماتفيدا من تكوين خاص في 
ميدان نشاط هذه المؤااة المراد إنشاؤها. والملفت للنظر في هذا الاياق هو توجه هذه 
 الفئة الأخيرة إلى تخصصات أخرى غير التخصصات التي تملك فيها المؤهل الجامعي.

ااهمت في انتشار البطالة في أوااط الشباب الجامعي ما يلي  ولعل أهم الأاباب التي 
)8( 
  توجه الطلبة نحو التخصصات الأكاديمية في مقابل العزوف عن التوجه نحو

التخصصات المهنية، حيث يظهر التضخم في أعداد المتوجهين إلى التعليم الأكاديمي، 
من الشباب وعزوفهم أو  "إذ أن انتشار التعليم الكلاايكي لدى فئات وقطاعات وااعة

ضعف الإقبا: على الدرااات المهنية والفنية التي ترتكز عليها العمليات الإنتاجية داخل 
المجتمع ولما لها من تأثير مباشر عليها، وعليه فإن ترشيد الفهم الاجتماعي نحو التعليم 

ادين المهني أمر غاية في الضرورة في إعادة توجيه وضخ الطاقات الشبابية إلى مي
الإنتاج التي تااهم في بناء اقتصاد نامي ومتطور".

  اوء التخطيط في توزيع أعداد الطلبة على مختلف التخصصات، وذلك خلافا
لمؤهلاتهم ورغباتهم وهذا ما يؤدي إلى الفشل أو التأخر الدرااي، أو إلى تخريج كفاءات 

ضعيفة.
 عتبر من خريجي الجامعات الأمية المهنية أو الميدانية والتي يعاني منها عدد م

بابب صعوبة تطبيق ما تعلموه، أو الخوف من مواجهة المهنة أو ضعف تكوينه أو 
قصور الايااة التعليمية وعدم ملاءمتها لاوق العمل.

  عدم توفر فرص العمل في اختصاصات معينة بابب التضخم في أعداد
لتخرج.المتخرجين وتركزهم في اختصاصات أخرى فوق الحاجة لها بعد ا

  رفض خريجي الجامعات لبعض المهن لاعتقادهم أنها لا تتلاءم معهم أو أدنى
من ماتواهم .
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  عدم تحفيز بعض المناهج الدرااية على إنشاء المؤااات الخاصة وضعف
تأطيرهم من هذا الجانب.
   ثانيا: العوامل الإجتماعية

املين وهما العائلة والمحيط تنحصر هذه العوامل الاجتماعية التي ظهر لنا تأثيرها في ع
 المتمثل في الزملاء والأصدقاء الاجتماعي

هناك مؤشران محددان يااهمان في فهم ما إذا كان للواط العائلي تأثير )9(. العائلة:
على الفرد لإنشاء مؤااة خاصة وهما أولا تأثر الفرد بالتقليد التجاري أو المقاولاتي 

نيا هو الدعم المالي المقدم من طرف العائلة، وهما المتواجد في الواط العائلي ، وثا
 عنصران في اعتقادنا يااعدان كثيرا في ميلاد وتنمية الحس المقاولاتي لدى الفرد.

ذا الطنا الضوء على العنصر الأو: فنجد أنه غالبا ما يعمل أرباب العمل وأصحاب     وا 
تقليدهم مناصب عليا المؤااات الخاصة على توظيف أبنائهم داخل هذه المؤااات و 

ضمنها وأحيانا منذ الصغر، وهذا ينمي في الأبناء حب المهنة والاشتغا: بها، ويصل 
نشاء  الأمر في بعض الأحيان إلى مماراة نفس التقليد المقاولاتي من طرف الأبناء وا 
مؤااات خاصة من نفس النمط وضمن نفس الفرع من النشاط ممثلة في وحدات إنتاجية 

متقاربة ومكونين بعد ذلك مجموعات صناعية أو خدماتية تحمل اام نفس متماثلة أو 
 العائلة.

ولا يقتصر هذا الأمر على الوالدين فقط، فحتى حضور التقليد التجاري أو المقاولاتي في 
الواط العائلي البعيد مثل)الأعمام، الأخوا:، أبناء العمومة....ألخ( يااهم كثيرا في نشر 

 بقية أفراد العائلة الكبيرة. الحس المقاولاتي لدى
حمل يالتقليد التجاري والمقاولاتي خاصة منه الإنشائي  الدرااات الاابقة إلى أنوتشير 

دلالات كافية ومعبرة بقوة عن التأثير البالغ الذي يماراه الواط العائلي المقاولاتي أو 
الواط يمثل عاملا التجاري إن وجد في حمل الشخص المنتمي إليه نحو هذا التقليد، فهذا 

مايطرا بقوة في هذه الدرااة من خلا: التأثير على قرار الأقدام على فعل الإنشاء.....، 
فالعيش في واط مقاولاتي أو تجاري الأكيد أنه يدفع باتجاه ميلاد وتنمية اليقظة 
المقاولاتية وفعل إنشاء مؤااات من خلا: إعادة إنتاج نفاه عند الخلف الذي يعتبر 
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ا للالف وبالتالي فهو يااهم دون أدنى شك في دفع الفرد نحو فعل الإنشاء، امتداد
فالانتماء إلى عائلة تضم عدة مقاولين ياهل انبثاق وميلاد مثل هذا الميل المقاولاتي 
والتوجه نحو قرار فعله، فالتنشئة والتربية التي يتلقاها في مثل هذا الواط الذي يحمل مثل 

لى تقليد أعضائه من خلا: التشبه بهم هذه المواصفات ايدفعه ي وما ما إلى نفس التوجه وا 
 خاصة إذا كان أمامه نماذج ناجحة" 

وأما بخصوص العنصر الثاني وهو الدعم المالي للعائلة فلا يخفى علينا أن أو: ملجأ 
 -تمويلي يلجأ إليه صاحب المشروع في بداية نشاطه هو محيطه العائلي القريب )الزوجة

لأخوة(، وتبين العديد من الدرااات المهتمة بموضوع تمويل المؤااات الصغيرة ا -الأباء
والمتواطة في الجزائر لجوء أغلب  المؤااات الصغيرة والمتواطة إلى التمويل من 
القنوات غير الرامية وعلى رأاها التمويل العائلي، فهو إذن يعد عاملا محفزا أااايا للفرد 

 لإنشاء المؤااة.
هنا شبكة العلاقات مع الزملاء  الاجتماعينقصد بالمحيط  )10( لاجتماعي.المحيط ا

والأصدقاء والجيران، وبشكل عام جميع الأفراد الذين تربطهم بالمقاو: المنشئ علاقة 
اجتماعية غير عائلية، والذين يمكن أن يكون لهم دور بارز في التوجه نحو إنشاء 

مالي،أو حتى بالتأثر بهم إن قاموا قبله بنفس المؤااة من خلا: تقديم المشورة والدعم ال
 العمل.

وبالطبع نجد هذه الحالات كثيرة لدى العديد من المقاولين الشباب إذ تتأثر وتؤثر 
الوكيات بعضهم في البعض وخاصة في ظل انتشار المعلومات بارعة في ظل تطور 

منهم على الولوج  الواائل التكنولوجية الحديثة، فبمجرد إقدام أحد من عناصر مجموعة
إلى عالم الما: والأعما: اواء عبر قنوات رامية )إنشاء مؤااة خاصة( أو غير رامية 
)امتهان التجارة في الاوق الاوداء( تتأثر عناصر المجموعة بهذا الفعل،  وقد يضطر 

 أحيانا صاحب الفكرة الأولى إلى إشراك أصدقائه أو معارفه في نفس المشروع.
ضمن واط اجتماعي مترابط قائم على العمل المقاولاتي هو أكثر تأثيرا  أما تواجد الفرد

ن ابتعد عنه شيئا ما فهو  على الفرد، إذ ياوقه ويقوده حتما إلى نفس المصير حتى وا 



ISSN: 2333-9331 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 
     2929السنة  90العدد:  90المجلد:  881- 824 ص                

 

445 

 

يماراه بشكل غير رامي، ووجدنا هذا العامل حاضرا في التجمعات القبائلية مثل " 
 ولايات معينة على غرار "تيزي وزو". المجتمع المزابي في غرداية" أو العشائر في

وفي هذا الاياق يجب أن ننوه إلى الدور الكبير الذي تشكله شبكة العلاقات الاجتماعية،  
لاايما في حا: تواجدها ضمن مؤااات عمومية أو خاصة له علاقة بإنشاء المؤااات 

رؤااء والجانب الإداري) الاجل التجاري، هيئات ووكالات دعم، مصالح الضرائب، 
المجالس الشعبية ....ألخ( فهي تااهم بشكل فاعل في تذليل الصعوبات وخاصة 
البيروقراطية  وتقدم المشورات والنصائج والتوجيهات المفيدة وتعمل على تاهيل وارعة 
معالجة الملفات وتوفير ما أمكن من معطيات ومعلومات حو: خطوات إنشاء المؤااة، 

بكة هذه العلاقات تكاد تكون مترابطة ومبنية أاااا على وعادة ما نجد في الجزائر أن ش
تباد: المصالح والمنافع وتتطور لتصبح أحيانا في قالب عائلي بتزاوج أصحاب هذه 
المصالح مع بعضهم البعض وتشكيل نايج اجتماعي وعائلي أقوى مما كان عليه من ذي 

 )11(قبل. 
   ثالثا: العوامل الإقتصادية
صادية في المصادر التمويلية التي يحتاجها المقاو: المنشئ تنحصر العوامل الاقت

للمؤااة عند رغبته في تأايس مشروعه،ولقد اهتمت العديد من الدرااات الخاصة بقطاع 
المؤااات الصغيرة والمتواطة بمشكل التمويل التي تعاني منه هذه المؤااات، فهو 

نه للفرد المقبل على إنشاء يعتبر أحد العوامل المحفزة بتواجده أو المثبطة بفقدا
 )12(المؤااة.

وفي الجزائر قامت الالطات العمومية بإنشاء العديد من الهيئات المختصة بدعم 
المؤااات الصغيرة والمتواطة ماليا لتشجيع نمو وتطور هذا القطاع انحاو: أن نقدم في 

ة الموضوعية أن المبحث الثالث تقييما لعمل أهم هذه الهيئات، ومن المفيد هنا من الناحي
نشيد بإرادة الدولة المجادة في الاهتمام والتشجيع الملفت للنظر لهذا القطاع اواء من 
حيث المنظومة التشريعية والقانونية الصادرة بهدف تنظيمه وتاييره، أو من حيث مختلف 

 المؤااات التي تم إنشائها من أجل النهوض بهذا القطاع. 
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قع المعاش أن الجهود المبذولة من طرف الدولة لا تزا: لكن الملاحظ بعد ااتقراء الوا
ناقصة في مختلف الجوانب. فهناك الكثير من المؤااات الصغيرة والمتواطة التي لم 

 يماها الدعم، كما تعاني المؤااات المدعومة من قلة المرافقة والتوجيه.
أغلب المنشئين ، إلى أن واقع تمويل المؤااات في الجزائر وتشير درااات مختلفة إلى

لمؤااات صغيرة أو متواطة يعتمدون عند بداية مشروعهم على مدخراتهم الخاصة مع 
شركائهم ثم على مااعدات أوااطهم العائلية ويضطرون أحيانا إلى الاقتراض من عند 
أصدقائهم أو زملائهم، وهذا يمثل المنحى العام التي أكدته هذه الدرااات فأثبتت أهمية 

ير الرامية وثقلها في المرحلة الأولية لمشاريع الماتثمرين الخواص  هذه القنوات غ
ويشكل اللجوء إلى وكالات الدعم أو الاقتراض من البنوك آخر الخيارات التي تم اعتمادها 

 )13(من طرف المقاولين المنشئين.
ذ اعتبرنا أن التمويل يعد أحد العوامل الرئياية في إنشاء المؤااات الصغيرة والمتو  اطة وا 

في الجزائر فنقصد بذلك أن الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموا: هم أكثر إقبالا على 
إنشاء مؤااات من الذين لا يمتلكونها، كما أن تاهيل طرق الحصو: على مصادر 
التمويل اواء عبر القنوات الرامية أو غير الرامية له أثر بالغ في تحفيز الفرد على 

إنشاء المؤااة.
 خلاصة:
الدرااة لظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة في الجزائر خلا: الفترة )  خلصت
 إلى مجموعة من النتائج أهمها  (-

في كل الانوات، الإنشاء طبيعة الإنشاء الجديد هو الذي يهيمن على ظاهرة  نإ -
  اشئة؛النمن مجموع المؤااات  فالمؤااات الماتعيدة للنشاط لا تمثل إلا نابا ضئيلة

، فقطاع قطاع النشاطظاهرة إنشاء المؤااات الصغيرة والمتواطة كثيرا بأثر تت  _
اهولة داد المؤااات بهما نظرا لالخدمات وقطاع الأشغا: العمومية عرفا تطورا في أع

في قطاع الخدمات والطلب المتزايد في قطاع الأشغا: العمومية )المنشئات  الإنشاء
 والهياكل القاعدية( ؛ 
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 العوامل في والمتواطة الصغيرة المؤااات لإنشاء الرئياية العوامل أهم تتمثل -
 العائلة،)  الاجتماعية والعوامل( الدرااة من التخرج البطالة، الااتقلالية،)  الشخصية
 عوامل أنها وجد وقد( الأموا: ورؤوس الاوق ) الاقتصادية والعوامل( الاجتماعي المحيط
 حالة، كل حاب على مختلفة بدرجات يكون  تأثيرها لكن ينالمنشئ جميع بين مشتركة

فترة  خلا: الصافي الإنشاء ومعدلات الخام الإنشاء معدلات الكبير بين التقارب -
 يتأثر لا والمتواطة الصغيرة المؤااات نايج نمو بأن النتائج هذه وتفار الدرااة،
 .الإنشاء ةبظاهر  قورنت ما إذا ضعيفة فهي كبير بشكل الاندثار بظاهرة

 :  التوصيات  
   التالية التوصيات إعطاء أمكننا فقد نتائج من إليه توصلنا ما خلا: من

 بتقديم يهتم والمتواطة الصغيرة المؤااات مجتمع لحركية مرصد إنشاء ضرورة -
 الصغيرة المؤااات واندثار تعثر بأاباب تعلق فيما وخاصة والدقيقة العامة الإحصائيات
 بديمغرافيا المتعلقة الظواهر لتحليل كافية غير حاليا المتوفرة لمعطياتفا والمتواطة،
 تبين معطيات توجد لا إذ هذه، درااتنا خلا: لماناه ما وهو دقيق بشكل المؤااات

 إقبا: ابب تشرح بيانات أي ولا والمتواطة الصغيرة المؤااات إنشاء وأاباب طبيعة
 غيره ؛ دون  معين نشاط على الماتثمرين

 والقيام والقطاعي، والمحلي الجهوي  الماتوى  على الااتثمار فرص اةدرا -
 إلى حتما يؤدي ما وهو فعالة، اقتصادية مؤااات لخلق وهذا الفعلية الجدوى  بدرااات
 هيكل اتام كيف الدرااة نتائج بينت إذ المؤااات، وتعثر الاندثار معدلات من التقليص
( المصغرة) المؤااات نوع في اواء الجمود بطابع والمتواطة الصغيرة المؤااات نايج
 تقليدية أنشطة إلا تمارس لا المؤااات هذه بأن يوحي ما وهو( التجاري )  نشاطها أو

 والابتكار الإبداع جانب فيها يغيب
 المؤااات وتمويل دعم وهيئات أجهزة في الجيد والإرشاد التوجيه جانب تفعيل -

 لأن وهذا ومرافقتهم، المشاريع أصحاب من أكثر بتقريبها وذلك والمتواطة الصغيرة
 غائبة شبه والإرشاد والمرافقة التوجيه وظيفة تبقى فيما التمويل على أكثر ينصب تركيزها
 الصغيرة المؤااات قطاع تطوير ايااة في النظر إعادة ياتوجب مما الهيئات، هذه لدى
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شراك والمتواطة،  التكوين ومؤااات البحث ومخابر كالجامعة التعليمية المؤااات وا 
 الطلبة لدى المقاولاتي الحس ماتويات من والرفع المؤااات إنشاء عمليات في والتمهين

.التكوين مؤااات من والمتخرجين
                                                           

 الــــدار تمويلهـــا، ومشـــكلات الصـــغيرة الصـــناعات تنميــــة الرحمـــان، عبـــد ياـــري  احمـــد (1)
 .0442 مصر، الإاكندرية، الجامعية،

   الجامعـــة لخريجـــي البطالـــة لمشـــكلة كحـــل المقاولاتيـــة علـــي، عمـــاري  خـــذري، توفيـــق (2)
 للقضـاء الحكومـة إاـتراتيجية"  حــــو: الـدولي لتقــىالم باتنـة، جامعـة لطلبة حالة درااة
 نـــــوفمبر 02-02  الماـــــيلة، جامعـــــة ،" الماـــــتدامة التنميـــــة تحقيـــــق و البطالـــــة علـــــى
2000.  

 المؤااــة الأولــى، الطبعــة والمتواــطة، الصــغيرة المؤااــات وتنميــة إدارة نبيــل، جــواد (3)
 .2007 لبنان،. والتوزيع، والنشر للدرااات الجامعية

حااين زهية، عوامـل مـيلاد وتنميـة اليقظـة المقاولاتيـة  بـين المعـاش والحركيـة وحـوافز  (4)
المنشـــئ... ماـــاهمة فـــي فهـــم صـــيرورة إنشـــاء المؤااـــات الجزائريـــة وأصـــل تكوينهـــا، 

 .2000أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع، جامعة وهران، 
 دار الماــتدامة، التنميــة يــقلتحق آليــة والمتواــطة الصــغيرة المؤااــات الله، عبــد خبابــة (5)

 ..2000 مصر، الإاكندرية، الجديدة، الجامعة
 مـــع الجزائــر فــي والمتواــطة الصــغيرة المؤااـــات تأهيــل ايااــة ، اــهام الكــريم عبــد (6)

 .2000 -04 عدد الباحث، مجلة ،"  PME II"  برنامج على التركيز
 التجــارة فـي وماـاهمتها والمتواـطة الصـغيرة المؤااــات تأهيـل عكاشـة، أحمـد عزيـزي  (7)

 جامعــــة الاقتصــــادية، العلــــوم فــــي ماجاــــتير مــــذكرة الجزائــــر، حالــــة درااــــة  الخارجيــــة
 .2000 وهران،

 الإنعــــاش لبــــرامج الإشــــارة مــــع الجزائــــر فــــي الااــــتثماري  المنــــاخ واقــــع عثمــــان، عــــلام(8)
 بـين الجديـدة الاقتصـادية العقـود الأو: العربـي الملتقـى ،2006 – 2000 الاقتصادي

 .2002 يناير 28 -22 العربية، مصر جمهورية  التشريعي، والثبات لمشروعيةا
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 الاـــــياحي القطـــــاع تطـــــوير فـــــي والمتواـــــطة الصـــــغيرة المؤااـــــات دور ابتاـــــام، قـــــارة (9)
 جامعــة التاــيير، علــوم فــي ماجاــتير راــالة ماــتغانم، ولايــة( حالــة درااــة) بــالجزائر،
 2002تلماان،

 فـــــي والمتواـــــطة الصـــــغيرة المؤااـــــات إنشـــــاء اميكيـــــةودين المناولـــــة الأاـــــود، محمـــــد(10)
 ورقلــة، جامعـة التاـيير، علـوم فـي دكتــوراه أطروحـة المحروقـات، قطـاع حالـة الجزائـر؛
2002. 

ـــــداتو، الناصـــــر محمـــــد (11) ـــــاص حمي ـــــي والصـــــعوبات التحـــــديات صـــــافية، بق  تواجـــــه الت
 ااــتدامة إشــكالية حــو: الــوطني الملتقــى الجزائــر، فــي والمتواــطة الصــغيرة المؤااــات
 .2007 ديامبر 7- الوادي، جامعة 2 والمتواطة، الصغيرة المؤااات

 علـــى الجزائريـــة والمتواـــطة الصـــغيرة المؤااـــات حصـــو: معوقـــات نـــوا:، مرزوقـــي (12)
 ، الصــناعية المؤااــات لــبعض  ميدانيــة درااــة – 06000 و 4000 الإيــزو شــهادة
 .2000 اطيف، جامعة الاقتصادية، العلوم في ماجاتير مذكرة

 تحقيـــق فـــي والمصـــغرة والصـــغيرة المتواـــطة المؤااـــات دور الناصـــر، عبـــد مشـــري  (13)
 الصـــغيرة المؤااـــات لترقيـــة الوطنيـــة الااـــتراتيجية درااـــة الماـــتدامة المحليـــة التنميـــة

 فرحــات جامعــة الاقتصــادية، العلــوم فــي ماجاــتير مــذكرة تباــة، ولايــة حالــة المتواــطة
 . 2000 عباس،
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to the Travel and Tourism Competitiveness Report 
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 Tamanrasset University Centerلتامنغات المركز الجامعي 

 الملخص: 
العالم  يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي على تحليل القدرات التنافاية لاقتصاديات دو:

، الذي 2112ونشرها في تقارير انوية، ومن بينها تقرير تنافاية الاياحة والافر لانة 
 قام عناصر قياس القدرة التنافاية في قطاع الاياحة إلى أربع مؤشرات رئياية.

دولة عبر  141ومن خلاله حاولنا معرفة وضع الجزائر التنافاي في هذا القطاع من بين 
اب هذا التقرير أن الجزائر تحتل آخر المراتب في أغلب المؤشرات العالم، واتضح لنا ح

 بالرغم من امتلاكها للعديد من القدرات والمؤهلات التي اتامح لها بريادة هذا القطاع.
  .التنافاية القدرة الاياحة، مؤشرات تنافاية الاياحة، تقرير الكلمات المفتاحية:

Abstract:  
The World Economic Forum works on analyzing the 

competitiveness of global economies and publishing the results in 

yearly reports, among which the Travel and Tourism 

Competitiveness Report of the year 2015, which hasdivided the 

elements of measuring the competitiveness in the field of tourism to 

four main indicators. 
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Through this report, we have attempted to determine the situation of 

the Algerian competitiveness in this field among 141 countries 

around the world. This report has shown that Algeria is ranked 

among the last countries in the most of the indicators, although it 

possesses many potential and qualifications that would allow it to 

lead this field. 

Keywords: tourism; Tourism Competitiveness 

 مقدمة: . 1
تنافاية الاياحة و الافر من المؤشرات التي تبين القوة الاقتصادية التي يمثلها قطاع 
الاياحة في الوقت الحاضر، حيث أصبح صناعة قائمة بذاتها، و اعتمدت عليها 

 اقتصاديات كثيرة، حيث تمثل مصدرا رئيايا لدخلها. 
حة من قوة و قدرة هذا القطاع فتعتمد قوة اي بلد في اي قطاع كان صناعة زراعة او ايا

 على التأثير على اقتصاده و قدرته على المنافاة اقليميا و كذلك عالميا.
و انطلاقا من أهمية تنافاية الاياحة و الافر فان المجلس الوزاري العربي للاياحة كلف 

دى المنظمة العربية للاياحة بتحليل تقرير تنافاية الاياحة و الافر الذي يصدر عن المنت
الاقتصادي العالمي دافوس ، و يقدم تقريرا كل عامين يبين فيه درجة الدو: العربية عالميا 

 و عربيا.
انحاو: و  دولة عربية 14دولة من جميع انحاء العالم منها  141و قد ضم هذا التقرير 

 في هذه الدرااة  التعريج على نتائج و ترتيب الدو: العربية  في تقرير تنافاية الاياحة و
 الافر بتحليل كل مؤشر بالتركيز دائما على وضعية الجزائر. 

 و عليه انحاو: الاجابة على الاشكالية التالية  
مقارنة بالدول  5102ما موقع الجزائر في تقرير السياحة و التنافس الدولي  لسنة 

 العربية ؟

 اولا: مساهمة السياحة في الاقتصاد:
الدو: وبدأت بوضع ااتراتيجيات لتطوير وتفعيل  أصبحت للاياحة قيمة عالية للعديد من

صناعة الاياحة من خلا: ااتغلا: العوائد من العملات الصعبة وتوفير الوظائف 
للاقتصاد المحلي، وتشكل الاياحة ثروة قومية ودعما للاقتصاد الوطني في الدو: العربية 
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الافر في الناتج  و فيما يلي جدو: يوضح مااهمة الاياحة و 1وغيرها من دو: العالم،
 (  7112المحلي الاجمالي لبعض دو: العالم بالمليار دولار ) احصائيات 

مساهمة السياحة و السفر في الناتج المحلي الاجمالي لبعض دول   -0الجدول رقم 
العالم 
دولاربالمليار 

 المصدر موقع مكه أعما: على الرابط التالي 
http://makkahnewspaper.com/article     

مليار دولار، تلتها  444نلاحظ أن حصة الولايات المتحدة من الاياحة والافر قد بلغت  
 .2مليار دولار 744الصين ولكن بفارق كبير، حيث بلغت المااهمة بالناتج المحلي 

ل عا: على الافر والاياحة كناتج ووفقا للتقرير فإن الدو: التي تعتمد في اقتصادها بشك
محلي إجمالي إما أن تكون فقيرة أو ذات عدد اكاني قليل، وذلك بعكس الدو: 

 .الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين
و فيما يلي جدو: يوضح مااهمة الاياحة و الافر في الناتج المحلي الاجمالي لبعض 

 (  7112ائيات الدو: العربية بالمليار دولار ) احص
مساهمة السياحة و السفر في الناتج المحلي الاجمالي لبعض الدول  -5الجدول رقم 

 العربية بالمليار دولار 

 
  المصدر موقع مكه أعما: على الرابط التالي 

 http://makkahnewspaper.com/article  

http://makkahnewspaper.com/article
http://makkahnewspaper.com/article
http://makkahnewspaper.com/article
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مليار دولار، و  1272: هذا الجدو: تصدر الامارات العربية المتحدة ب نلاحظ من خلا
هذا راجع للاهتمام البالغ التي تمنحه دولة الامارات لهذا القطاع مع تقدمها في العديد من 

 المؤشرات كما انراه لاحقا.
يظهر في هذا الجدو:  كذلك دولتي الجوار   تونس و المغرب الا ان نابة مااهمة 

 في ناتجهما الاجمالي يبقى ضئيلا مقارنة بالمعدلات العالمية. الاياحة
كما ان الجزائر غائبة من تصنيف اوائل الدو: العربية و ذلك بابب ضعف مؤشراتها ، و 

 الذي انراه في جداو: لاحقة.
 ثانيا: تقرير تنافسية السياحة و السفر للدول العربية

المنتدى الاقتصادي العالمي ويقدم تقرير  تقرير تنافاية الاياحة والافر الذي يصدر عن
كل عامين يبين فيه درجة الدو: العربية عالميا وعربيا ويحلل نقاط الضعف والقوة ويوضح 
مصادر المعلومات ونابتها وتوزيع المؤشرات حاب كل قطاع ونابه من مجموع 

يير بعض بأن المنتدى الإقتصادي قد قام بتغ 7112المؤشرات. ويبين تحليل تقرير عام 
دولة من  141الماميات للمؤشرات التي كانت في الأعوام الماضية وقد ضم هذا التقرير 

دولة عربية حيث صدر أو: تقرير من المنتدى الاقتصادي  14جميع أنحاء العالم منها 
شاركت به  7112و  7114دو: عربية ثم في عام  11وشاركت به  7112العالمي عام 

 .71113دولة في تقرير عام  11و  7111دولة في تقرير   12دولة عربية وشاركت  14

وأطلق عليه  7112وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي ) دافوس( تقريره هذا في مايو 
 مامى " النمو من خلا: الصدمات" والإام ماتوحى من تعرض قطاع الاياحة لعدة

وفر من عدم ت صدمات صحية وكوارث جوية بالإضافة للأزمات المتلاحقة في العالم
دد الأمن و الإرهاب في بعض الدو: ورغم كل هذا ما زا: هذا القطاع ينمو فقد بلغ ع

مليون اائح 21ب  7111مليار زيادة عن عام  1114عالميا  7114الاواح في عام   

دولة في قطاع  14و كما هو موضح في الجدو: الموالي قدم التقرير مقارنة تنافاية 
 كما هو موضح في الجدو: التالي  الاياحة في ثلاث انوات
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الى  5112من  : مقارنة نتائج تنافسية السياحة و السفر للدول العربية3الجدول رقم 
5103 

 
 المصدر  المنظمة العربية للاياحة على الموقع التالي  

http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-

travel 
ق نلاحظ، ان الامارات العربية المتحدة احتلت الصدارة في فترة الزمنية من الجدو: الااب

 دولة. 111من  11الرتبة  –الموضحة و قد احتلت رتب معتبرة دوليا 
و  7112دولة عربية للانوات  14من بين  11اما بالنابة للجزائر فقد احتلت الرتبة 

نت بتونس و المغرب و هي رتب متأخرة اذا ما قور  7111انة  11و الرتبة  7111
 بالنظر  الى الامكانيات المتوفرة لديها. 

و فيما يلي نتائج ترتيب  الدو: العربية التي تضمنها تقرير تنافاية الاياحة و الافر لعام 
7112  
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نتائج ترتيب  الدول العربية التي تضمنها تقرير تنافسية السياحة و  -4الجدول رقم 
 5102السفر لعام 

 
   المنظمة العربية للاياحة على الموقع التالي  المصدر

http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-

travel  
بيا دائما للامارات العربية هو بقاء الصدارة عر  4ما نلاحظه من خلا: الجدو: رقم 

دوليا وهي تعتبر رتبة جد متقدم اذا ما قورنت بباقي الدو:  74المتحدة، واحتلالها رتبة 
 العربية.

 به تذخردولة ،  بالرغم ما  141من بين  114تذيلت القائمة هنا اليمن و احتلت الرتبة 
تاريخ حافل بالحضارات وبالكثير من الموارد الطبيعية فهي تمتلك تضاريس متنوعة  من

تؤهلها إلى ان تكون الاباقة في القطاع الاياحي فلديها الكثير من مواقع الجذب الاياحي 
دمات لكن لا زالت الكثير من مواقع الجذب الاياحي غير مطورة وتنقصها بعض الخ

 جراء الحروب والاقتتا: الدائم الذي يعاني منه اليمن.
أما بالنابة للجزائر فلم تكن أحان ترتيبا بالرغم من انها لم تعد تعاني من ويلات 

 دوليا. 171عربيا و  17الإرهاب، فقد احتلت الرتبة 

http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-travel
http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-travel
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
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 ثالثا: مؤشرات قياس القدرة التنافسية في السياحة:
و الافر أربع مؤشرات رئياية كما هي موضحة في الشكل  اعتمد تقرير تنافاية الاياحة

   1رقم 
 مؤشرات تنافسية السياحة و السفر – 0الشكل رقم 

 
 المصدر  المنظمة العربية للاياحة على الموقع التالي  

http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-

travel  
و لكل مؤشر من المؤشرات الاابقة مجموعة من المتغيرات التي يتم من خلالها قياس 

 القدرة التنافاية في عدة مجالات تؤثر على القطاع الاياحي.
 المؤشر الرئيسي الاول البيئة التمكينية  -أ

ئة التمكينية للاياحة في الدو: على خماة مؤشرات فرعية هي اعتمد التقرير لقياس البي
 على التوالي كما يلي 

  يركز هذا المؤشر على قدرة الدولة على ايجاد بيئة مواتية للشركات  بيئة العمل -1
للقيام بلأعما: تجارية و لتشجيع الااتثمار في القطاع الاياحي و باقي القطاعات، 

ة تحمي الماتثمر و تحفظ حقوق ملكيته، تؤدي الى فوضع لوائح و نظم و أطر قانوني
 4قدرة تنافاية لبيئة الأعما: بين الدو:.

  يعتبر هذا العنصر كركيزة أاااية و عامل حاام لتحديد القدرة الأمن و السلامة -7
التنافاية في قطاع الاياحة و الافر، و كما شهدنا في عدة دو: في العالم و في دو: 

ا المؤشر على الاياحة فهناك دو: انخفضت اعداد الاواح عربية كذلك كيف أثر هذ
 بالملايين مقارنة بانوات اابقة كان قيها الامن ماتقرا.

http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-travel
http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-travel
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وثيق بالاياحة كما   ان القطاع الصحي في البلاد مرتبط ارتباط الصحة و السلامة -1
هو الحا: مع القطاعات الاخرى، لذا  فان ركيزة الصحة على قدرة تنافاية الاياحة و 
الافر للبلد تاتي من اهمية ذلك على الاائح الذي ايتأثر بالصحة العامة للبلد و 
بالامكانيات الصحية المتوفرة في البلد الذي ايزوره الاائح.  هذا دون أن نناى ان هناك 

الأعوام القليلة الماضية، اكتابت خاصا من الاياحة يامى بالاياحة العلاجية، ف نوعا
الاياحة العلاجية شعبية في البلاد المتقدمة صناعيًا مثل الولايات المتحدة. وتزايد عدد 

حوالي نصف مليون في العام في  الماافرون من الولايات المتحدة للعلاج بالخارج من
. 7114ماافر للخارج لتلقي العلاج الطبي في  مليون  1.25، إلى ما يقدر بحوالي7112

أن هناك ما يقرب   OECDأبعد من الولايات المتحدة، تقدر منظمةوبالنظر إلى ما هو 
  .5ماافر لتلقي العلاج بالخارج حو: العالم انويًا مليون  50من

لتعليم، و   جزءها التقرير الى قامين، تأهيل القوى العاملة كمعدلات االموارد البشرية -4
 مدى تدريب الموظفين و معاملة العملاء...

 اوق العمل كماتويات الاجور، اهولة ايجاد العمالة المهرة...
 و ماتويات ااتخدامها في الدولة  جاهزية تكنلوجيا المعلومات و الاتصالات -2

و انرى من خلا: الجدو: الموالي ترتيب الدو: العربية على حاب المؤشر الاو: 
 خمس  بعناصره ال

http://www.ipa.org.au/library/59-4_HANSEN.pdf
http://www.ipa.org.au/library/59-4_HANSEN.pdf
http://www.ipa.org.au/library/59-4_HANSEN.pdf
http://www.forbes.com/sites/reenitadas/2014/08/19/medical-tourism-gets-a-facelift-and-perhaps-a-pacemaker/
http://www.oecd.org/els/health-systems/48723982.pdf
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 نتائج المؤشر الرئيسي الأول -2الجدول رقم 

 المصدر  المنظمة العربية للاياحة على الموقع التالي  
http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-

travel  
نرى في الجدو: اعلاه ان دو: الخليج قد حصلت على درجات متقدمة، فدولة قطر حازت 

دولة عالميا مما يعني انها تأهلت  141على المرتبة الأولى عربيا و الترتيب الاادس من 
 لتكون من العشر الأوائل عالميا.

الاعي لتحاين عالميا مما يعني انه عليها  141من  22بينما احتلت الجزائر الرتبة 
قدرتها التنافاية في البيئة التمكينية للاياحة و الافر و ذلك بالعمل على تحاين كل 
متغير من المتغيرات الاابقة و التي تحتاج بالضرورة الى قرارات حكومية و خاصة تلك 

 المتعلقة  بالضرائب و القوانين المتعلقة بالااتثمار للأجانب.

http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-travel
http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-travel
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المؤشرات كانت رتبتها متواطة على ابيل المثا: مؤشري الا اننا نلاحظ انه في بعض  
 الصحة و الامن و الالامة و هذا راجع الى ااتتباب الامن بعد ما عانته  من الارهاب.

 المؤشر الرئيسي الثاني: سياسات السياحة و السفر و الظروف المناسبة -ب

و الافر في  يعتمد هذا المؤشر على قياس القدرة التنافاية للدولة بوضع الاياحة 
أولوياتها، و ايضا الانفتاح الدولي من حيث تأشيرات الافر التي تمنحها الدولة للأجانب  

اي عدد الدو: التي يمكن لرعاياها الدخو: اليها  –بالاضافة الى قوة جواز الافر للدولة 
 بدون فيزا.

لعلامات و أيضا من خلا: البيانات عن القطاع الاياحي التي توفرها البلد، و كذا ا
 التجارية، هذا بالاضافة الى متغيري تنافاية الااعار و الااتدامة البيئية.

 و ترتيب الدو: العربية حاب هذا المتغير موضح في الجدو: التالي 
 نتائج المؤشر الرئيسي الثاني -6الجدول رقم 

 
 المصدر  المنظمة العربية للاياحة على الموقع التالي  
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http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-

travel  
يوضح الجدو: أعلاه ترتيب الدو: العربية حاب مؤشر ايااات الاياحو و الافر و 

لدو: العربية لديها قوة تنافاية الظروف المناابة، حيث نرى بوضوح تام كيف أن ا
بالأاعار مثل أاعار التذاكر و أاعار الفنادق التي تعتبر أقل بكثير اذا ما قورنت بدو: 
أخرى خاصة الاوروبية منها، هذا بالاضافة الى انخفاض تكاليف المعيشة اعار الوقود 

رتبة الثانية التي تؤثر بشكل مباشر في تكاليف الافر.  مثالا على هذا احتلا: مصر ال
عالميا في التنافاية بالااعار تليها اليمن و تونس بالرتب الرابعة و الاابعة على التوالي، 
بينما احتلت الجزائر الرتبة العاشرة دوليا من حيث التنافس بالااعار، لكنه يبقى امر غير 

الرتبة  مهم خاصة اذا كان ترتيب الدولة جد متأخر في بقية المؤشرات، اذ احتلت الجزائر
 دوليا بالرغم من امتلاكها لتنافاية اعرية. 141من  112

و يتضح لنا من خلا: الجدو: ان اكثر مؤشر فرعي أثر على تراجع القرة التنافاية للدو: 
العربية هما الانفتاح الدولي و الااتدامة البيئية، التي تركز على صرامة تنفيذ اللوائح 

في القطاع الاياحي و كذلك عدد المعاهدات البيئية المنظمة للبيئة و تطوير الااتدامة 
 المنضمة اليها.

 المؤشر الرئيسي الثالث: البنية التحتية -ج

يشكل المؤشر الثالث لتقرير التنافاية مؤشرا مهما لقطاع الاياحة، فالبنية التحتية للنقل 
جهة  الجوي و البري و البحري من أهم ما يميز الدو: الاياحية، هذا من جهة و من

أخرى ضرورة وجود البنية التحتية للخدمات الاياحية مثل الغرف الفندقية في المنتجعات 
 6و الفنادق و الشقق الاكنية، و أيضا ضرورة وجود شركات تأجير الايارات..

 و فيما يلي جدو: ترتب من خلاله الدو: العربية حاب المؤشر الثالث.
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 الثالث نتائج المؤشر الرئيسي -7الجدول رقم 

 
يبين الجدو: أعلاه أن أغلب الدو: العربية التي شملها التقرير تمتلك البنية التحتية للنقل 
الجوي تصدرتها الامارات العربية المتحدة بالرتبة الثالثة عالميا، التي تمتلك أكبر مركز 
جوي على ماتوى الشرق الأواط، و واحد من أفضل عشر مطارات في العالم و أارعها 

 ا.نمو 
بينما للأاف تبقى الجزائر متأخرة في ترتيب هذا المؤشر بالرغم من تقدم أغلب الدو: 

 دولة . 141من  111العربية فقد احتلت  الرتبة 
أما البنية التحتية للخدمات الاياحية فتعتبر قوة تنافاية لأغلب الدو: العربية المشاركة في 

لذا على هذه الدو: العمل على تحاين القدرة التقريربإاتثناء الجزائر ، موريتانيا و اليمن 
التنافاية في هذا المؤشر من خلا: العمل مع القطاع الخاص كالبنوك و الماتثمرين 

 الأجانب.
 المؤشر الرئيسي الرابع: الموارد الثقافية و الطبيعية

موارد يشمل هذا المؤشرمؤشرين فرعيين فقط و هما  الموارد الطبيعية و الموارد الثقافية، فال
الطبيعية للبلد تشكل ميزة تنافاية في جذب الاواح اليها من خلا: عدد المواقع الطبيعية 
الماجلة في التراث العالمي، و عدد المحميات الطبيعية الموجودة. أما الموارد الثقافية 
لأي بلد اياحي فتشمل عدد المواقع الثقافية الماجلة في التراث العالمي،  و عدد 

ياضية و عدد المعارض و المؤتمرات الانوية. و فيما يلي الجدو: الموضح الملاعب الر 
 لترتيب الدو: العربية في هذا المؤشر.
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http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-

travel  
عالميا  42من خلا: الجدو: نرى ان المملكة المغربية  قد احتلت المرتبة الاولى عربيا و 

قع في هذا المؤشر لزخرها بالمواقع الطبيعية من جهة، و من جهة أخرى تعدد الموا
، و 1241الثقافية الماجلة عالميا كالمدينة العتيقة لفاس التي اجلت في اليونياكو انة 

 7117.7آخرها المدينة العتيقة للرباط التي اجلت انة 
و كما نعلم فإن الدو: العربية تزخر بالموارد الثقافية و جما: للطبيعة و لكن كل هذا 

 ليونياكو.يحتاج الى عمل دؤوب لتاجيل هذه المواقع في ا
 21و خلا: الجدو: الاابق نرى كذلك ان الجزائر قد احتلت الترتيب الخامس عربيا و 

دوليا، نوضح هنا  21دوليا  و كان احان ترتيب لها في مؤشر الموارد الثقافية ب الرتبة 
ان الجزائر قد التحقت متأخرة للانضمام للاتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي 

، و قد اجلت الجزائر العديد من 7111نوفمبر  2لطبيعي، حيث صادقت عليها في و ا
المواقع في لائحة التراث العالمي كــقلعة بني حماد في المايلة، طاايلي ناجر بتمنراات 
و ايليزي، واد ميزاب بغرداية، جميلة باطيف، تيمقاد في باتنة، القصبة بالجزائر 

ادرار، ايمزاد تراث ثقافي للطوارق، الابيبة طقوس و العاصمة، أهليل تراث ثقافي في 
 8مراام ثقافية في جانت...
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 الخاتمة:
حاب تقرير تنافاية الاياحة و الافر للدو: العربية و مؤشراته الأربعة يتضح لنا أن 
الجزائر تحتل المراتب الأخيرة في أغلب المؤشرات عكس الدو: الخليجية و على رأاها 

ة المتحدة، قطر و البحرين، بالرغم من امتلاكها للعديد من المقومات الامارات العربي
الاياحية من الجانب الطبيعي، الثقافي، والبشري...التي يمكن أن يجعل منها وجهة 

 .اياحية رائدة
                                                           

علي فلاح الزعبي، التسويق السياحي والفندقي، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان   1

 58، ص 3102الاردن، ،

 المصدر موقع مكه أعما: على الرابط التالي 2
http://makkahnewspaper.com/article  

 المنظمة العربية للاياحة على الموقع التالي   3
http://www.atoorg.org/index.php/research/competitive-tourism-and-

travel 

م، تسويق الخدمات السياحية، دار الوفاء لدنيا  الطباعة والنشر، أحمد الطاهر عبد الرحي 4

 . 85،ص 3103الاسكندرية، الطبعة الاولى 

 قع الاياحة العلاجية ببااطةو م 5 
 https://ar.health-tourism.com/medical-tourism/statistics/ 

التسويق السياحي مدخل سلوكي، محمد عبيدات، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة،   6

 011، ص 3115

 في اللامادي في المغرب : موقع ويكيبيديا، قائمة التراث الثقا 7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8

5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1    

 ويكيبيديا، قائمة التراث اللامادي في الجزائر على الموقع 8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8

5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7

%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%

D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9

%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8

%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%

B1 
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